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درَاسَة تَقَدِيَة لحَديثِ سُوَالِ الَْأريَة :« أبن الّه؟) 


وَمَاقََةُ الاميراضَات الْْعَرئة المَعَاصرَة 


يه إضاءة يه ------- ل سح بحي م )| 


«هذا الحديث يتألق نصاعة ووضوحاء وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل» 
فهذا رجلٌ أخطأ في حق جاريته بضربهاء فأراد أن يكفّر عن خطيئته بعتقهاء فاستمهله 
الرسول يَدَِةٍ حتى يمتحن إيمانهاء فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هو: «أين 
الله؟»» ولما أجابت بأنه في السماء؛ رضي جوابهاء وشهد لها بالإيمان» ولو أنك قلت 
لمعطل: «أين الله؟»؛ لحكم عليك بالكفران». محمد خليل هراس. 


ج- يببنيدي البعث هااا ا للخل خخ 7 2 


والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما 


بعد: 

في لحظة تبادل هموم معرفية قلت لصديقي: أنا على إياس من فرضية التخلص من 
الدوافع العَقّدية في معالجة الأبحاث الشرعية عند الباحثين المعاصرين؛ لأنّ سيطرة 
التعصّب الطائفي على عقولنا ونفوسنا مما لا يمكن الانفكاك عنها إلا ما رحم الله. 
تجده إلا ف المثاليات وعالم الخيال! وكثير ممن يتغلنى بالنزاهة البحثية والالتزام 
الموضوعي بمتطلبات وإجراءات البحث العلمي» ويزعم تحييد قناعاته وأفكاره عن 
نتائجح بحثه؛ فهو يمارس لغة دبلوماسية ليس أكثر ! 

إنها نظرة تشاؤمية أعترف بذلكء لكني أؤمن بأنها واقعية» وحتى لا يكون الكلام تنظيرًا 
فهذه بعض تمظهرات التحيز المذهبي في التعاطي مع قواعد المحدثين» وهي كثيرة» لكني 

7 39 ع 
سأشير إلى أكثرها شيوعًا في الدراسات الحديثية المعاصرة؛ لعموم البلوى بها: 

* منها: ترجيح اختيارات بعض العلوم التي تتقاطع مع علوم الحديث إذا توافقت 
مع عقائد الناقد. ومن أمثلة ذلك: أن بعض المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين 
نقد صنيعَ الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» بسبب استغراقه في قضايا تقسيم الأخبار 
إلى آحاد ومتواتر؛ لأنه تقسيم وافد من كتب الأصوليين والمتكلمين» وليس من 


5 1 . 0 .4 3 0 :« 0 5 
مباحث علوم الحديث ولا يدخل في صناعة المحدثينء إلى هنا يقرر الاستاذ قواعد 
نقادٍ الحديث غافلًا عن عقيدته الأشعرية» ثم لما جاء إلى إفادة خبر الآحاد وحدود 
الاحتجاج به؛ استيقظت الأشعريةٌ في نفسه ونسي قواعد النقاد التي قرّرها قبل ذلك؛ 
فاستبعد -فورًا ومن أول كلمة- الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد؛ لآنها تتطلب 
العلم اليقيني» ودلالة هذه الأخبار لا يتوفر فيها هذا الشرط» بحسب ما تقرّره قواعد 
المتكلميو قينا لهذم ميد ذا وعنهه ملكا مضه على طزيفة المحدنيق راون 
به على رسم المتكلّمِين! وهكذاء لم يستطع التخلص من دوافعه المذهبية حتى وهو 
ينقد هذا التقسيم؛ فاتفق مع الحافظ ابن حجر حقيقة ومعنى» وخالفه شكلا ولفظًا! 
وأمثلة ذلك في الباحثين المعاصرين والمتأخرين كثيرة جداء والغرض التمثيل وليس 
* ومنها: إلباس الأهواء المذهبية لبوس القواعد النقدية» والاشتغال بنقد الأخبار 
صورةً لترجيح الاختيار العقدي حقيقة» وأمثلة ذلك في أحكام المعاصرين كثيرة جدًاء 
ويكفي أن تراجع بعض كتب الشيخ محمد زاهد الكوثري لترى حجم التدخل المذهبي 
في قواعد قبول الأخبار وردهاء فهو من أوضح النماذج المشتغلة بنقد الحديث لنصرة 
آرائه المذهبية» فالحديث الذي يتوافق مع قناعاته يحصنه بالقواعد الحديثية» وينفي 
2 
عنه المطاعن بكل ما أوتي من سبيل» وعكس ذلك الحديث الذي لا يجري على أهوائه 
المذهبية يتطلب له العلل والقوادح وحتى القرائن الأجنبية؛ لردّه أو توجيهه أو إفراغه 
من معناه! 
* ومنها: التضحية بمكانة الصحيحين لأغراض مذهبية مؤدلجة: إذا كان الخبر الذي 


لا يتوافق مع توجهه العقدي مخرّجًا في الصحيحين أو في أحدهماء وسأذكر نماذج من 


2- بين يدي البح #هي ا هه تلثْظشض2 ص َيإ<سسببيييِبِأ سسا يك 
ذلك في موضعه من هذا البحثء وربما تاجر بعضهم بالصحيحين لنفس الأغراض 
المؤدلحة | فييلة: لما تكلّم الألباني في بعض «أسانيد) صحيح مسلم.ء ثارت ثائرة 

58 50002 ًَ عيو را و‎ 7 0 ٠ 
بعض خصومه المذهبيين» وأظهرٌ أحدهم -وهو محمود سعيد ممدوح- غيرة وتوجعا‎ 
على «الصحيح» وانتدب للدفاع عنه؛ فألّف كتابًا في الرد على الألبان» صال فيه وجال‎ 
-مع تضمنه إشكالات كبيرة ليس هذا موضع كشفها- وبقطع النظر عن القيمة العلمية‎ 
لكتابه؛ فإننا نشكر له هذه الغيرة على الصحيح. بيد أَنْ هذه الغيرة غابت تمامًا ونامت»‎ 
أوماتك فق صدره عندنا على شيخ عي الله الخمارى على الصسحيو ةر الت كنانا‎ 
لبيان شذوذ بعض متون الأحاديث وألفاظها المنكرة» وحكم في كتابه هذا بضعف‎ 
وشذوذ جملة كبيرة من «متون» الصحيحين, لا أسانيدها فحسبء وبما لم يسبقه إليه‎ 
أحد! والمحزن: أن هذا المتتيب للدفاع عن «صحيح مسلم»!! هو نفسه أشرف على‎ 
تحقيق كتاب شيخه ونشره ضمن موسوعة كتبه وأبحاثه! ولم يُنكر على شيخه شطر‎ 


كلمة» وأخذ وضعية النعامة ودسٌ رأسه في التراب! وهكذا؛ عندما يكون منطلق النقد 


0 


الحديثي» لمشروع أو مؤلف أو مدرسة» سببه: اختلاف العقائد» لا تصحيح المسار 


النقدي وترشيده؛ يتحول إلى نقد مؤدلج يفقد سمعته العلمية واتزانه المعرفي. 


ين 


لح إل ينا ار » 


المنهج وآلية البحث 

حرصت في هذا البحث على أن أسير على منهج معرني لا يُعنَى بدراسة هذا 
العديظ من بجيف القبوت أو القلج تحسيي هيل كان أكر عا خ و سحي ملي 
النظر في التعامل مع قواعد المحدثين» وحصانة منهجهم النقدي من العبث المذهبي» 
وتقرير قواعدهم في قبول الأخبار وردّها كما هوء مهما كانت نتائج البحث مخالفة 
لقناعات الباحث وتوجهاته الشخصية”''» وقد اضطرني ذلك إلى تحرير بعض القضايا 
الحديثية والأصولية والاصطلاحية المتعلقة بهذا الحديثء فلم يكن من وكدي في هذا 
البحث الاقتصار على ثبوت الحديث من عدمه فحسبء. بل تجاوز ذلك إلى تحرير 
الأصول والقواعد الحديثية التي يُبنى عليها الأحكام النقدية» كما أن ضمنته تحريرات 
عقدية وأصولية ودلالية في مناهج البحث وطرائق الاستدلال وغير ذلك مما ستراه في 
تضاعيف هذا البحث إن شاء الله. 


وقد سرت في دراسة الأحاديث على قواعد نقاد الحديث الأوائل ومناهجهم النقدية 

2 1 5 ٠ 5 5 0 - م‎ 

في تمحيص الأخبار وتمييز صحيحها من ضعيفهاء واعتمدت أقوالهم في الرجال جرحًا 

وتعديلاء مع إعمال قرائن الترجيح عند اختلاف أقوالهم أو اضطراب أحكامهم محاولًا 
قدر الإمكان الاهتداء بقواعدهم في معالجة المرويات بطريقة موضوعية بعيدًا عن 
الشخصنات والمناكفات المذهبية والانحيازات المسبقة» والله المسؤول أن يوفقني 

لذلك فهو حسي وت الوكيل: 

)١(‏ ولا يقولنٌ قائل: إِنَّ الباحث سلفيٌ الاعتقاد» ولا يمكن أن يتحلّى بالموضوعية وهو يعالج 
حديثًا ينصر قناعاته» وهذا إيرادٌ وجيةٌ لو كانت عقيدة العلو التي يعتقدها الباحث متوقفة على 
هذا الحديثء أما وأنَّ أدلة ثبوت العلو للباري عَرْلَ قد تتجاوزت الثلائماثة دليل؛ فلا حاجة أن 
نكي تراعه النقاد لسر ة متهي ول افيف كل اذلف الكناء والوقرةم الأدلتيقيب أذهذا 
الحديث كان ضعيمًاء أو لم يصلنا حتى؛ فكان ماذا؟! هل ستهتز عقيدة العلو في نفوس المثبتين؟! 


الفصل الأول 
دراسة الحديث رواية ودرايهة 


المبحث الأول: الألفاظ الواردة في الأحاديث. 
المبحث الثاني: الانتقادات الموجهة للحديث. 


كعم 


المبحث الأول 
الألفاظ الواردة ‏ الأحاديث 


المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: «أين الله؟». 


المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». 


المطلب الثالث: سياق الروايات الواردة بلفظ: «من ربك؟». 


المطلب الرابع: خلاصة سياق الأحاديث وبيان درجتها. 


2 
ع 3 


/ 2000 


5 

66 خصبيع 
عم 

له بباحعم 


المطلب الأول 
سياق الروايات الواردة بلفظ: «أين الله؟» 


ال 1 7 0 5 
الحديث الاول: حديث معاوية بن الحكم السَلمى وََائَدعَتهُ. 


هه اس سا لو سرد 


الحديث الثالث: حديث ابن عباس َإْنََعَنَ. 


3 00 ع 0 5 
الحديث الرابع: حديث أبي جحيفة صَدَإََدعَنة. 
الحديث الخامس: حديث حاطب وَوَإَيَدُعَنةُ. 


الحديث السابع: حديث عمرو بن أوس تَََبعئا 
الحديث الثامن: حديث كعب بن مالك ودَيدْعَنَهُ. 


+ «ورووجه - 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله اج بم ان 


الحديث الأول 
حديث معاوية بن 5 اشم 


قال الإمام مسلم في «صحيحه): حدثنا أبو جعفر محمد بن الصبّاح'"» وأبو بكر 
بن أبي شيبة”" -وتقاربا في لفظ الحديث”" - قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيه”؟'» عن 
حجّاج الصوّاف”*» عن يحبى بن أبي كثير”'» عن هلال بن أبي ميمونة”"» عن عطاء بن 
ينار افع معاوية د بن الحكم السّلّمِيء قال : #بينا أنا أصلي مع رسول الله يَكئِةٍ إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهمء فقلت: واثكل أمياه» ما 


شأنكم تنظرون إلي؟» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونني 


.)517١ /١١( من كبار الآخذين عن تبع الأتباع» إمام حافظ حجة» احتج به الجماعة. ينظر: السير‎ )١( 

() الإمام المشهورء ثقة حافظ صاحب تصانيفء والحديث في مصنفه برقم (7017517). 

() هذا مما يدل على دقة عناية مسلم في الرواية» وتحرزه في ألفاظ الرواة» وبعده عن الرواية 
بالمعنى. تفطن لهذا الملحظ فإنه مهم فيما سيأتي. 

(4) هو ابن علية. إمام حجة وحافظ كبير» أطبق الأئمة على توثيقه. واحتج به الجماعة. 

(5) ثقة حافظ مشهورء أحد الأثبات عن يحيى بن أبي كثير كما قال ابن المديني» واحتج به الجماعة. 
ينظر: تبذيب الكمال (577/0 5). 

(5) إمام ثقة ثبت. من نظراء الزهري بل قدمه الإمام أحمد وغيره على الزهريء مشهور بالإرسال 
وذكره النسائي بالتدليس» وهذه من المطاعن التي أعل بها الكوثري هذا الحديث» وسيأتي 
الجرات عنها. ينظرة «العلل» العيذ الله (1/84)ه وجيب الكتبال 614/613 رقم /+54) 
وطبقات المدلسين (رقم 57). 

() هو هلال بن علي بن أسامة» أبو ميمونة» العامري المدني» وقد ينسب إلى جده. ثقة مشهورء من 
صغار التابعين» احتج به الجماعة. ينظر: «التقريب» (5 5 01/7. 

(0) أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضلء تابعي كبير» احتج به الجماعة. «التقريب») (57589). 


لكني سكت. فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي, ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليمًا منه» فوالله» ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إِنَّ هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن», أو كما قال 
رسول الله علد 

قلت: يا رسول الله؛ إني حديث عهد بجاهلية؛ وقد جاء الله بالإسلام؛ و إن منا رجالا 
يأتون الكهانء قال: «فلا تأتهم) قال: ومنا رجال يتطيرون» قال: «ذاك شيء يجدونه 
في صدورهم., فلا يصدنهم) -قال ابن الصباح: فلا يصدنكم- قال: قلت: ومنا رجال 
يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه فذاك). 

قال: وكانت لي جارية تعن عدن لى قل اخد وَالجوّائية» فأطلعت ذات يوم 
فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفونء لكني 
صككتها صكة. فأتيثٌ رسول الله يَِةِ فعظّم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟! 
قال: «اثتني بها». فأتيته مهاء فقال لها: «أين الله؟». قالت: «في السماء». قال: «من أنا؟», 
قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». 

0 تخريج الحديث: 

حديث معاوية هذاء مداره على عطاء بن يسار» وجاء في بعض المصادر تامّاء وفي 
بعضها مختصراء قال ابن عبد البر: «أحسن الناس سياقًا له: يحيى بن أبي كثير» عن 
هلال بن أبي ميمونة» ومنهم من يقطعه فيجعله أحاديث» وأصله حديث واحد)". 

وقد أخرجه تامًا: مسلم في صحيحه (077) واللفظ لهء وأبو داود (970)» ومن 
طريقه البغوي في شرح السنة (777), والنسائي »)١114(‏ وأحمد (111/57- ط 
الرسالة)» والبخاري في جزء القراءة »)5٠(‏ وابن الجارود في المنتقى .)5١7(‏ وأبو 


.)١518 /7( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ؛ أين اللهة اه حدق 18 0 
عوانة -11/17١(‏ ط الجامعة الإسلامية) من طرق» عن حجاج الصوافء عن يحيى بن أبي 
كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السّلَميء به. 

وآخرجه النسائي في المجتبى .)١71/(‏ وفي الكبرى »)١١57(‏ وابن حبان /57 7 ؟) 
من طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» به. 

وأخرجه الطيالسي )١١١١(‏ -ومن طريقه البيهقي ني الأسماء والصفات -)891١(‏ 
من طريق حرب بن شداد. وأبان بن يزيد» كلاهما عن يحيى؛ به. 

وأخرج شطره الأول -الكلام ني الصلاة-: أبو داود (971) -ومن طريقه البيهقي 
(5*)-» والبخاري في جزء القراءة (رقم 8") من طريق قُليح بن سليمان» عن 
هلال. به. 

وأخرجه عبد الرزاق ,)١965٠051(‏ والبخاري في جزء القراءة (رقم 74)» وفي خلق 
أفعال العباد (دص 2)28» والدارمي (21557» والنسائي في الكبرى (2)071.» والطبراني 
في الكبير (455)» والبيهقي (7754), والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟595١)‏ من 
طرق» عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال به. 

وأخرج شطره الثاني حإتيان الكهان-: مسلم في صحيحه (571) ».)١5١1(‏ وابن 
وهب في الجامع (577) -ومن طريقه فين عوانة في المستخرج (1877)-» وعبد 
الرزاق )١156٠00(‏ -ومن طريقه الطبراني في الكبير (977)-» والطيالسي ))1١٠١(‏ 
وأحمد )١15777(‏ من طرقء عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية 
بن الحكم., به. 

وأخرجه عبد الرزاق )١1160١(‏ - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (75059)-, 
وابن أبي شيبة (71075) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن هلال» به. 


وأخرج شطره الأخير -قصة الجارية-: مالك في الموطأ (715- الأعظمي) - 


ومن طريقه الشافعي في الرسالة (ص 7/7)» وعثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (رقم 
» والنسائي في الكبرى )1/1/١8(‏ و(501١١)»‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 5857)) 
والبيهقي في السنن )١07755(‏ و(1194/5١)»‏ وابن عبد البر في التمهيد (1/8/55)- من 
طرق» عن مالك. به. 

وأخرجه أبو داود (7787)» والنسائي في الكبرى (8070)» وابن أبي شيبة 
(055”)» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 77/8)» وابن حبان »)١74(‏ وعثمان بن سعيد 
في الرد على الجهمية (رقم .21-7٠‏ والرد على المريسي »)54١ /١(‏ واللالكائي 
في السنة (2567» والطبراني في الكبير (/979- 474)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(89)) وابن أبي عاصم في السنة (1/ -7١5‏ الألباني)» وابن منده في الإيمان (41): 
والطبراني في الكبير (91"1) و(41"4-978) من طرق» عن يحيى بن أبي كثير» به. 

0 درجة الحديث وأحكام الأئمة النقاد: 

هذا حديث صحيحٌ مشهورء خرّجه جميع أصحاب الصحاح سوى البخاري؛ 
وتداوله الأئمة في مصنفاتهم الحديثية» في الصحاح والسئن والمسانيد. واحتجوا به في 
عدَّة مطالب؛ في الاعتقاد وني التفسير وني الأحكام. من غير أن يطعن فيه أحدٌ بقادح» 
وقد تتابع نقاد الحديث على تصحيحه والاحتجاج به ودرء العلة عنه» سواء من أخرجه 
منهم في كتابه الذي اشترط فيه الصحة كالإمام مالك ومسلم وابن خزيمة وابن حبان 
وابن الجارود وأبي عوانة وأبي نُعِيّم أو من احتج به كالإمام الشافعي وأحمد وابن أبي 
شيبة وابن أبي عاصم وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عبد البر» وخلق 


كلبرهة الساك والأئمة» أو من نصّ على تصحيحه كالبيهقي”" والبغوي والذهبى 


)١(‏ نص على تصحيح الحديث مع نفيه وجود قصة الجارية في صحيح مسلم» وهذا من من أوهامه 


2 


رحمةاللة. 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ؛ أين اللهط ايم ا 
زابخ حجر وغيرعي» أو كن سكت عنه ديجا بهمسلعا بصحظه» كأبي ذاوه والساتي 
-وشرطه أشد- وشرّاح الصحيح» وغيرهم. 

أما كون الحديث مشهورًا؛ فعرف بأمرين: وجود المتابعات في كل طبقة من طبقات 
إسناده ابتداء من شيخ مسلم إلى مَخرج الحديث وهو صحابيه» فمعاوية بن الحكم 
السّلمِي قد توبع على حديثه هذاء والراوي عنه عطاء بن يسار قد توبع أيضّاء والراوي 
عنه هلال بن أبي ميمونة قد توبع» والراوي عنه يحيى بن أبي كثير قد توبع» إلى أن نصل 
إلى الإمام مسلم بنزولء وإلا فالإسناد يبتدأ بعلو من عند الإمام مالك الذي تابع يحيى 
بن أبي كثير فيه. 

والأمر الآخر: احتجاج الأئمة به في مصنفاتهم الحديثية التي تدور عليها السنة النبوية 
الصحيحة؛ كموطاً مالك» وصحيح مسلم» وسئن أبي داود» ومسند أحمد» وصحاح 
ابن خزيمة» وابن حبان» وابن الجارود وغيرهم. 

وأما كون الحديث صحيحًا؛ فعرف بأمرين أيضًا: باستيفائه شروط الحديث الصحيح 
من جهة ثقة رجاله. واتصال إسناده» وخلو متنه من الشذوذ والنكارة والعلل القادحة» 
واعتضاد معناه بالشواهد الكثيرة في القرآن والسنة. 

والأمر الآخر: تتابع نقاد الحديث على تصحيحه. سواء من صرّح منهم بذلكء أو 
من احتج به في كتابه الذي اشترط أن لا يخرّجٍ فيه إلا الأحاديث الصحيحة؛ أو من 
خلال طريقة تعاطيه مع الحديث واستد لاله به» وهذا ملمح مهم في طريقة معرفة أحكام 
نقاد الحديث على الأخبار؛ وذلك أنَّ أحكامهم النقدية تأخذ أشكالًا متعددة: 

- فمنها: ما يكون بصريح العبارة» كقولهم: هذا حديث صحيح. أو هذا حديث 
غريبء أو هذا حديث حسن. ونحو ذلك. 


- ومنها: ما يهم من خلال شروطهم في كتبهم» سواء من نص منهم على شرطه؛ أو 


200ص جم اك 
وعم أجل جر ييا ريه >» 


فُهم من خلال تصرّفه في كتابهءكمن اشترط إخراج الصحيح فقطء أو اشترط المقبول 
عمومًا صحيحًا كان أو معلولاء أو اشترط إخراج الغريب صحيحًا كان أو ضعيمًا. 

- ومنها: ما يُعرف من خلال تعاملهم مع الحديث؛ كأن يكون الحديث أصلاً في 
بابه ثم لا يحتجون به ولا يستشهدونء أو أن يسوقوه في كتب الضعفاء والغرائبء أو أن 
يستشهدوا بالموقوفات والمراسيل وفتيا السلف ويتحايدونه! أو يذكرونه للمعرفة وبيان 
علّته ونحو ذلك من الإشارات النقدية؛ وبهذا يظهر خطأ حصر أحكام النقاد في العبارة 
الصريحة» والغفلة عن مناهجهم في التصنيف وطريقتهم في التعاطي مع الحديث. 

وممن صحح هذا الحديث بالاعتبارات التي وضحتها لك: 

-١‏ الإمام مالك (1/9١ه)؛‏ حيث أخرجه في موطته)؛ وكتابُه من أقدم كتب الس 
وأجلَّها وأنظفها رجالا وأعلاها إسنادّا وشرطه من أصح الشروط وأوثقها؛ لأنه كان 
متحرٌيًا الصحة: متيكا في انتقاء شيوخهه» محنطا في الرواية غن: الهلكى والضعفاء 
والمزوكيي وق كالذورك عن لضن سم الصجيح والئزم الاين حو لقانت 
فيما يخرّجه من الأحاديث في «موطته)؛ بل قد نصّ على ذلك صراحة؛ كما قال بشر 
بن عمر: سألتٌ مالك بن أنس عن رجل؟ فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لاء قال: «لو 
كان ثقة لرأيته في كتبي2"00. 9 

وق ديق قاذ الجديك وسيازكثه لمالاك ببذاه وتوا ضلى قد يه والققه وشندة 
انتقائه» ومن ذلك: ما قاله الإمام الشافعي: «كان مالكٌ إذا شك في الحديث طرحه 
كله) 27 , 

وقال سفيان بن عيينة: «رحم الله مالكاء ما كان أشد انتقاده للرجال»””. 

)١(‏ ذكره مسلم في مقدمة (اصحيحه) (1/ 751) من طريق بشر بن عمر» عن مالك به. 


(0) التمهيد لابن عبد البر .)57/1١(‏ 
() التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 56). 


<> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهظ احج جججومءويقق ع 

وقال ابن أبي خيثمة: «سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت ابن عيينة يقول: إِنَا 
كنا نتبع آثار مالك بن أنسء وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا 
تركناه)”2. 

وقال الإمام أحمد: «لا تبالٍ أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك؛ ولأاسيما 
مد70, وقال أيضًا اما وري مالاتضن العلا عالق ككل تن وري فالات فيو 
ثقة»””". وقال قال أبو زرعة الدمشقي: قال الإمام أحمد: مالك بن أنس إذا روى عن 
رجل لا يعرف فهو حجة)”'. 

وقال' ابن كفاة: كان حاللك أوّل من :اتش الرجال من الفقياء بالمدينة وأعرض 
عمن ليس بثقة في الحديث؛ ولم يكن يروي إلاماصح ولايحدّث إلاعن ثقة» مع الفقه 
والدين والفضل والنسك»)". 

وقال ابن عدي في ترجمة ١حميد‏ بن قيس): وقد روى عنه مالك» وناهيك به صدقًا 
إذا روى عنه مثل مالك؛ فإنَّ أحمد ويحيى قالا: لا نبالي أن لا نسأل عمن روى عنه 
مالك)20. 


وقال ابن عبد البر: اوم من اقتصرٌ على حديث مالك يِِمَدْآَ؛ فقد كفي تعب التفتيش 
والبحث» ووضع يدّه من ذلك على عروةٍ وثقى لا تنفصم؛ لأنّ مالكًا قد انتقد وانتقى 
وخلصء ولم يرو إلاعن ثقة حجة»”". 


.)7179 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

.)8757/5( شرح العلل‎ )١( 

(”؟) مسائل ابن هانئ (/77751). 

(5) العدة في أصول الفقه (7/ »)41١7‏ وشرح علل الترمذي .)6١ /١(‏ 
(65) الثقات (/ا/ 559). 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 7/7). 

.)5١ /١( التمهيد‎ )0 


ل ف جل يناري » 

بالو ع لست 
الفحص والتفتيش لما خرّجه من الأحاديث» وكان يعود على أحاديث ١موطته»‏ بالتنقيح 
والتهذيب والإزالة؛ حتى أسقط منه جملة كبيرة» كما قال عتيق الزبيري: «وضع مالك 
«الموطأً» على نحو من عشرة آلاف حديثء فلم يزل ينظر فيه سنة ويُسقط منه حتى بقي 
هذاء ولو بقي قليلاً لأسقطه كلّه)". 

وقال سليمان بن بلال: «لقد وضع مالك «الموطأ» وفيه أربعة آلاف حد يث أو 
قال أكثرء فمات وهي ألف حديث ونيّفء يلخْصّها عام عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح 
للمسلمين وآمثل في الدين)57. 

لذلك كانت أسانيد مالك الموصولة في أعلى مراتب الصحيح, ومن أجل هذا استوعب 
الشيخان -البخاري ومسلم- أكثر حديثه في كتابيهماء وكانا لا يتركان شيئًا لمالك في 
الباب إلا خرّجاه عن طريقه”" بل إنَّ الإمام البخاري كان ينزل بإسناده -مع حرصه على 
العلو- لتخريج حديث مالكء «وقد روى عن مالك كثيرًا في «(الصحيح» واستخرج عليه 
وزاد عليه» وهو أكثر إمام د عنه في (الصحيح). ولم يرو عن أحد غيره مثل ما روى 

عنه)9)؛ لأنه يعرف مدى تَثيّت تثبت الإمام مالك وتحرّيه الصحة وتثبته في انتقاء الرواة. 

قال الذهبي معلقًا على كلام مالك السابق: «فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا 
عمن هو عنده ثقة» ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات» ثم لا يلزم مما قال أنَّ 


)١(‏ ترتيب المدارك (؟/ 7/7). وانظر أيضًا ما قاله القاضي ابن المنتاب في: نكت الزركشي على ابن 
الصلاح (1/ .)١95‏ 

(0) ترتيب المدارك (؟/ 1777). 

حصو ا سال لي والحاون يد سيان لي الام 
ال ا بن الحكم. وثانيًا: ساق بح بن أبي كثير للحديث أنم من سياق مالك؛ 
فإن مالكًا قد خرّج الشطر الأخير منه فقط. والله أعلم. 

(:) مستفاد من كلام د. صالح محمد علي المصري -وفقه الله-. 


ج- امطاب الأول: سباق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهؤ -جععطلطةق: قو 


كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقةَ عند باقي الحفاظ, فقد يخفى عليه من حال 
شيخه ما يظهر لغيرهء إلا أنه بكل حال كثير التحرّي في نقد الرجال وَعَدَيَه)20. 

والإمام مالك وإن كان شديد التحري والتدقيق في انتقاء شيوخه إلا أن إطلاق القول 
بتوثيق جميع شيوخ مالك بلا استثناء؛ فيه تسامح غير مرضيء فقد روى عن بعض 
الضعفاء ولكن عددهم قليل جدًا قد أحصاهم النقاد لقلة عددهم, وانتقى لهم مالك ما 
لم يخطؤوا فيه. 

قال النسائي: «لا نعلم مالكًا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن 
عبيد الله؛ فإنه روى عنه حديثّاء وعن عمرو بن أبي عمروء وهو أصلح من عاصم. وعن 
شريك بن أبي نمرء وهو أصلح من عمروء ولا نعلم مالكًا حدّث عن أحد يُترك حديثه. 
إلاعن عبد الكريم أبي أمية»26©. 

والذي عليه المحققون من أهل العلم: هو توثيق المدنيين من شيوخ مالك. إلا إذا 
قام الدليل على خلاف ذلك بخلاف غير المدنيين من شيوخه؛ فلا تعد روايةٌ مالكِ 
عنهم كافية في توثيقهم. قال القاضي إسماعيل: (إنما يُعتبر بمالك في أهل بلده؛ فأما 
الغرباء فليس يُحتج به فيهم». قال ابن رجب: «وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك 
في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء»””". وقال ابن عبد البر: «وإنما روى 
مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو مجتمع على ضعفه وتركه؛ لآنه لم يعرفه 
إذ لم يكن من أهل بلده» وكان حسن السمت والصلاة» فغرّه ذلك منه» ولم يُدخل في 
كتابه عنه حكمًا أفرده به) 0 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (// 77). 
() شرح علل الترمذي (؟/ 8175). 


(*) شرح علل الترمذي /١(‏ 7179). 
(5) التمهيد .)5١ /١(‏ 


وقد نازع صلاح الدين الإدلبي في تصحيح الإمام مالك لهذا الحديث؛ فقال: «لا 
نستطيع أن نقول: إِنَّ مالكًا يَمَدائَهَ صحح الحديث بلفظ: «أين الله؟2؛ لأنه رواه في 
«الموطأ) بهذا اللفظ وأتبعه بمرسل عبَّيد الله بن عبد الله بن عتبة بلفظ: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟» ومثل هذا يعني: أنَّ الحديث صحيحٌ ولو بأحد اللفظيّن»”". 

قلت: بل ظاهر تصرّف مالك أنه يحتج باللفظيّن جميعًاء وأنّه لا تعارض بينهماء 
وإن كان العمدة عنده هو حديث معاوية بن الحكم؛ لأنَّهِ أسنده وقدّمه في الباب» ثم 
أتبعه بمرسّل عبّيد الله وهذا يقتضي صلاحيته للاحتجاج عنده وإن لم يكن مسنداء 
وهذا تصرّف صحيح؛ لأنّ مخرج الحديثيّن مختلفء فلا مانع من حمل مرسل عبّيد 
الله على أنه واقعة مستقلة غير واقعة جارية معاوية بن الحكم؛ لاختلاف مخرّج 
الحديثيّن واختلاف ألفاظهماء مع اتفاقهما على معنى واحد وهو اشتراط الإيمان في 
العتق» ومالك لم ير تعارضًا بين حديث معاوية ومرسل عبّيد الله» بل احتج بهما جميعًا 
في (موطئه), وهذا يقتضي صحة الامتحان باللفظيّن عنده» ويقتضي أيضًا خطأ معارضة 
حديث معاوية بمرسل عبّيد الله» كما يتمخّل هذا الأشعريء والله أعلم. 

"- الإمام مسلم (171ه)؛ فقد احتج به في (صحيحه)» وصحيح مسلم أصح 
كتب الحديث بعد صحيح البخاري كما هو مقرر عند جماهير المحدثين؛ وقد انعقد 
الإجماع على تقديم الكتابيّن وتعظيمهما؛ «لما امتازا على غيرهما من كتب السنة 
بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة» وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون 
المنكرة» على قواعد متينة» وشروط دقيقة» وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالعًا لم يُوفق إليه 
من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح؛ كابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء 
وغيرهم؛ حتى صار عرقًا عامًا: أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما؛ فقد جاوز 


.)25 حديث سوال الجارية بلفظ: أين الله (ص‎ )١( 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة حيمر ل ا 
القنطرة» ودخل في طريق الصحة والسلامة)7". 

بل ذهب بعض أهل الحديث من المتأخرين: «بأنَّ ما انفرد به البخاري أو مسلم 
مندرج في قبيل ما يُقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول سوى 
أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظء كالدارقطني وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن»)”22. 

وليس معنى ذلك: أن الإجماع حصل على صحة كل حديثء وكل لفظ في 
الصحيحين» بل وقع الخلاف في بعض أحاديث وألفاظ الصحيحين. انتقدها عليهما 
بعض الحفاظ ممن هم قبلهما أو في طبقتهما أو من جاء بعدهماء وهي معروفة عند أهل 
هذا الشآن: 

والظاهر من أقوال أهل الحديث: أنَّ الإجماع المحكي حاصلٌ في صحة المتون فقط؛ 
فلا يشمل صحة الأسانيد أيضًاء ويدل على ذلك: صنيع النقاد. قديمًا وحديثًاء فإنهم قد 
يتكلمون في أسانيد الصحيحين مع تسليمهم بصحة المتون» بل قد صرّح بذلك مسلم 
نفسه؛ فقال في الاعتذار عن الرواية لبعض الضعفاء في «صحيحه): «إنما أدخلت من 
حديث أسباط (يعني: ابن نصر)» وقَطَن (يعني: ابن نُسير): وأحمد (يعني: ابن عيسى): 
ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه ربما وقع إليَ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من 
رواية مَن هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على أولئك» وأصل الحديث معروف من رواية 
الثتقات»”"» فقول مسلم هذا؛ دل أنه روى في «صحيحه» لبعض الضعفاء للاعتبار الذي 
ذكره لكن المتون ثابتة صحيحة من أوجه أخرى. 
)١(‏ مقدمة الألبان على شرح الطحاوية (ص717-77). 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص5 ؟7). 
() سؤالات البرذعي لأبي زرعة (؟/ /51)» وتاريخ بغداد (5/ .)55٠‏ 
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وليس معنى ذلك أيضًا: أنه لم يُوجه انتقادات إلى متون الصحيحينء أو أن الإجماع 
القدح؛ أي: التي أصاب فيها مَن كانت لهم انتقادات على الصحيحين» كانت متوجهة 

أيضًا إلى المثوت. 
والمقصود: أنه لم ينقد هذا الحديث؛ أعني: حديث معاوية بن الحكم, على الإمام 

مسلم - فيما أعلم- أحدٌ من المتقدمين أو من المتأخرين» بل رووا هذا الحديث في 

به وهذا هو الإجماع الذي حكاة مسلم عندما وصف كتابه؟ فقال: «ليس كل شىء 
عندي صحيح وضعته ها هناء إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه0)20", وهذا نص 

صريحٌ في وصف كتابه بالصحة, وأنه التزم شرط الصحة العام عند نقاد الحديث”"2, 

حتى الدارقطني (85ه) المعروف بتتبّعه للأسانيد التي وقع فيها اختلافٌ بين الرواة 

في الصحيحين أو في أحدهما؛ لم يستدرك على مسلم هذا الحديث. مع أنه أورده في 

«علله» وساق فيه الخلاف بين الرواة» ثم رجح إسناد مسلم. 

)١(‏ اختلف في مراد مسلم بذلك؛ فقيل: أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ. وهم: يحيى بن 
مالك. والثوري» وشعبة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ يعني من أئمة الحديث» والأظهر أنهم 
مشايخه عامة: والله أعلم. ينظر: محاسن الاصطلاح -مع مقدمة ابن الصلاح- (ص »)١57‏ 

(") صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 .)5٠‏ 

(") وبهذا يجاب على الإشكال المشهور؛ وهو: أنه قد وضع في «صحيحه» أحاديث قد اختلفوا 
في صحتها ولم يجمعوا عليهاء وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة» أحسنها في نظري: 
أنَّ مسلم) أراد بذلك أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح 
المجمع عليه» وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. مقدمة ابن الصلاح (ص .)3١‏ 


> المطلب الأول: سباق الروايات الواردة بلفظ؛: أين النلهة اجمطة و )مه 

ثم إن مسلمًا كان معروقًا بالدقة في الرواية» والتثبت في ألفاظ الأداء» وبُعده عن 
الرواية بالمعنى» «فكان يتحرز في الألفاظ. ويتحرى في السياق)7"» ومبذا الاعتبار قدمه 
مَن قدّمه على صحيح البخاري» وهذا ملحظ مهم يجب التفطن له في هذا المقام الذي 
يزعم فيه أن اللفظ الذي احتج به مسلم هو لفظٌ ضائعٌ من تصرف الرواة لا من لفظ 
الرسول وَكةِ! 

- ابن خزيمة (1١1"اه)؛‏ حيث أخرجه في كتاب «التوحيد)» وقد التزم فيه الصحة» 
بل كان ابن حجر عندما يعزو إلى كتاب التوحيد يقول: «أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
ون ودين "كان يدا كدان :الت سا عر انح مكتفاه وقد الحريية ابد كوي 
في «صحيحه)”" أيضًاء مختصرًا بدون قصة الجارية. 

5- ابن الجارود (/1٠1اه)؛‏ حيث أخرجه في «المنتقى»)» ا تصرفه فيه أنه 
التزم الصحة في كتابه» وقد قال الذهبي في وصفه: «المنتقى في السنن» مجلد واحد 
في الأحكام, لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدّاء إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها 
اجتهاد النقاد)”؟». وقال ابن حجر: «هو كالمستخرج على صحيح أبي خزيمة مقتصر 
على أصول أحاديفة)0 

ه- ابن حبان (4 هاهم)؛ حيث أخرجه في (صحيحه)اء وهو قد اشترط الصحة في 
كتابه» وقد قيل: أصح مّن صِنّف في الصحيح المجرد بعد الشيخين: ابن خزيمة فابن 
حبان» لكتهم تسبوا ]ليه التساهل في التصحيسء إلا أن تساعله المذكو ليس تتبجة توسعه 
)١(‏ هدى الساري لابن حجر /١(‏ ؟7١).‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (057://5)» (8/ /601) 761/170 44/1370 17/170 4). 


فر صحيح ابن خزيمة (رقم 609). 
(5) سير أعلام النبلاء (5 .)71794/1١‏ 


(8) المعجم المفهرس (ص 0 4). 


في توثيق المجاهيل الذين لم يُجرّحواء أو تسامحه في تمشية حال بعض الضعفاءء؛ كما 
قد عُرف عنه» ولكنّه في أمور تتعلق بالعلل والصناعة النقدية» فما وافق فيه النقاد أو 
جرى على قواعدهم؛ فحكمه النقدي معتبر بلا خلاف. 

5- أبو عوانة (15اه)؛ حيث أخرجه في (مستخرجه» وقد أطلق بعض النقاد على 
مستخرجه اسم الصحيح""» وهو في الأصل مستخرج على صحيح مسلم, وبالتالي 
فأحاديثه غالبها مخرّجة في صحيح مسلم؛ لذلك كانت غالب أحاديث كتابه صحاح إلا 
ما زادها على مسلم؛ ففيها الصحيح والحسن والضعيف”". 

- أبو نُعيّم (470ه) حيث أخرجه في امستخرجه) (برقم 11877)؛ وهو ني الأصل 
مستخرج على صحيح مسلم وبالتالي فأحاديثه غالبها مخرّجة في صحيح مسلم؛ لذلك 
كانت غالب أحاديث كتابه صحاح إلا ما زادها على مسلم؛ ففيها الصحيح والحسن 
والضعيف”"2. 

8- النسائي (707ه)؛ حيث أخرجه في «سننه» واحتج به» والنسائي معروف 
تكدده فى الرجال ورت الزاعة فق ,علل الكحاديك ودقاظهاء وقد قال ابن وحب: 
«وأما النسائي؛ فشرطه أشد من ذلكء ولا يكاد يخرّج لمن يغلب عليه الوهم, ولا لمن 
فحش خطؤه. وكثر)””". 

وقد وصف بعضٌ الأئمة سنن النسائي بالصحيح. قال السخاوي: «ثم إنه (أي: ابن 
منده)» لم ينفرد بتسميته (أي: سئن النسائي)» صحيحًاء فقد سمّاه كذلك: الدارقطني... 
ينظ ميزاة الافعدال للذهيى 111/10 خرعية إسحاق الدبرى )و (#/445- زهي عيد 

الله بن محمد البلوي). ْ 
(0) ينظر: التنكيل (517/5/7). 


(9) ينظر: التنكيل (؟517/57//5). 
(:) شرح علل الترمذي (؟/ 511). 


> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة صق 1 
وكلاسكاء هحكاجيافة : كأبوي علي النيسابوريء وابن السكن»:: بي أحمد بن 
عديء وأبي بكر الخطيبء وأبي طاهر السَّلَفيه وكذا الذهبي»”". وقال الحافظ ابن 
حجر: ١كتاب‏ النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيمًاء ورجلا مجروحًا)”". 
ولعظيم منزلة النسائي في النقد؛ فقد احتفل الحافظ ابن حجر بكلمته التي قالها في بيان 
منزلة صحيح البخاري: (ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل)””", 
فقال ابن حجر: «ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه 
وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره. حتى قدَّمه قوم من الحدّاق في 
معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج وقدَّمه الدارقطنيٌ وغيره في ذلك على إمام الأئمة 
أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح). 

والنسائي أورد هذا الحديث محتجًا به في «كتاب التفسير)» في «تفسير قوله تعالى: 
دم آسَتوئ إِل لمآ لسَسمَآءِ [البقرة:74])» وهذا ظاهرٌ جدًا في اعتقاده باتفاق دلالتّي حديث 
الجارية وآية الاستواء في إثبات أن الله تعالى في السماء. 

9- أبو داود (71/6ه)؛ حيث سكت عنه محتجًا به. وقد قال ابن عبد البر: «كل ما 
سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده؛ لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره»". 
وقال الذهبي -فيما نقله عنه السبكي-: «وقد وفّى بذلكء فإنه بيّن الضعيف الظاهرء 
وسكت عن الفعيف المحسمل» فما سكت عنه لا يكون خسنا غنده ولا يذ بل قد 
يكون مما فيه الضعف)20. 

)١0(‏ بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني (ص737). 
() النكت على كتاب ابن الصلاح .)0777/١(‏ 

(6) هدى السارئ (ص١١).‏ 

مه 

(5) توضيح الأفكار /١(‏ 191). 

(7) طبقات السبكي (؟/ *197). 


قلت: وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة»» أنه يخرّج في أبواب كتابه «السنن» 
أصح ما عنده في الباب؛ فقال: «سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب «السئن» 
أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم؛ فاعلموا أنه كذلك كله 
إلا أن يكون قد روى من وجهيّن صحيحيّن؛ فأحدهما أقوم اسنادًا والآخر صاحبه أقوم 
في الحفظء فربما كتبث ذلكء ولا أرى في كتابي مِن هذا عشرةً أحاديث؛ ولم أكتب في 
الباب إلا حديثًا أو حديثين؛ وإن كان في الباب أحاديثُ صحاحٌ؛ فإنه يكثرء وإنما أردتٌ 
قرب منفعته)"'. 

وقول أبي داود هذا واضح الدلالة على أنَّ الأحاديث التي اختارها لأبواب كتابه 
هي أصح شيء يعرفه في الباب» وأنه لا يترك إخراج حديث صحيح في أي باب من 
أبواب كتابه إلا إذا كان قد خ رجه في كتابه من وجه آخر صحيح أيضًا. 

وقوله: «هي أصح ما عرفت في الباب»؛ معناه: أنها أقوى وأشد مما لم يخرجه فيه؛ 
وقد يكون منها الصحيح» وقد يكون منها الضعيف. ومراده حينئذ: أنها أرجح ما في 
الباب أو أقله ضعمّاء وقد يكون غيره مما في الباب -مما لم يخرجه- ضعيمًا جدّاء أو 
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موضو 
وبناء على ذلك: فإننا إذا رأيناه قد خرّج في باب من أبواب كتابه حديثًا ضعيفًاء بأي 
سبب من أسباب الضعف؛ عرفنا أن ما لم يخرجه مما يصلح أن يدخل في الباب؛ هو 
0 ايا 
٠-الإمام‏ أحمد 5١1(‏ 17ه)؛ حيث رواه في «المسند»» والأصل فيما يخرّجه عنده 
في «المسند) أنه حجة عنده؛ لِما قاله حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي؛ يعني: أحمد 


)١(‏ رسالة أبى داود إلى أهل مكة (ص77-177). 
(؟) النقد البناء لحديث أسماء» طارق عوض الله (ص؟ .)٠١‏ 


خ> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله؟ اجمعةور لو )ع 
بن حنبل» أنا وصالح وعبد الله وكر أغلينا المعسنند» ونا سمه غي تاء:وقال لناة «هذا 
الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألقاء فما اختلف 
فيه المسلمون من حديث رسول الله 755 فارجعوا إليه» فإن وجدتموه. وإلا فليس 
بحجة)”". وفي معناه ما روى أبو موسى المديني عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث؛ 
فقال: «انظروه؛ فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة)”". 

وللعلماء في درجة أحاديث المسند أقوالء والتحقيق ما قاله الحافظ ابن حجر: 
«ومسند أحمدء ادَّعى قومٌ فيه الصحة» وكذا في شيوخه» وصنّف الحافظ أبو موسى 
المديني في ذلك تصنيقاء والحق أن أحاديثه غالبها جياد» والضعاف منها إنما يوردها 
للمتابعات» وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد» أخرجها ثم صار يضرب عليها 
شيئًا فشيئَاء وبقي منها بعده بقية»0". 

والإمام أحمد من مثبتة العلو؛ لذلك احتج بحديث معاوية هذا في إثبات العلو في 
مسنده)» وفيما نقله عنه عبد الله في كتاب «السنة)؟)» ونصوصه في ذلك أشهر من أن 
تذكوعيا! 

- قال الخلال في كتاب «السنة)”*2: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا عبد الله 
بن أحمد قال: قيل لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه. وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: «نعم» لا يخلو شيء من علمه». 
)١(‏ خخصائص المسند لأبي موسى المديني (ص١1١).‏ 
() ينظر: خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص17). 
(9) تعسجيل المنفعة (ضن1). 
(5) السنة /١(‏ 56). 
(5) كما في نقض التأسيس لابن تيمية /١(‏ 2308» وذكره اللالكائي في السنة (515) معلقاء 


وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص/ :»)١77‏ رقم (2)860)» وابن القيم في اجتماع الجيوش 
(ص07١"٠-‏ عالم الفوائد). 
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ضحضمهم 


- وقال الخلال7': وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سألت أبا عبد 
الله أحمد عمّن يقول: إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: «كلامهم كله يدور على 
الكفر). 

-١‏ البيهقي (/45ه)؛ قال: «وهذا صحيح. قد أخرجه مسلم..)!''» ومع تنصيصه 
على صحة الحديث إلا أنه نفى وجود قصة الجارية في صحيح مسلم» وهذا من أوهامه 
يمدق كما سيأق؛ لأنَّه كان يعتمد على النُسخ والأجزاء في الرواية» فلم تقع في نسخته 
من الصحيح قصة الجارية فنفاها. 

١7‏ - البغوي (7١5ده)؛‏ قال: «هذا حديث صحيح.ء أخرجه مسلمء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن حجاج)””. 

١‏ - ابن عبد البر (57 4 ه)؛ قال في ترجمة معاوية: «له عن النبي يَلَدةٍ حديث واحد 
حبيز 19 في الكهانة ...وق غنق الجارية» أحس النائن سياقا له يحى بن أب كنين)187. 


,)7١8 97*97 /١( كمافي نقض التأسيس‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات (7/ 370). 

() شرح السنة (/ 179). 

(54) يطلق النقاد مصطلح الحسن على عدة معان ولا يقصرونه على المعنى الاصطلاحي عند 
المتأخرين» وكثيرًا ما يطلق ابن عبد البر الحسن على معناه اللغوي» كما قال في التمهيد 
(3/15): «... تركت الأسانيد بيني وبين رواة هذه الأحاديث» وهي أحاديث حسان 
وليست فيها حجة من جهة الإسناد؛ لأن في نقلتها ضعمًا واضحًا»» وقال عن حديث: (تعلموا 
العلم ....): اوهو حديتٌ حسنٌ جدّاء ولكن ليس له إسنادٌ قوي» جامع بيان العلم (7178./1). 
كما إنه يطلق الحسن على الحديث الصحيح. قال في التمهيد (5/ 1917).: «حديث مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن بلال أن رسول الله يَِدٍ جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع؛ أصح 
من حديث سهل بن سعد من جهة الإسناد. وكلاهما حسن). وقال أيضًا: «وهو حديث حسن 
تلزم به الحجة ... أخرجه مسلم» السابق .)070//١5(‏ 

.)١51١ 5 /"( الاستيعاب‎ )65( 


> المطلب الأول: سباق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة الهج وو ا 
١ 4‏ - الحافظ الذهبي (/4/اه)؛ قال: «هذا حديثُ صحيحٌ» رواه جماعة من الثقات 
عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية السَّلَمِيء 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأثمة في تصانيفهم؛ يمرّونه كما جاء 
ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف)”". 
6- الحافظ ابن حجر (857ه)؛ قال: (وهو حديث صحيح؛ أخرجه مسلم)”7". 
0 


5- وصححه من المحدثين المعاصرين: الألبان #وشعيب الأرتاقوط" وغيرهما. 


() احتجاج الأئمة بحديث الجارية 2 كتب الاعتقاد : 

إضافة إلى مَن صحح الحديث من النقاد وأصحاب المصتّفات» سواء من نصّ منهم 
على فصيدريدة أو اخرجه فى كيه الذى اشسترط فيه العيدةة فزن ماع من القن 
أيضًا احتجوا به في مصنفاتهم التي صدّفُوها في السُّنَةَ والتوحيد وفي الردود العقدية 
على المخالفين» وتلقوه بالقبول» واحتجوا به على الجهمية النفاة» وهذا الاحتجاج 
فيه دلالة قوية على صحة الخبر عندهم وصلاحيته للاحتجاج ف المطالب العقدية 
الكبرى, منهم: 

-١‏ الإمام الشافعي (ت5١٠ه).‏ احتج به في «الرسالة» (ص77). وفي «الأم» 
(248/5) على مشروعية الامتحان في العقيدة”*'» ولم يستشكل هذا اللفظ ولا صحة 
)١(‏ العلو للعلي الغفار (ص5 .)١‏ 


(5) فتح الباري /١17(‏ 799). 

(") مختصر العلو (ص١86).‏ 

(5) مسند أحمد (9/ .)١7/5‏ 

(5) قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني: «وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يَمَدْأََهُ 
احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح 
التكفير مها؛ بخبر معاوية بن الحكم, وأنه أراد أن يُعتق الجارية السوداء لكفارة» وسأل رسول الله- 


جل لح إعَل بين ار » 
الامتحان به بل أقرَّه وحمّلهُ على الأعجمية أو التي وُلدت خرساء؛ كما نص على ذلك 
بقوله: «فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة 
عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم ...) وذكر الحديث"". 

- الإمام أبو بكر بن أبي شيبة (ات75١ه)‏ في كتاب «الإيمان» (رقم 864). 
- عشمان بن سعيد الدارمي (ت١٠/1ه).‏ في «الرد على الجهمية» (ص 0 5)؛ أورده 
تحت «باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء» وبينونته من 
الخلق وهو أيضًا مما أنكروه». 
5- ابن أبي عاصم (ت1/817ه) في «السنة» /١(‏ 5 ؛ أورده في «باب ما ذكر أن الله 
تعالى في سمائه دون أرضه». 
- عبد الله بن الإمام أحمد (ت٠9١ه)‏ في كتاب «السنة» /١(‏ 55)؛ أورده تحت 
عنوان «سَئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه). 
- إمام الأئمة ابن خزيمة (ت١١1"ه)‏ في «التوحيد وإثبات صفات الرب» /١(‏ 
, أورده في باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عَرَبَجَنَّ في السماء من الإيمان»» 
واحتج به ورد على الجهمية النفاة. 
ميد عن إعتاقه إياها؛ فامتحنها رسول الله بَلئِكِهِ فقال لها: «من أنا؟»؛ فأشارت إليه وإلى السماءء 
يعني: أنك رسول الله الذي في السماءء فقال بَلِةِ: «أعتقها فإنها مؤمنة»؛ فحكم رسول الله كَل 
بإسلامها وإيمانها؛ لما أقرت بأن ربها في السماءء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. 
وإنما احتج الشافعي -رحمة الله عليه- على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة 
في الكفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه. وفوق سبع سماواته على عرشه. كما 
هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة» سلفهم وخلفهم؛ إذ كان يَمَدُآنَهُ لا يروي خبرًا 


صحيحًا ثم لايقول به). عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص188). 
)١(‏ الأم (198/0). 


+- اللمطلب الأول: سياق الروايات الواردة يلفظ: أين اللها اجددس لا0 ا 

- أبو الحسن الأشعري (ت؛ 7لاه) في «الإبانة عن أصول الديانة» (ص5١٠)؛‏ 
أورده في «الباب الخامس: ذكر الاستواء على العرش». 

/- ابن أبي زمنين (ات49"ه) في #أصول السنة» (رقم 57)؛ أورده تحت فصل في 
الويمان بالنزول». 

4- أبو القاسم اللالكائي (ت418ه) في «أصول اعتقاد أهل السنة» (5759/9)؛ 
أورده في 'سياق ما روي في قوله تعالى: #الرَحمَنْعِلَالْمَرْشٍ سنو #[طه:5] وأن الله على 
عرشه في السماء». 

-٠‏ أبو محمد الجويني (ت1/8؟ ه) في ارسالة في إثبات الاستواء والفوقية» (ص77). 

1- أبى نضر السحزي (ت44 4ه) في «رسالة إلى زبيد في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت» (ص97١).‏ 

.)6١ و(7؟7/‎ .)١79 /1( ابن عبد البر (ت557 ه) في «التمهيد)‎ - ١7 

.27)1١٠١ قِوَام السنة الأصبهاني (ته 7هه) في ١الحجة في بيان المحجة) (؟/‎ - ١ 

١ :‏ - عبد الغني المقدسي (ت٠٠5ه)‏ في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد (ص869-8/8). 

6- ابن قدامة المقدسي (ت١٠؟1ه)‏ في (إثبات صفة العلوه (ص5 2١‏ رقم .)١6‏ 


١5‏ - الحافظ الذهبي (58/اه) في «العلو للعلّي الغفار» (ص19. رقم ؟). 


)١(‏ قال: «فحكم النبي كد بإيمانها حين قالت: إن الله في السماء» وتحكم الجهمية بكفر من يقول 
ذلك): 


2 متابعات الحديث"''': 


أ- الإمام مالك» متابعة تامة» فأخرج الحديث في «الموطأ»: عن هلال بن أسامة» عن 

عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم. أنه قال: أتيت رسول الله كَِةٍ فقلت: يا رسول الله إن 

َه و ع 

جارية لي كانت ترعى غنمًا لي» فجئتها وقد فقدت شاةً من الغنم» فسألتها عنها فقالت: 

ع 3 ع 5 وو 

أكلها الذئب» فأسفث عليهاء وكنتٌ من بني آدم فلطمتٌ وجهّها وعليّ رقبة أفأعتقها؟ 

فقال لها رسول الله بَلِةِ: «أين الله؟» فقالت: في السماءء فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت 

رسول الله َكلَِِ: «أعتقها»”". 
وقول الإمام مالك في الإسناد: عمر بن الحكمء مما يعتد على مالك في الوهم””. 

وإنماهو معاوية بن الحكمء كما رواه يحيى بن أبي كثير”*» ومحمد بن شهاب الزهري”*, 

)١(‏ فائدة هذه المتابعات: دفع الغرابة عن الحديثء ومعرفة ما في ألفاظه من اتفاق أو اختلاف أو 
تفرد ليُعامل كل بحسيه وفق قواعد النقاة. 

(؟) موطأ مالك -رواية يحيى الليثي- ١/170(‏ -الأعظمي)» وأخرجه أيضًا: أبو مصعب الزهري في 
روايته للموطأ (37710)» بهء وفيه زيادة: (فإنها مؤمنة)» وأخرجه من طريق مالك: الشافعي في 
الرسالة (ص87- شاكر)» والنسائي في الكبرى )/1/١(‏ من طريق قتيبة» عن مالكء به. ورواه 
عن مالك جماعة آخرون سبق ذكرهم في التخريج السابق. 

ز[فرة قال ابن عبد البر: «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاء» عن عمر بن الحكم» 
لم يختلف الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس في الصحابة 
رجل يقال له عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم؛ كذلك قال فيه كل من روى هذا 
الحديث عن هلال وغيره» ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف له) 
التمهيد (7/7/757). قلت: وقول عبد البر: «لم يختلف الرواة عنه في ذلك»2» فيه نظر فقد رواه 
عنه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري على الصواب كما روى البيهقي» وقال الدارمي في الرد 
على الجهمية (؟5) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» قال: قرأت على مالك بن أنس» عن هلال 
بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم. أنه قال: وذكره. 

(4) سبق تخريج روايته مطولا. 

(5) أخرج روايته: مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ »)١75/‏ بإسناده- 


4- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة يلفظ: أين الله« اه سر و0 )2 
وقد نبّه على ذلك الإمام الشافعي؛ فقال عقب روايته الحديث من طريق مالك: «وهو 
معاوية بن الحكم. وكذلك رواه غيرٌ مالك؛ وأظن مالكًا لم يحْفَظ اسمّه)0". وأخرج 
البيهقي الحديث من هذا الوجه من طريق الشافعي» عن مالك» عن هلال بن أسامة 
عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم. به. ثم قال: «قال الشافعي دنه اسم الرجل 
معاوية بن الحكمء كذا روى الزهري ونين بن أبي كثير )7 ثم قال البيهقي: «كذا 
رواه جماعة عن مالك بن أنس رَيِمَدُأَلَهُ ورواه يحيى بن يحبى عن مالك مجوّدًا؛ فقال: 
عن معاوية بن الحكم, قال في آخره: فقال: أعتقها فإنها مؤمنة»”". ثم ساقه البيهقي من 
طريق يحيى بن يحيى قال: «قرأت على مالك» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» 
عن معاوية بن الحكم. فذكره)”). 

ب- فليّح بن سليمان» وقد أخرج حديثه ابن قانع في «معجم الصحابة»)” حدثنا 
محمد بن أحمد بن البراء”2» حدثنا معانى بن سليمان» حدثنا قليح, عن هلال» عن 
عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أراد عتق أمة له سوداء؛ فآتى بها النبى كَِةٍ فقال 

-عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن معاوية بن الحكم السلميء قال: قلت: 

يارسول الله أمورًا كنا نصنعها فى الجاهلية» كنا نأق الكهانء قال: «فلا تأتوا الكهان» قال: قلت: كنا 

نتطير قال: لشي ريده أحدكم ‏ تقسم كلا بضلكوا: و أخرية غير مس كبا سيق. 

)١(‏ الرسالة (ص67). 

(؟) السئن الكبرى (1/ 575) رقم .)١5777(‏ انظر إلى صنيع النقاد في التعامل مع أخطاء الرواة 
وقارنه بصنيع المتعالمين من ذوي الأهواء! الذين اتخذوا من هذا الخطأ اليسير لمالك في اسم 
الصحابي حجةً للحكم باضطراب الحديث! فهذا الشافعي يستدل على خطأ مالك بمقارنة 
روايته برواية يحبى بن أبي كثير والزهري وغيرهما؛ فإهما حفظا اسم الصحابي؛ فخطأ مالكًا 

ولم يقدح ني الحديث؛ لأن هذا الخطأ اليسير ليس مما يضر الحديث عند أحد من النقاد. 

(3) نفسه. (5) نفسة. 
(ه) و 10). 
(1) قال الخطيب: «كان ثقة». وقال الدارقطني: «صدوق». ينظر: تاريخ بغداد (7/ 5 42٠١‏ والثقات 

ممن لم يقع في الكتب الستة (4/ .)١١8‏ 


لها: «من ربك؟» قالت: الذي في السماءء فقال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله عَكِنِ: 
قال «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»). 

وساق روايته الذهبي في «العلو(”/ من طريق القاسم مون الليك”) قال عدتنا 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال: «كانت لي غنم ترعى بالعذيب بالعريضء فكنت 
أتعهدهاء وفيها جارية لي سوداءء» فجئتها يومًا ففقدت شاة من خيار الغنم» فقلت: أين 
الفلانية؟ قالت: أكلها الذئب ...») وساق الحديثء وجاء عنده: فقال لها: «من ريك؟»» 
قالت: «الله)» قال: «وأين هو؟». قالت: «في السماء»» قال: «فمن أنا؟»؛ قالت: «أنت 
رسول الله). قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

قال الذهبى عقبه: «هذا حديث صحيح). 

قلت: فلح بن سليمان متكلّم فيه» وأكثر النقاد على تضعيفه”"؛ لكن الذي يظهر أن 
ضعفه ليس بالشديد؛ لذلك مشّى حاله بعض النقاد؛ قال الدارقطني: ١لا‏ بأس به» 9 
وقال ابن عدي: «ولفليح أحاديث صالحة يرويها عن نافع عن ابن عمر نسخة ... وقد 
اعتمده البخاري في «صحيحه) وروى عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به)©. 

قلت: وأخرج له مسلم أيضًا وأصحاب السنن» وهذا ممايقوّي أمره؛ لذلك قال الذهبي: 
اوكا ن ضادتاغاليا ماح حديه وباهر بالنتيى ... ويحنديفة فيرتبة العضيو ان ا. 
(١)(ص572).‏ 
(1) من شيوخ النسائي» قال حمزة بن يوسف السهمي: سألت أبا الحسن الدارقطني عنه. فقال: اثقة 

مأمون». وقال أبو سعيد بن يونس: «قدم مصر قديمّاء وسكن تنيس» وتوفي بها سنة أربع وثلاث 

مئة» وكان ثقة». ينظر: تبذيب الكمال (77/ 6). 
(*) ينظر: ميزان الاعتدال (/ 0). 
(5) المصدر السابق. 


(6) الكامل في الضعفاء (ا/ 5 5 .)١‏ 
() تذكرة الحفاظ .)١155 /1١(‏ 


+- المطلب الأول: سباق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة جلت ١ح‏ ا 

وكذا قال ابن حجر: «وهو مضعّف عند ابن معين والنسائي وأبي داود. ووثقه آخرون؛ 
فحديثه من قبيل الحسن)”'. 

وأخرج حديث فليح من هذا الوجه أيضًا: أبو داود في سننه'"» ساقه مختصراء بذكر 
قصة الكلام في الصلاة» ومن طريقه: أخرجه البيهقي”" مختصرًا أيضًا. 

ورواه البخاري في جزء القراءة”؟» مختصرًا أيضًا. 

وقد اخثُلف على فليّح في لفظ الحديث -وإن كان معناهما متقارب: 

-١‏ فقال محمد بن أحمد بن البراء عنه: «من ربك؟» قالت: الذي في السماء. 

-١‏ وقال القاسم بن الليث الرسعني عنه: «من ربك؟». قالت: الله» قال: «وأين 
هو؟). قالت: في السماء. 

وهذا مما يستدل به على أنَّ فليسًا لم يضبط لفظ الحديث كما ينبغي» وأنَّ الصحيح 
المتيقن من رواية الثقات هو لفظ: «أين الله؟»)» وعليه: فتكون زيادة لفظ: «من ربك؟» 
في رواية فليح: شاذة؛ لمخالفتها رواية من هو أثبت منه وأحفظء لكن لا تطرح روايته 
كلهاء بل يُعتبر بها؛ فيثبت منها ما وافق الثقات وترد ما خالفهم فيه» وحيتتذٍ يقال: 
المحفوظ في رواية فليح هو لفظ: «أين الله؟»» كما في رواية القاسم بن الليث» وهو 
القدر الذي أصاب به في روايته؛ لوجود متابعات له على ذلك, فعلم أنه ضبطه من هذا 
الوجه. لذلك فإن قول الذهبي عن رواية فليح: «هذا حديث صحيح)»». يعني به القدر 
الذي أصاب فيه فليح» وهو الموافق لما رواه الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير دون ما 
تفرد به» ويؤيده: أن الدارقطني لما ساق الحديث في «علله» وبيّن وجه الخلاف على 
)١(‏ فتح الباري (7/ 7/ا4). 
(1) سئن أبي داود (471). 


(9) السنن الكبرى (077605). 
(4) القراءة خلف الإمام (رقم 78)» وأخرجه في جزء خلق الأفعال أيضًا (ص7١٠).‏ 


" : توعة اداه 
2 #ولط + ج ا ينا لا ردي _ 


عطاءٍ فيه؛ رجح رواية يحيى بن أبي كثير وضم إليه فليح بن سليمان؛ فقال: «والصحيح: 
حديث يحيى بن أبي كثير» وفليح بن سليمان”'» عن هلال بن أبي ميمونة»2". 

وبهذا نعلم أن النقاد لا يطرحون حديث الراوي كله -ولو كان هذا الراوي ممن 
تكلم فيه؛ لأن الضعيف قد يضبط بعض حديثه. كما أن الثقة قد يُخطئ في بعض 
حديثه- أقول: النقاد لا يطرحون حديث الراوي كله إذا أخطأ في لفظٍ منه. ما دام أنه 


توبع على حديثه» بل يقارنون روايته برواية الثقات؛ فما وافقهم فيه أثبتوه» وما خالفهم 


فيه ردوه. 

يعد أسافة بن زيد الليثي”": أخرج حديثه: الطبراني؟»» وذكره الدارقطني””» وقال: 
«وأتى بلفظ أغرب فيه» وهو قوله: «قلت: يا رسول الله أي رجل محرج أحلف على 
اليمين» ثم أندم عليهاء فما المخرج منها؟ قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها؛ 
أت الذى :هو خيرء وكفر عن بمينك178,:وقال الطيراق: الآ يروى هذا الحديك عن 


)١(‏ ولم يذكر مالكاء مع أنه أثبت مِن جميع مَن ذكر؛ لأنه أخطأ في اسم معاوية بن الحكم؛ صحابي 
الحديث. وهذا الخطأ اليسير وإن لم يكن قادحًا في ثبوت الحديث. إلا أن النقاد يذكرون في 
«العلل» كل ما أخطأ فيه الراوي وإن كان يسيرّاء ويؤاخذونه به ويعتدون به عليه» وهذا يدل على 
أنهم يعدون في العلل مطلق الخطأ وإن لم يكن قادحًا في ثبوت الحديث. 

(؟) علل الدارقطني (1/ 81» رقم .)١574‏ 

(؟) صدوقء يُعتبر به» وقد أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب عنه؛ ولكن أكثرها شواهد ومتابعات. 
قال الذهبي: «والظاهر أنه ثقة» وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي». من تكلم فيه وهو موثق 
(/١4ءرقم25).‏ 

(4) في الأوسط (19417) حدثنا محمد بن علي المروزيء ثنا محمد بن شعيب النيسابوريء ثنا 
حسين بن وليد» ثنا أسامة بن زيد» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: وذكره. قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن معاوية بن الحكم إلا 
بهذا الإسناد. تفرد به: حسين بن الوليد». 

(6) في علله (ا/ 87). 

(5) المعجم الأوسط (25941» وعلل الدارقطني (1/ 87). 


- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة يلفظ: أين اللهظ اح د ل اج 
معاوية بن الحكم إلا مهذا الإسناد» تفرد به: حسين بن الوليد». 

ث- حبيب بن سلمة”". أخرج حديثه: ابن أبي عاصه”"» وذكره الدارقطني””" من 
طريق الضحاك بن عثمان الحزامي”*'» عن حبيب بن سلمة» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية بن الحكم. في حديث الطيرة دون قصة الجارية. 

؟ - وتوبع هلال بن أبي ميمونة في روايته عن عطاء بن يسار. تابعه: 

توبة العنبري”» وقد اختلف عليه فيه: 

١‏ - فرواه سعيد بن زيد» عن توبة العنبري» عن عطاء» قال: حدثني صاحب الجارية نفسه. 


وقد ساق روايته الذهبى في العلو”"' بإسناده عن عباس الدوري» حدثنا موسى بن 


إسماعيل» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا توبة العنبري» حدثنى عطاء بن يسار» حدثنى 


)١(‏ حبيب الأعور المدني» مولى عروة بن الزبير القرشى الأسدى. قال أبو زرعة : «مدني ثقة». وقال 
أبو حاتم : «مدني يُروى عنه». وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة. روى له 
مسلمء وأبو داود في «فضائل الأنصار)» والنسائي» وابن ماجه. ينظر: #بذيب الكمال (5/ ١08‏ 5). 

)١(‏ في الآحاد والمثاني (7/ 85)» قال: حدثنا يعقوب بن حميدء نا عبد العزيز بن محمد» عن 
الضحاك بن عثمان. به. 

() في علله (/ا/ 857). 

(5) من كبار أتباع التابعين. قال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ومصعب الزبيرى: «ثقة». وقال 
أبو زرعة: ”ليس بقوي». وقال أبو حاتم: 'يكتب حديثه» ولا يحتج به» وهو صدوق). وذكره 
ابن حبان في كتاب «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: (صدوق. في حديثه ضعف». ولينه يحيى 
القطان» مع أنه قد روى عنه. روى له الجماعة سوى البخاري. ينظر: #بذيب الكمال /١1(‏ 
لاله ومية ان الأفعنال(#ار 094 

(0) توبة بن كيسان العنبري مولاهم. أبو المورّع البصري: ثقة» وهو جد العباس بن العظيم» وثقه: 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي واحتج به الشيخان. وشذّ الأزدي في قوله: «منكر الحديث». 
ينظر: تبذيب الكمال (3757/5). 

() العلو للعلي الغفار (ص ١١١-١١١‏ -السقاف). 


صاحب هذه الجارية نفسه قال: كانت لي جارية ترعى.. الحديثء وفيه: «فمدٌّ الننُ 
يده إليها وأشار إليها مُستفهمًا مَن في السماء؟”"» قالت: الله قال: «فمن أنا؟», 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مسلمة». 

١‏ - ورواه أبو بشر جعفر بن إياس»ء عن توبة العنبري» واختلف عنه: 

- فرواه أبو عوانة» عن أبي بشرء عن توبة» عن عطاء بن يسار مرسا””. 

- وخالفه الأعمش؛ فرواه عن أبي بشرء عن عطاء؛ عن رجل من الأنصار» ولم يذكر 


فيه توبة'". 


ورواية أبي عوانة أصح من رواية الأعمش؛ لسببين: 

الأول: لآن أبا بشر جعفر بن إياس ليس له رواية عن عطاء بن يسار» وإنما يروي عن 
اوية العتبرري عن عظام. 

الثاني: أبو بشر مشهور بالإرسالء بل قد قال الحافظ ابن حجر: ' تَكَلَّم فيه للإرسال»9, 
ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع من عطاءء وقد تبين من رواية أبي عوانة عنه وجود 
واسطة بينهماء وهذه قرينة قوية على أنه لم يسمعه من عطاءء وإنما أخذه عن توبة عن عطاء. 

والصحيح في رواية توبة العنبري هو الإرسال؛ كما رواه أبو عوانة عنه. 

ويؤيده: ما ساقه الدارقطني ف «علله» عن حماد بن سلمة» عن رجل لم يحضر 
الشيخ اسمه. عن عطاء بن يسار مرسلا أيضًا". 
)١(‏ وقد تمسك الكوثري ببذه الرواية؛ لإعلال رواية مالك ويحيى بن أبي كثير» والحكم عليها 

بالاضطرابء وهو اعتراض مردود بينت ضعفه وتهافته من وجوه كثيرة في موضعه من هذا البحث. 
)١(‏ علل الدارقطني (7/ 87). 


(90) نفسه. 


(5) علل الدارقطني 17/١‏ ). 


> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة يافظ: أين اللهدة -<هملسم*٠عءعطيقق‏ وج )م 


وهذا الشيخ الذي لم يحضر الدارقطني اسمه. غالب الظن هو توبة العنبري نفسه؛ 
لآن حمادًا يروي عن توبة العنبري» فهو من شيوخه'", ولآن توبة يروي هذا الحديث 
عن عطاء مرسلاء والله أعلم. 

وفي كل حال؛ فإن رواية توبة هذه» قد خالف فيها توبةٌ هلالا في إسناده وفي لفظه 
ومما لاا شك فيه أن رواية هلال بن أبي ميمونة التي رواها عنه الإمام مالك ويحيى بن 
أبي كثير أرجح من رواية توبة العنبري هذه؛ لأنه أوثق منه» ولأنه لم يختلف عليه فيه. 

لذلك رجح الدارقطني رواية هلال» فقد ساق في «العلل» أوجه الخلاف على توبة 
فيه» ثم قال: «والصحيح: حديث يحيى بن أبي كثير وقليح بن سليمان» عن هلال بن 
أبي ميمونة)7". 

كما أنَّ الراوي عن توبة العنبري» وهو سعيد بن زيد» متكلم فيه وضعّفه بعض النقاد 
جدًا كما سيأي» وخالفه أبو بشر فرواه عن توبة عن عطاء مرسلا””» وهو أوثق من سعيد 
بن زيد بمراحل. 

'- وتوبع عطاء بن يسار في روايته عن معاوية بن الحكم. تابعه: 

أبو سلمة بن عبد الرحمنء أخرج روايته: مسلم في صحيحه؛*' بإسناده عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن معاوية بن الحكم السلميء قال: قلت: يا 
رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان»؛ قال 
قلت: كنا نتطير قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه. فلا يصدنكم). 

.)595 /1( ينظر: #بذيب الكمال‎ )١( 
.)875-/5 /1/( (؟) العلل الواردة في الأحاديث النبوية‎ 
.)817-/5 /1/( التاريخ الكبير للبخاري (157/7١)؛ وعلل الدارقطني‎ 1 


(4) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ .)١75/‏ ورواه غير مسلم 


008آ20ظ اوعة د 
وروا ع4#هللل به ليها له > 


وهذه متابعة قاصرة لرواية مالك ويحيى بن أبي كثير» فأبو سلمة قد تابع عطاء بن 
يسار في أصل الحديث؛ ولم يروه يتمامه؛ إما لأنَّ معاوية بن الحكم حدّثْ عطاء بن 
يسار بالحديث تامًا بينما حدّث أبا سلمة بالقدر المذكور؛ أو أن أبا سلمة لم يحدث 
بالحديث تامًا واقتصر على القدر المذكور والاحتمال الأول أرجح. والله أعله”". 
وأصل الحديث واحدٌ كما قال ابن عبد البر» ولكنَّ بعض الرواة يسوقه تامًا وبعضهم 


٠. 
5 


يحرصر ه. 


)١(‏ أفاده الدكتور ياسر الشمالي في بحثه: التحقيق في صحة حديث الجارية» ضمن أبحاث اليرموك» 


.185٠ ص‎ 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله اهلبق اع )و 


الحديث الثاني 


روي عنه بهذا اللفظ من طريقين: 

الطريق الأول: رواه المسعودي» عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أخيه عبّيد الله عن 
أبي هريرة: أن رجلا أتى النبى وك بجارية سوداء» فقال: يا رسول الله إِنَّ علي رقبة مؤمنة: 
فقال لها: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء بأصبعهاء فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى 
النبي كََِةٍ وإلى السماء؛ يعني أنت رسول الله. فقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)0". 

وهذا الإسناد مداره على المسعودي”" وهو ثقة لكنه اختلط قبل موته”"» ويزيد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (2405)» وأبو داود (77/85) - ومن طريقه البيهقي في السنن »-)١10774(‏ من 
طريق يزيد بن هارون» عن المسعوديء به. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة -١5(‏ زوائده) من طريق عاصم بن علي, به. 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد )7١7“ /١1(‏ من طريق محمد بن رافع؛ به. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (/7094) من طريق عبد الله بن رجاءء به. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (4/ )١١5‏ من طريق محمد بن العوام, به. 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي. أكثر الأئمة على 
توثيقه. فقد وثقه: ابن سعد وابن معين» وابن المديني» وأحمدء وابن نمير» والعجلي» ويعقوب 
بن شيبة» وغيرهم» وكان من أعلم الناس بحديث ابن مسعود في زمانه» وإنما تكلم في حديثه عن 
سلمة بن كهيل» وعاصم بن بهدلة؛ فإنه يُخطئ فيهماء فيُتقى حديثه عنهما. وقد اختلط قبل موته» 
وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. ينظر: تهذيب الكمال »)75١197/1١17(‏ تقريب 
التهذيب (3919). 


() ينظر: #بذيب الكمال (117/ 2714)» والاغتباط لبرهان الدين الحلبي (رقم 7؟5). 


2000 التلعحة اداه 
عرو سه لبها ري »© 


هارون وعاصم بن علي وأكثر من روى عنه هذا الحديث؛ رواه بعد الاختلاط» لكنّ 
الصحيح أنه محفوظ عن المسعودي لكن بلفظ: «من ريك؟)؛ لسببين: 

الأول: رواه عنه عبد الله بن رجاء الغداني”"» وابن رجاء بصريء وقد قال الإمام 
أحمد: (إنما اختلط المسعودي ببغداد» فمن سمع منه بالكوفة أو البصرة؛ فسماعه 
جيد)”"» فيكون قد سمع من المسعودي قبل الاختلاط'". 

أما رواية أبى داود الطيالسي عن المسعودي”*» فهو وإن كان بصريًا؛ لكنه سمع من 
المسعودي ببغداد؛ أي : بعل اختلاطه220 كهنا قال الخطيب: ا(وقدم» (يعنى: أبا داود). 


)١(‏ روايته أخرجها الطبراني في الأوسط (/759): حدثنا أبو مسلم, قال: نا عبد الله بن رجاء قال: أنا 
المسعوديء عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة قال: أتى رجل 
النبي بك بجارية سوداءء فقال: إن علي رقبة مؤمنة» فقال لها النبي بَلئَِِ: «من ربك؟» فأشارت 
إلى السماء» فقالت: الله» فقال: «فمن أنا؟» فقالت: رسوله. وأومأت بيدها إلى الأرض. فقال له 
النبي بَدِدِ: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». ورجاله ثقات؛ أبو مسلمء شيخ الطبراني؛ هو إبراهيم بن عبد 
الله بن مسلم الكشّي» صاحب السنن: إمام ثقة حافظ وعبد الله بن رجاء: بصري ثقة» وباقي 
رجال الإسناد ثقات؛ فالإسناد صحيح إن شاء الله. 

() العلل رواية عبد الله (رقم 01/0). 

() تشدد بعض النقاد في أمر المسعودي ورد حديثه كله؛ لأنه لم يتميز حديثه القديم من حديثه 
الأخير» ومن هؤلاء: ابن حبان حتى قال عنه: «إنه استحق الترك» المجروحين (58/7» رقم 
6 . والصحيح التفصيل في حاله» كما فصّل الأئمة» فمن سمع منه ببغداد فقد سمع بعد 
الاختلاط» ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيدء فقد كان اختلاطه ببغداد كما نص 
عليه أحمد بن حنبل. ينظر: العلل رواية عبد الله (رقم 510)» وتاريخ بغداد ))585/١١(‏ 
وانظر: تحريرًا جيدًا للحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص 557). 

(:) أخرج روايته: ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ *77)» ومن طريق أسد بن موسى أيضًاء كلاهما (أبو 
داود وأسد بن موسى) عن المسعوديء به. ولفظهما: «أين الله؟»» وسماع أسد بن موسى من 
المسعودي لم يتميز هل هو قبل الاختلاط أو بعده؟ وبناء على ذلك؛ فلا يعتد بروايته؛ لاحتمال 
أنه روى عنه في الاختلاط. 

(5) وقد احتج الألباني بروايته عن المسعودي ظنًا منه أنه سمع منه قبل الاختلاط لكونه بصريّاء 
وليس كذلك. 


> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة يلفظ: أين الله4ة -هجمس٠*٠ععسيق‏ وج )م 


بغداد وشعبة والمسعودي بها؛ فسمع منهماا!". وأسثد عن الذُهلي فقال: «أخبرني 
محمد بن علي المقرئ» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ» قال: 
قرأت بخط محمد بن يحيى» يعني الذهلي» قلت لأبي الوليد: سمع عبد الرحمن 
هن السعودق بمكة انيثا بسي ؟ قال: نعم قلت: وأبو داود سمع منه ببغداد؟ قال: 
نعم» قلت: وكم كان بين قدومه مكة وبغداد؟ قال: أكثر من سنة وسنتين)”". وقال ابن 
رجب: «وكتب عنه أبو داود بعد الاختلاط)”". 


الثاني: شيخه في الرواية عون بن عبد الله» وقد نصّ ابن معين أنْ روايته عن عون 


مستقيمة”)؛ قال عباس الدوري: اسمعت يحيى يقول: المسعودي أحاديثه عن الأعمش 


مقلوبة» وعن عبد الملك بن عمّير أيضًاء وحديثه عن عون وعن القاسم صحاح. وأما 
عن أبي خصين وعاصم فليس بشيء. إنما أحاديثه الصحاح: عن القاسم» وعن عون)”". 


)١(‏ تاريخ بغداد /١١(‏ 77- بشار عواد). 

() تاريخ بغداد /١١(‏ 58- بشار عواد). وقال أبو قتيبة: «رأيت المسعودي سنة ثلاث وخمسين» 
وكتبت عنه وهو صحيحء ثم رأيته سنة سبع وخمسين والذر يدخل في أذنه» وأبو داود يكتب 
عنه» فقلت له: أتطمع أن تحدث عنه وأنا حي؟!). ضعفاء العقيلي (07757/1). 

(7) شرح علل الترمذي (؟758/5). 

(5) وقد زعم صلاح الدين الإدلبي أنَّ كلام ابن معين تحرّف من معن إلى عون! فقال في كتابه 
حديث الجارية (ص 077): «بالرجوع إلى سؤالات عباس الدوريء تبيّن بأنّ ابن معين قال: 
المسعودي ثقة لكنه كان يغلط إذا حدَّث عن عاصم وسلمة بن كهيل» وكان حديثه صحيحًا 
عن القاسم ومعن بن عبد الرحمن». قال الإدلبي: فالمراد معن المذكور باسمه واسم أبيهء 
فتصحفت كلمة (معن) وصار بدلها كلمة (عون)». قلت: وهذا ليس بشيء» فرواية المسعودي 
عن عون واختصاصه به قد نص عليه غير واحد من النقاد كما تراه فوق» وتكرر أيضًا في كلام ابن 
معين. وهذا يدل على أنَّ الرجل لا يبحث في كلام النقاد ولا يستقرأ أحوال الرواة. 

(5) تاريخ ابن معين -رواية الدوري (579//7» رقم .)51١8‏ 


وكذا استثنى أبو رزعة روايته عن القاسم وعون؛ فقال: «أحاديثه؛ يعني: المسعودي. 
عن غير القاسم وعون مضطربة. يَهِم كثيراً»”". 

وقال أبو حاتم الرازي في حديثٍ اختلف فيه المسعوديٌ وان عجلان على عون: 
«المسعودي أفهم بحديث عونء وهو أشبه)”". 

وكذا قال الدارقطني في حديثٍ اختلف فيه المسعوديٌ وعمرو بن مرة على عون: 
«وقول المسعودي أصح)77"؛ لذلك نص الدارقطني في الله تبان هذا الحدية: 
«محفوظ عن المسعودي)”'. 

لكن للحديث علة أخرى قادحة: وهي مخالفة الزهري لعون بن عبد الله في إسناد 
الحديث وفي متنه» فقد رواه الزهري عن عبّيد الله مرسلا لم يذكر أبا هريرة» ولفظه: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟», كما سيآي» ورواية الزهري أرجح كما نص على ذلك 
الدارقطنيٌ وابنُ عبد البر؛ لأنه حافظ متقن» ولأنَّ عونًا قد اختلف عليه في هذا الحديث 
من وجه آخر أيضًاءٍ مما يُشْعِر بعدم ضبطه للحديث. 

وقد ساق الدارقطني روايتي عون والزهري عن عبيد الله في ١علله)‏ ورجح رواية الزهري؛ 
فقال: «اختلف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فرواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
مرسلاء عن النبي يله حدث به كذلك عنه: يونس بن يزيد» وابن عبينة» ومالك. 

ورواه عون بن عبد الله بن عتبة» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة. 

حدث به عبد الرحمن المسعودي. وهو محفوظ عن المسعودي. 
)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة الرازي (؟/ -57١‏ سعدي الهاشمي). 
)١(‏ علل ابن أبي حاتم (0747/6. 


() علل الدارقطني (0/ .)1١6‏ 
(5) علل الدارقطني (9/ 080. 


المطلب الأول: سباق الروايات الواردة بلفظ: أين اللدة اسهطك_ وح )كه 

والصحيح: عن الزهري مرساًة)7". 

وقال ابن عبد البر عن حديث عون بن عبد الله: (إِنَّه خالف حديتٌ ابن شهاب ني 
لفظه ومعناه» وجعله عن أبي هريرة» وابن شهاب يقول: رجل من الأنصار: إنه جاء بأمة 
له سوداءء وهو أحفظ من عون؛ فالقول قوله)”". 

والحاصل: أنَّ هذا الطريق الأول عن أبي هريرة لا يصحء وفيه خطأ في الإسناد وفي 
المتن. 

الطريق الثاني من حديث أبي هريرة: رواه محمد بن عمرو بن علقمة» واختلف عليه: 

- فرواه زياد بن الربيع”"» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة يَإيدعَنَه 
أن محمد بن الشريد» جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله بك فقال: يا رسول الله 


الحه 


ع 0 
إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فقال: يا رسول الله هل يُجزئ ان أعتق هذه؟ 
فقال رسول الله َك للخادم: «أين الله؟»» فرفعت رأسهاء فقالت: في السماء» فقال: «من 
أنا؟», قالت: أنت رسول الله» فقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)2'9. 


وتابع زيادًا في روايته عن محمد بن عمرو: عبد العزيز بن مسلم القسملي”*'. قال: 


.)١5375 علل الدارقطني (79/9, رقم‎ )١( 

(1) التمهيد (9/ »)١١5‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (4/ .)١54‏ 

(7) ثقة احتج به البخاري» وقال إسحاق بن أبى إسرائيل: «كان من ثقات البصريين»» وقال أبو 
عبيد الآجري, عن أبى داود: «ثقة»» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وقال الحاكم: قلت 
للدارقطني فزياد بن الربيع؟ قال: «أثنى عليه أحمد بن حنبل»؛ وقال ابن حجر في التقريب 
(220377:: (ثقة». ينظر: #بذيب الكمال (55/8/9)» وإكمال التهذيب (0/ 5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 787). 

(5) من كبار أتباع التابعين» قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: «ثقة». وقال أبو حاتم: 
«صالح الحديثء ثقة». وقال ابن نمير» والعجلي: «ثقة»» وقال أبو داود عن أحمد: «ليس به 
بأس»» وقال الذهبي: «بصري ثقة»» وأورده في الميزان لأجل قول العقيلي فيه: في حديثه بعض- 


> عسعرة ١‏ اعسداجع 

ب ب سه الك - 
8 01 5 01 5 78 3 

حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 55 

فقال: يا رسول الله إن أمى جعلت عليها رقبة مؤمنة أن تعتقهاء وهذه أمة سوداء؛ فسألها 

رسولٌ الله: «أين الله عز وجل؟»» قالت: في السماء؛ قال: «فمن أنا؟»: قالت: أنت رسول 

اللهء قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)0". 
وتابعهما أيضًا: أبو معاوية الضرير محمد بن خازم, عند البزَّار في (مسنده) عن محمد 

بن عمرو بهذا اللفظ» فبعد أن خرّج البزَّارُ حديتٌ ابن عباس من طريق سعيد بن المرزبان 

عن عكرمة عن ابن عباس» وجاء فيه سؤاله كك للجارية: «أين الله؟». قالت بيدها إلى 

السماءء» قال: «من أنا؟», قالت: أنت رسول الله. قال علد «أعتقها فإنها مؤمنة)”". 
قال البز ار جعدهاة كديفا أو كرييية ثنا أبنو محاويك كا ميحد زى جمرو» عق أ 

سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بَدةٍ قال بمثله'". وهذا إسناد صحيح؛ فتكون هذه 

الرواية مرجَحًا آخر لرواية زياد بن الربيع. 
- وخالفهم: حماد بن سلمة. في إسناده وفي متنه» فرواه عن محمد بن عمرو. عن 

أنى لمشو عد الرتحمري عن القدريد وخ سوية الققفى "قال ليث وسول: الله 
-الوهم»». وتعقبه بقوله: «قلت: هذه ا لكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك وشعبة» ثم ساق 
العقيلى له حديثً واحدًا محفوظًا قد خالفه فيه من هو دونه في الحفظ). ينظر: #بذيب الكمال 
.))2١7/1(‏ وميزان الاعتدال (”؟/ 57”0). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )59941١(‏ قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عيسى 
ابن إبراهيم البركي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي: وذكره. قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه: (إسناده حسن. محمد بن عمرو روى له البخاري مقرونًاء ومسلم متابعة» 
وهو صدوق حسن الحديثء وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن إبراهيم البركي؛ 
فقد روى له أبو داود» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
في الثقات». 

(؟) كشف الأستار /١(‏ 258 رقم 7717). 

(”) كشف الأستار (1/ 54» رقم 78). 


> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة يلفظ: أين اللهكة جه ددمي لا )م 


فقلت: إن أمي أوصت أن تُعتق عنها رقبة» وإن عندي جارية نوبيّة أفيجزئ عني أن 
أعتقها عنها؟ قال: «ائتني بها», فأتيته مباء فقال لها النبي مَلكِةِ: «من ربك؟»» قالت: الله 
قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها؛ فإنها مؤمنة)20. 
وحماد بن سلمة ثقة من أئمة المسلمين لكنه كثير الوهم والخطأ في الرواية”", 
وخاصة في روايته عن غير ثابت البناني”", بخلاف زياد بن الربيع فهو ثقة احتج به 
)١(‏ أخرجه أحمد )١17/455(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ وأبو داود (77/7) من طريق 
موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ والنسائي (07701؛ وابن حبان (89١2؛‏ والطبراني في الكبير 
0/701 والبيهقي )١917/1(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ ثلاثتهم (عبد الصمد والتبوذكي 
وأبي الوليد) عن حماد بن سلمة: به. 
وأخرجه الدارمي (”75917) عن أبي الوليد الطيالسي به. وخالف الجماعة في لفظ الحديث» 
فرواه بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» قالت: نعمء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
() قال أبو عثمان البرذعي: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوريء قال: قلت لأحمد بن حنبل في 
علي بن عاصمء وذكرت له خطأه» فقال لي أحمد: «كان حماد بن سلمة يخطئ» وأومأ أحمد 
بن حنبل بيده خطأ كثيرًا. ولم ير بالرواية عنه بأسّا. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (؟/ 
4 » ونقله ابن رجب في شرح علل الترمذي /١(‏ 507). 
() قال يعقوب بن شيبة: «حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد, إلا عن شيوخ فإنه حسن 
الحديث عنهم متقن لحديثهم مقدم على غيره فيهم. منهم: ثابت البناني» وعمار بن أبي عمار». 
شرح علل الترمذي (7/ .)078١‏ 
وقال مسلم في التمييز (ص718-717): «اجتماع أهل الحديث ومن علمائهم على أن أثبت 
الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة» كذلك قال يحيى القطان» ويحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل ... وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن 
قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم؛ 
فإنه يخطئ في حديثهم كثيرّا وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيد وعبد الوارث 
ويزيد بن زريع وابن علية». 
نقل ابن رجب نص مسلم هذاء وقال: «ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة 
عن أيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاري, ولم يخرج حديثه- 


2116 لتلعة اداه 
و عع سج حر يا ره >» 


ضحضه 


البخاري وتوبع على روايته من هذا الوجه. لكن قوله: (محمد بن الشريد) وهم منه؛ 
لأنه ليس له ذكر في الصحابة”"» وخالفه عبد العزيز بن مسلم فأمهم اسم الصحابي» وهذا 
هو المحفوظ عن أبي هريرة أنه كان يُبهم صاحب الجارية» كما في رواية المسعودي 
عن عون بن عبد اللهء عن أخيه عُبيد الله عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي يك بجارية 
سوداء أعحمية,, الحديث: 
وهذا وهم يسير لا يقدح في صحة الإسناد؛ لأنَّ مدار الحديث على أبي هريرة» وهو 
يرويه عن صاحب الجارية» وظاهر السياق أنه شهد الواقعة بنفسه. فلو أسقطنا صاحب 
الجازية مو الإعاد لما الذلك ق ضيح الاسفاد واتضاله» ولو افترظينا الديهر الل 
حدَّث أبا هريرة بقصته؛ فلا يضر الخطأ في اسمه لأنَّه صحابيء كما لا يضر إبهام اسمه 
لنفس السببء وقد قال الحافظ ابن حجر: «واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ 
لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير» وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من 
قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه؛ فتأمل ذلك)”2. 
وقد رجح الحافظ ابن حجر أنَّ المحفوظ عن محمد بن عمرو هو ما رواه حماد بن 
سلمة””» ولم يذكر حجة لذلك؛ مع أنَّ القرائن تشير إلى خلاف ما رجحه؛ فقد اجتمع 
ثلاثةٌ من الثتقات على خلاف ما قاله حماد» فكيف يُقدَّم قول راو وُصف بأنه كثير الخطأ 
والوهم على ثلاثةٍ من الثقات! 
-عن عمرو بن دينار» ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقات. ووافقوه 
عليه. لم يخرج له عن أحد منهم شيئًا تفرد به عنه. والله أعلم». شرح العلل (؟/ 787). وبذلك 
عرفنا طريقة إخراج مسلم لحديث حماد بن سلمة عن غير ثابت؛ أنه فيما تابعه عليه غيره من 
الثقات» ووافقوه عليه» ولم يخرج له عن أحد منهم شيئا تفرد به عنه. 
)١(‏ قال ابن السّكن: «محمد بن الشريد ليس بمعروف في الصحابة» ولم أر له ذكرًا إلا في هذه 
الرواية» الإصابة (5/ 5578). 
)١(‏ النكت على ابن الصلاح (7/ 8/7/). 
(9) ينظر: الإصابة (5/ /7557). 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله ةق وح )م 
300 7 : : اكد . ع 
فإن قيل: إن الاختلاف من محمد بن عمرو نفسه""'؛ لأنه تكلم في روايته عن أبي 

سلمة خاصة؛ كما قال ابن أبي حاتم في ترجمته: «نا أبو بكر بن خيثمة: سُئل يحيى بن 

قال: كان يحدّث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه. ثم يحدّث به مرة أخرى عن أبي سلمة 
وهذا الاعتراض ذكره صلاح الدين الإدلبي» ومع اعترافه بأَنْ رواية زياد بن الربيع 

وعبد العزيز بن مسلم: «طريقان جيدان)”, إلا أنه عارضهما برواية حماد بن سلمة» 

فقال: «وقد خولفا في هذه الرواية سندًا ومتئاء إذ رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن 

عمروء عن أبي سلمة» عن الشريد بن سويد الثقفي ...» وذكره. ثم قال: «وأقل ما 

يقال في هذه الرواية أنها مشكوك في صحتهاء وسيأقي ذكر ما يدل على أنها مرجوحة». 

موازنةٍ خاسرة؛ لذلك بحث عن علةٍ أخرى تخلّصه من مغبة الترجيح بينهماء فعصّبها 

بمحمد بن عمرو بن علقمة للسبب الذي ذكره يحيى بن معين» حيث قال في الموضع 
الذي أشار إليه(*: «وللترجيح بين الروايتين وما فيهما من الاختلاف لا بد أن نعلم أن 
روايات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هي مظنة لوهم فيها من محمد 

والتى جاء فيها التخليط في تسمية الصحابي”"'» إذا لا يُعرف للشريد ولد اسمه محمد. 

() ومحمد بن عمرو فيه كلام يسير؛ قال الذهبي في الميزان :)6١0١5(‏ شيخ مشهور حسن 
الحديث»» وقال الحافظ في التقريب :)5١8/(‏ (صدوق له أوهام)». 

() الجرح والتعديل .)7١/4(‏ 

(؟) حديث الجارية للإدلبي (ص5؟). 


اانه عن 84): 
(5) تقدّم أن هذا لا يضر. 


وعمرو بن الشريد هو تابعي معروف وليست له صحبة أصلاء وإذا كان فيها مثل هذا 
الخلل فهذا يرجح أنها من أوهامه؛ ولعله وهم فيها سندًا ومتنًا. 

وأما روايته عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد فالظاهر أنها ليست من الأوهام, لأنها 
ليست من روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ولسلامتها مما اعترى الرواية الأولى من 
الخلل'""» وإذا كان ذلك كذلك فهذا يعني أن هذه الرواية من طريق حماد بن سلمة عنه 
لا بأس ببهاء وهي قد جاءت بلفظ: «من ربك؟» فحديث الشريد بن سويد إسناده حسن». 

قلت: وفي كلامه عدَّة مغالطات منها: 

-١‏ قدّح في رواية زياد بن الربيع وعبد العزيز بن مسلم؛ لأنَّ محمد بن عمرو يغلط 
في حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وتغافل عن نفس العلة في حديث حماد بن 
سلمة عن غير ثابت البناني» فيقال له: إذا كان محمد بن عمرو يخطئ في حديثه عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» فحماد أيضًا يُخطئ في حديثه عن غير ثابت» بل خطأ حماد 
عن غير ثابت آكد وأكثر وقوعًا حتى صار ذلك شائعًا بين النقاد بل نقل مسلم في 
«التمييزا إجماعهم عليه» فلماذا لا يكون حماد هو الذي أخطأ على محمد بن عمرو. 
وليس العكسء بل هذا هو المتحقق هنا؛ لأنه اجتمع على محمد بن عمرو ثلاثةٌ من 
الثقات (زياد بن الربيع» وعبد العزيز بن مسلمء وأبو معاوية الضرير) على وجه واحد. 
وخالفهم حماد وحده في إسناده وفي متنه» فإلصاق الخطأ بحماد الذي وُصف بكثرة 
الخطأ أكثر واقعية من إلصاقه بمحمد بن عمرو الذي اجتمع عليه ثلاثةٌ من أصحابه 
وشذٌ عنهم راو واحدء والنقاد يميزون بين خخطأ الشيخ وخطأ الرواة عنه بمثل هذا؛ كما 
في قصة يحيى بن معين المشهورة مع عفان بن مسلم وأبي سلمة التبوذكي”". 

)١(‏ يعني في تسمية اسم الصحابي. 


(1) فقد قال ابن حبان: اسمعت محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي يقول: جاء يحيى بن معين 
إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة» فقال له: سمعتها من أحد؟ قال: نعم» حدثني سبعة- 


> المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله الجسم لا )ا 

على أنه لا يبعد أن يكون لأبي سلمة في هذا الحديث شيخان إذا كان حماد قد حفظ» 
وهذا الافتراض مع احتماله أوجه من تخطئة محمد بن عمرو بلا حجة. 

-١‏ لا يلزم إذا تُكلّم في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يُضعّف فيه دائمّاء 
وإنما الحكم للقرائن» كما قال ابن القيم: من الغلط: أن يرى الرجل قد تكلم في بعض 
حديثه» وضْعّف في شيخ أو في حديث؛ فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه أين 
يجن كنا عله ييف الجتاخريع دو ادل الظاهر وغيوقي وهذا أيضا غلط؛ فإن 
تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقاء وأئمة 
الحديث على التفصيل والنقد» واعتبار حديث الرجل بغيره» والفرق بين ما انفرد به أو 
وافقه فيه الثتقات» وهذه كلمات نافعة في هذا الموضعء تبيّن كيف يكون نقد الحديث» 
ومعرفة صحيحه من سقيمه» ومعلوله من سليمه» ومن لم يجعل الله له نورّاء فما له من 
نور)20. 

قلت: وهذه سبيكة ذهبية جادت بها قريحة ابن القيم؛ فتمسك بها في تحرير مثل هذه 
المواضع من التراجم المعلّلة ولا تستروح للقواعد الجامدة» ومما يدل على دقة كلام 
ابن القيم: انتقاء الشيخين لبعض التراجم المنتقدة في «صحيحهما»» بل خرّجٍ مسلم 
هذه الترجمة بعينها في (اصحيحه): محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مما 

-عشر نفس عن حماد بن سلمة» فقال: والله لا حدثتك. فقال: إنما هو درهم وانحدر إلى 

البصرة وأسمع من التبوذكي» فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل» 

فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟! قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفس 

وأنت الثامن عشر!. فقال: وماذا تصنع ببذا؟ فقال: إن حماد بن سلمة كان يخطىئ» فأردت أن 
أميز خطأه من خطأ غيره؛ فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيءٍ؛ علمت أن الخطأ من حماد 

نفسه, وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافه؛ علمت أن الخطأ منه لاا من حماد. 

فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه. وبين ما أخطئ عليه». المجروحين /١(‏ 77). 

)١(‏ الفروسية (ص”18١-‏ عالم الفوائد). 


و موي سه أجل ييا لاو » 
يعني أنه ليس كل ما يرويه محمد بن عمرو في هذه الترجمة لم يضبطه عن أبي سلمة. 
وإنما الحكم للقرائن ولكل حديث نقد خاص. 

والخلاصة: أن رواية زياد بن الربيع هي المحفوظة؛ لآنه أثبت من حماد بن سلمة» 
ولموافقة روايته حديث مالك ويحيى بن أبي كثير» ومتابعة القسملي وأبي معاوية 


- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة غيل و 


الحديث الثالث 


يرويه سعيد بن المرزبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي بَلةٍ أنه أتاه رجل» 
فقال: على 1 رقبة» وقد ماتت» وأتاه بجارية أعجمية فقال لها: «من أنا؟». قالت: 
رسول الله. قال: «فأين الله؟»؛ فأشارت إلى السماءء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة)0". 

وإسناده ضعيف؛ فإن سعيد بن المرزبان العبسي هذاء هو أبو سعد البقال الكوفي 
الأعورء مولى حذيفة: منكر الحديث,. مشهور بالتدليس”"» وقد ضعفه النقاد وتركه 


بعضهم'". 
قال الحافظ: «ضعيف مدلّس)20» وساق الذهبي روايته هذه من طريق أبي معاوية 

الضريرء ثم قال: «هذا محفوظ عن أبي معاوية» لكنّ شيخه قد ضعّف)0". 

)١(‏ أخرجه الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص07)» وقال: «حديث معاوية بن الحكم 
أصح إسناداً من هذا». وأخرجه البزار (19- كشف الأستار) من طريق أبي معاوية الضرير» 
به. وأورده الهيثمي في المجمع (71717) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار 
بإسنادين» متن أحدهما مثل هذاء والآخر: فقال لها: (أين الله؟). فأشارت بيدها إلى السماء. 
قال: (من أنا). قالت: أنت رسول الله». وفيه سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف مدلس.ء وعنعنه» 
وفيه محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ» وقد وثق». 

() ينظر: طبقات المدلسين لابن حجر رقم (1751). 

(؟) ينظر: #بذيب الكمال /١١(‏ 207).» ميزان الاعتدال .)١81//7(‏ 

(5) «تقريب التهذيب» (7579). 


(5) العلو للعلي الغفار (ص5١-‏ أضواء السلف). 


د اح7 سرج ١‏ اسع 
روه ل هج حلي ا 2ر2 » 

وسعيد بن المرزبان هذاء ضُعّف من جهة كثرة تدليسه ولم يُطعن في عدالته» بل هو 
صدوق كما قال أبو زرعة: ”لين الحديث» مدلس. قيل: هو صدوق؟ قال: نعم كان لا 
يكذب)27. 

وقد روى عنه أكابر الحفاظ والنقاد؛ كسفيان الثوري وابن عبينة وشعبة وغيرهم 
ممن كان يتحفظ في الرواية عن الضعفاءء» فروايتهم عنه تقوية من أمره بلا شك؛ لذلك 
قال ابن عدي: ١‏ حدث عنه: شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم من ثقات الناس» وله من 
الحديث شيء صالح. وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يُجمع حديثهم ولا يترك)'". 


(؟) الكامل في الضعفاء .)781//1١(‏ 


- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة ايل ا ا 


الحديث الرابع 


حديث أبي جُحَيّمة وهب بن عبد الله الشّوائي© 


يرويه أبو معدان”". واختلف عليه: 

-١‏ فرواه سعيد بن عنبسة القطان”"» ثنا أبو معدان قال: سمعت عون بن أبي 
جحيفة؟» يحدثء عن أبيه قال: أتث رسول الله يكل امرأة» ومعها جارية سوداء: فقالت 
المرأة: يا رسول الله» إن علي رقبة مؤمنة أفتجزئ عني هذه؟ فقال لها رسول الله كَاهِ: 
«أين الله؟». قالت: في السماءء قال: «فمن أنا؟»» قالت: أنت رسولهء قال: «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله؟»» قالت: نعمء قال: «أتؤمنين بما جاء من عند الله؟»» 
قالت: نعمء قال: «أعتقيها فإنها مؤمنة)0". 


)١(‏ وهب بن عبد الله السّوائيء أبو جحيفة» مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير؛ صحابي معروف. 
ينظر: الإصابة (5/ »44٠‏ رقم 4141). 

)١(‏ اختلف في تعبين أبي معدان هذا؛ فقال الدارقطني في العلل (رقم :)81١6‏ «واسم أبي معدان: 
عبد الله بن معدان» كوفي لا بأس به)»» وكذا عيّنه الخطيب في تاريخ بغداد .)578/٠١(‏ ونص 
الطبراني في الكبير )١١7/77(‏ على أنه أبو معدان المكي عامر بن مرة؛ وإليه يشير صنيع الحاكم 
والبيهقيء والله أعلم. 

() لم أجد له ترجمة» وقد يكون هو الخزاز الرازي» وهو متهم بالكذبء وقد يكون الكوفي الذي 
ذكره ابن حبان في «الثقات (// 75148). وقال: «يروي عن ابن إدريسء والكوفيين». والله أعلم. 

(؟) ثقة» روى عن أبيه وجماعة» وعنه: شعبة وسفيان وعدة» روى له الجماعة. ينظر: الكاشف 
(5"1). والتقريب .)07١9(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »١1١77/757(‏ رقم /741) حدثنا عبدان بن أحمدء ثنا الجراح بن مخلد. 


ثنا محمد بن عثمان الجزريء ثنا سعيد بن عنبسة القطان» به. وأورده الهيثمي في المجمع 
(7555) وقال: «رواه الطبراني» وفيه سعيد بن عنبسة» وهو ضعيف). 


> سرج ١‏ داعم 

ع لح جنا ار » 

؟- وتابعه على هذا الوجه: الحسن بن الحكم بن طهمان”""» قال: حدثنا أبو معدان» 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: جاءت امرأة إلى النبي َكََِةِ ومعها جارية لها 
سوداءء فقالت: يا رسول الله أتجزي عني هذه إن أعتقتها؟ قال: فقال لها رسول الله 
َكِدّ: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: (من أنا؟)» قالت: أنت رسول الله» قال لها: 
«تشهدين أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟». قالت: نعمء قال: «أعتقيها فإنها تجزي 
عنك)270, 

قال الخطيب: «قال على بن عمر: هذا غريب من حديث عون بن أبى جحيفة عن 
أبيه» تفرد به أبو معدان». ثم قال الخطيب: «وهو غريب من حديث أبي معدان عبد الله 
بن معدان» تفرد به الحسن بن الحكم عنه» ولا أعلم حدَّث به غير صّرّد بن حماد)””. 


)١(‏ أروده الحافظ في اللسان وقال: «تكلم فيه ولم يُترك» ساق له ابن عَدِي حديثين لكنهما معروفا 
المتن وقال: إنه قليل الحديثء وقال ابن أبي حاتم: يكنى أبا سعيد ويعرف بابن أبي عزة وهو 
بصري سكن الري. 
وقال أبو حاتم: أهل البصرة لا يعرفونه؛ لأنه مات قديمًا. 
روى عن: هشام الدستوائي» وحماد بن سلمة. 
وعنه: يوسف بن موسىء وعبد الله بن الجهمء ويحيى بن المغيرة. 
قال أبو حاتم: ما أقربه من عبد الله بن العلاء بن خالد» وحديثه صالح ليس بذاك» يضطرب». 
لسان الميزان (57557). 

)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )478/١٠١(‏ أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا علي 
بن عمر الحافظ» قال: حدثنا إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق» قال: حدثنا صرد بن حماد 
أبو سهلء قال: حدثنا الحسن بن الحكم بن طهمانء به. 

() قال الخطيب في تاريخه /١١(‏ 578): سكن بغداد» وحدث بها عن: أبي قطن عمرو بن الهيثم» 
وعبد الرحمن بن مسهر أخي علي» والحسن بن الحكم بن طهمان» وبكر بن بكار. روى عنه: 
أبو بكر بن أبي الدنياء وقاسم بن زكريا المطرزء وإسماعيل بن العباس الوراق» ومحمد بن 
مخلد العطار. وما علمت من حاله إلا خيرًا». 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين اللهة -#لسشمعمس ةق لو )م 
قلت: وهذا إسنادٌ ضعيفء وفيه خطأ في الإسناد وفي المتن؛ لأنْ المحفوظ عن أبي 
معدان أنه يرويه عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن أبيه» عن جدَّه بلفظ: «من 
ربك؟»» كما رواه أبو عاصم النبيل عنه"» وليس عن عون بن أبي جحَيّفة» عن أبيه 
بلفظ: «أين الله؟»). 
وقد أورده الدارقطنى فى «علله»)؛ فقال: «يرويه أبو معدان» واختلف عنه: 
فرواه أبو عاصم النبيل» عن أبي معدان» عن عون بن عبد الله» عن أبيه» عن جله. 
وخالفه عبد الرحمن بن مسهر» فرواه عن أبى معدان» عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه. 
والصحيح: حديث أبي عاصم, واسم أبي معدان عبد الله بن معدان» كوفي لا بأس به)”". 
قلكه وذ] الأضظ ان ممه أو معد ان نيه لاد مجهرل لأركاد تغرف وقد قل ديه 
ولم أجد فيه إلا قول الدارقطني: «لا بأس به)» وهو من أدنى درجات التوثيق» ومع ذلك 
ومما يدل على ضعفه وسوء حفظه: هذا الاختلاف عليه؛ في سند الحديث وفي متنه! 
وقد خالفه المسعؤدق؟ قرواء هعم ضوخ غم أخيه كيد الله.يرة غنيك اللهايم عنية ننه 
كما سبق» والمسعودي ثقة وثقه أكابر النقاد؛ كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني 
وابن نمير وغيرهمء فهو أثبت من أبي معدان هذا بدرجات» خاصة أنْ روايته عن عون 
)١(‏ روايته أخرجها: الحاكم في مستدركه )0١757(‏ -وعنه البيهقي في السنن »-)١157579(‏ والطبراني 
في الكبير (11/ رقم 177). وتحرف عندهم أبو معدان إلى: «أبو معدان المنقري؛ يعني عامر بن 
مسعود)» وهو اسم لا وجود له ولعله: عامر بن مرة» أبو معدان المكي. وبسبب هذا التحريف 
لم يعرفه الهيثمي ولا الألباني» فقد أورده الهيثمي في المجمع )١774(‏ وقال: «رواه الطبراني» 
وفيه من لم أعرفهم». وقال الألبان في الصحيحة (1/ :)55١‏ «وعامر هذا لم أعرفه. ولا 


ولا فيمن نسبته «المنقري». 
(؟) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (رقم 816). 


> عسعرة ١‏ اعسداجع 

لوطل سح إل يد ار » 
من الصحاح كما قال ابن معين» ثم تابعه على هذا الوجه أيضًا: ابن شهاب الزهري”"2, 
فرواه عن عبيد الله به» فالحديث معروف بعبيد الله» وليس بأبيه عبد الله بن عتبة. 

وذكر عبد الله بن عتبة في هذا الحديث تفرد به أبو معدان» وهو خطأء وقد خالفه من 
هو أثبت منه وأحفظ كالمسعودي والزهريء وغالب الظن أنه لسوء حفظه قد دخل 
عليه حديث في حديث؛ فأدخل حديث عون بن أبى جَحَيّفة عن أبيه» في حديث عون بن 
عبد الله عن أخيه عبيد الله؛ فجعله عن عون عن أبيه» أو سلك الجادة فرواه عن عون بن 
عبد الله عن أبيه عن جده؛ لأنه أسهل عليه. 

فهذا إسناد ضعيفء وفيه خطأ في السند وني المتن» زد على ذلك: أنه تفرد في روايته 
بالجمع بين سؤالّي: «أين الله؟2. و«أتشهدين؟». ولم يتابعه أحدٌ على ذلك» وهذه 
نكارة في المتن إضافة إلى نكارة الإسناد ومخالفة الثقات. 

وآيّا كان خطؤه؛ فتفرده ببذه الرواية لا يصح مع هذا الاختلاف والمخالفة وهو شبه 
المجهول! 

وقول الدارقطني: «الصحيح حديث أبي عاصم)؛ يعني: أن المحفوظ عن أبي 
معدان هو ما رواه أبو عاصم النبيل عنه» وليس ما رواه عبد الرحمن بن مسهرء فمدار 
الترجيح متعلق بما هو الثابت عن أبي معدان لا بما هو المحفوظ عن عون بن عبد الله 
فهذا مسكوت عنه. والمحفوظ عن عون بن عبد الله هو ما رواه عنه المسعودي وتابعه 
عليه الزهري كما تقدم. والدارقطني وغيره من نقاد الحديث يرجحون بين الروايات 


)١(‏ رواه عنه: مالك» ويونس بن يزيد» وابن عبينة» ومعمر. ينظر: الموطأ برواية يحيى الليثي 
(7817/7)» ومصنف عبد الرزاق »)١78015(‏ وسئن البيهقى .)١199/85(‏ 


خ- المطلب الأول: سباق الروايات الواددة بلفظ: أين اللهة يلق وا 


يرويه أسامة بن زيد الليثي» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال: جاء حاطب 
إلى رسول الله يك بجارية له فقال: يا رسول الله إن علي رقبة فهل تجزيء هذه عني؟ 
فقال لها رسول الله ككَِةِ: «من أنا؟». قالت: أنت رسول اللهء قال: «فأين ربك؟».؛ 
فأشارت إلى السماء» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

عزاه الذهبي”"'» والحافظ ابن حجر”" إلى القاضي أبي أحمد العسال في «كتاب 
المعرفة»» وقال الذهبي عقبه: اوهو مرسل)7". وهو كما قال؛ لأنّ يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب تابعي لم يدرك زمن القصة» ورواها بصيغة لا تحتمل السماع 
ولو قدر أنه رواها عن جدّه حاطب فيكون فيه انقطاع أيضاءٍ لأنه لم يدرك جدّه ثم لا 
نعلم حال الرواة الذين بين أبي أحمد العسال وأسامة بن زيد. وهم ثلاثة على الأقل» 
فالإسناد ضعيف. 


العلو للعلي الغفار (ص7١).‏ 
(؟) التلخيص الحبير (”/ .)5٠١‏ 
(2 العلو للعلي الغفار ( ص5 ؟١١-‏ السقاف). 


و عل سه إلا ااه > 


- اسمس ان 


الحديث السادس 
حديث عكاشة الغنوي 


ذكره ابن شاهين في كتاب «الصحابة)'''» وساق الذهبي إسناده؛ قال: حدثنا علي بن 
أحمد العسكريء حدثني محمد بن الحارث» عن عبد الحميد» حدثنا زهير بن عباد. 
حدثنا حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عكاشة الغنوي أنه كانت له جارية 
في غنم ترعاها ففقد منها شاة؛ فضرب الجارية على وجههاء ثم أخبر النبي ب بفعله 
وقال: لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتهاء فدعاها النبي بَدكِدٍ فقال: «أتعرفيني؟»» قالت: أنت 
رسول الله كله قال: «فأين الله؟»» قالت: في السماءء قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)(". 

وهذا الإسناد قبل زهير بن عباد فيه من لا يُعرف» وعكاشة -راويه- لا يُعرف أيضًا 
إلا به؛ لذلك قال الذهبي عقبه: ١لا‏ يعرف عكاشة إلا بهذا الخبر)'”". 


.)55١/5( ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (5/ 55)» والإصابة لابن حجر‎ )١( 
-السقاف).‎ ١7 العلو للعلي الغفار (ص5‎ )( 
-السقاف).‎ ١7 العلو للعلي الغفار (ص5‎ )( 


ج- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله اع#لسشعمسسة لوس )م 


الحديث السابع 
حديث عمروبن أوس 


21006 

رواه عبد الرزاق: عن أبي بكر بن محمد عن محمد بن عمروء عن عمرو بن أوس» 
عن رجل من الأنصار أن أمه هلكت وأمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فجاء النبي كَل 
فذكر ذلك له وقال: لا أملك إلا جارية سوداء أعجمية لا تدري ما الصلاة» فقال النبي 
ئِِ: «اثتني بها»ء فجاء بهاء فقال: «أين الله؟». قالت: في السماءء قال: «فمن أنا؟». 
قالت: رسول اللهء قال: «أعتقها)(". 

وأبو بكر بن محمدء شيخ عبد الرزاق» هو ابن أبي سبرة: متروك متهم بالوضع”", 
وهذا الأخير لا يُعوّل عليه في الترجيح والنظرء وإنما ذكرته من باب التقصي والتتبع» 
وكذا الحديثيّن اللذين بعده وقد توبع ابن أبي سبرة على روايته على هذا الوجه. فربما 
يكون قد ضبطه من ذلك الوجهه أو أنَّه سرقه» ومع ذلك فلا يُعتمد عليه. 


.)١178651١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)١1١١١ 5 ينظر: ميزان الاعتدال (4/ 0:7 رقم‎ )1( 


سه اكه > 


- اسمس ان 


الحديث الثامن 
حديث كعب بن مالك 


ادك ير 6 


رواه الطبراني في الكبير”"» وفي الأوسط”"» من طريق عبد الله بن شبيبء ثنا داود 
بن عبد الله الجعفريء ثنا حاتم بن إسماعيل» عن ابن عجلان؛ عن زيد بن أسلم؛ عن 
ابن كعب بن مالكء عن أبيه» قال: جاءت جارية ترعى غنمًا لي» فأكل الذتبٌ شاف 
فضربتٌ وجه الجارية فندمتء فأتيت رسول الله بَلَئِِه فقلت: يا رسول الله لو أعلم أنها 
مؤمنة لأعتقتهاء فقال رسول الله كد للجارية: «من أنا؟»» قالت: رسول الله قال: «فمن 
الله؟»» قالت: الذي في السماءء فقال رسول الله كَلِِ: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا حاتم» ولا عن 
حاتم إلا داود الجعفري» ولايروى عن كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد). 

قلت: وهو إسناد تالف؛ لأنّه يرويه عبد الله بن شبيب المدنيء وهو واوء قال أبو أحمد 
الحاكم: «ذاهب الحديث»» وقال ابن حبان: «يقلب الأخبار ويسرقها»» وكذا قال ابن 
خراش: «سرقها عبد الله بن شبيب من النضر بن سلمة شاذان» ووضعها شاذان»» وقال 
الذهبي: يروي عن أصحاب مالك. وبالغ فضلك الرازي» فقال: يحل ضرب عنقه)”". 

+ و 

(8/19(01 4 رقم "197). 


(00/ 307 رقم 5١‏ هلا). 
(؟) ينظر: ميزان الاعتدال (؟5/ 578» رقم 5775). 


- المطلب الأول: سياق الروايات الواردة بلفظ: أين الله غيل << م 


الحديث الناسع 
حديث عبد الله بن عمر 


2-0002 2 
020 2 


رواه الحارث بن أبي أسامة» كما في «إتحاف الخيرة»”"'» حدثنا الخليل بن زكرياء 
ثنا عبد الله بن عون» حدثني نافع» عن ابن عمر: أنَّ رجلا جاء النبي وك فقال: يا رسول 
الله علي نسمة مؤمنة أن أعتقهاء وإن هذه الجارية أعجمية فيجوز لي أن أعتقها؟ قال: 
قال لها: «أين ربك؟). قالت: في السماء» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله فقال 
رسول الله مَكةِ: «أعتقها فإنها مؤمنة». قلت: هذا إسناد واه» الخليل بن زكريا: متروك 
الحديث”". 


ال ل 
(1) ينظر: ميزان الاعتدال (551//1» رقم /5951). 


المطلب الثاني 


سياق الروايات الواردة بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» 


عع » 
مه 


3 ع هر 1 1 


الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عباس. 


سبع 


<> المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بلفظ:؛ أتشهدين أن لا إله إلا اللهة جحت لاا 


الحديث الأول 
حديث بيد الله بن عبد الله 


يرويه الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» واختلف عليه: 

اب فرواء مالك فق الموطا؟؟عن البهرى» عن غنيدا اله أن رحلة من الاتصاريحاء 
إلى رسول الله وَل بجارية له سوداءء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت 
تراها مؤمنة أعتقتها. 

فقال لها رسول الله َئِد: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» فقالت: نعم» قال: «أفتشهدين 
أن محمدًا رسول الله؟»» قالت: نعم» قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟»»؛ قالت: نعم 
قال رسول الله عَكَِدِ: «أعتقها». 

نهذ التحديف مرسل )أذ هيين ازا نابض لو وقنيك ردم معي م الري .إلى رون 
الله بد وقد رواه بصيغة لا تحتمل السماعء وهذه الصيغة» أعني: رواية الحديث ب 
(أنّ فلانًا) تُحمل على الاتصال إذا كان القول المحكي عن فلان» أو الفعل المحكي 
عنه بالقول؛ مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده. وسمعه منه» فهذا حكمه حكم قول 
الراوي: قال فلان كذاء أو فعل فلان كذاء أما إذا كان ذلك القول المحكي عن المروي 
عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي؛ فلا يحمل على الاتصال؛ بل 
يحكم النقاد عليه بالإرسال”". 


.)741/7( الموطأ برواية يحيى الليثي‎ )١( 
.)5١0١/5( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )0( 


ومنه: رواية عبيد الله هذه؛ فإنه لم يشهد الواقعة؛ لذلك حكم النقاد على روايته هذه 
بالإرسال: 

قال ابن خزيمة: «رواه مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله؛ مرسللا)0". 

وقال الدارقطني: «اختلف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ فرواه عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله مرسلاء عن النبي كله حدث به كذلك عنه: يونس بن يزيد 
وانن غبينة: وهالك)900, 

وقال البيهقي عقبه: «هذا مرسل»)”". 

وقال ابن عبد البر: «ولم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث»)2. 


اك رافق الها ف إوسال هذا الحديت عن الرتعري؟ يونس بن بزير4 وايخ 


000. 


“- وخالفهم معمر”"؛ فرواه عن الزهريء عن عبيد الله عن رجل من الأنصار 
فيضنو أذ 

والنقاد يرجحون عند التعارض بمثل هذا: رواية الأحفظ والأكثر مع قرائن تنضم 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)75857/1١(‏ 
() العلل (5؟55١).‏ 
(9) السئن الكبرى .)١8671/1١(‏ 
(5) التمهيد (9/ .)١١5‏ 
(6) روايته أخرجها: البيهقي في السنن )١199/5(‏ من طريق ابن وهبء عنه. 


(7) كما في العلل للدارقطني )١175(‏ وقرنه بيزيد بن يونس. 
() روايته أخرجها: عبد الرزاق في مصنفه »)١7/8015(‏ وعنه أحمد في مسنده »)١51/57(‏ وابن 


خزيمة في التوحيد )7587/١(‏ عن عبد الرزاق» عن معمره به. 


<> المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بافظ:؛ أتشهدين أن لا إله إلا اللهة -عجهحمت, ورا )ا 
إلى ذلك, ولا يطلقون القول بقبول زيادة الثقة إن دلت القرائن على خلافه. وإذا كان 
الشيخ مكنثرًا واسع الرواية كالزهري؛ فإنهم يرجحون بحسب مراتب الرواة وطبقاتهم 
وطول صحبتهم وملازمتهم لذلك الشيخ واختصاصهم به. 

قال ابن رجب: «وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال» 
والوقف والرفع» وكلام أحمد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار قول الأوثق في 
ذلكء والأحفظ أيضًاء وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع 
قير وس ا 

وعليه: فإنَّ رواية مالك ومن تابعه هي الأرجح؛ لأنهم أكثر عددًا وأثبت حفظًا من 
معمر لاسيما أَنَّ فيهم مالكاء وهو أثبت الناس في الزهري؛ لضبطه حديث الزهري 
وإتقانه له وقلة خطتئه فيه» وقد قدمه النقاد على سائر أصحاب الزهري”"» وقد تابعه: 
يونسء وابن عيينة» وهما من المقدمين في الزهري أيضًا. 

ويؤيد ترجيح الإرسال أيضًا: أنَّ رواية معمر من طريق عبد الرزاق عنه؛ وعبد الرزاق 
على جلالة قدره كان يخطىء في الشيء بعد الشيء» لا سيما فيما يرويه عن معمر؛ فقد 
قال ابن بكير”": «سألتٌ أبا الحسن الدارقطني عنه؟ فقال: ثقة» يخطئٌ على معمر في 
أحاديث لم تكن في الكتاب». وهذا من حديثه عن معمر. 

ولذلك رأينا الدارقطني يرجح رواية الزهري المرسلة: «والصحيح: عن الزهري 
مرسلا»؛ أي: التي الحدّث به كذلك عمه: يونس ين يزيده وابن غبينة:ومالك). 
)١(‏ شرح علل الترمذي (771/7). 
)١(‏ انظر كلامهم في: شرح علل الترمذي /١(‏ /501). 


(") في سؤالاته للدارقطني .)75١(‏ 
(5) العلل .)١5575(‏ 


ولومشينا رواية معمر وقبلناها لأنها زيادةثقة:وافترضنا أن محمرًا أقام إسناده» فتبقى 
العلة قائمة؛ لأننا لا ندري من هو هذا الرجل الأنصاري الذي يروي عنه عبيد الله» ليس 
للبحث عن عدالته؛ فهو في ظاهر الإسناد صحابي لا يضر إبهامه”"'» لكن للتحقق من 
سماع عبيد الله منه» فربما لا يكون قد سمع منه هذا الحديث, ويقوّي هذا الشك: أنه 
قد روي عنه من طريق آخر أصح مرسلاء وهذا الإرسال في رواية مالك ويونس عنه يثير 
ريبة قوية في عدم سماع عبيد الله من هذا الرجل الأنصاريء ويؤكد هذا الشك أيضًا: أنه 
رواه عنه بالعنعنة ولم يصرح بالسماعء وعبيد الله كان يُرسل عن بعض الصحابة؛ فقد 
أرسل عن عمر بن الخطابء وعن عبد الله بن مسعود. وعن عمار بن ياسر'"» بل قد 
ثبت إرساله لهذا الحديث في رواية مالك ومن تابعه» فرواية الوصل حتى على التسليم 
بها لا تصح. 

وأما قول ابن عبد البر: «وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية مالكء فإنه 
محمول على الاتصال؛ للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة»”"» فهو كلامٌ مشكل؛ لأن 
لازمه انتفاء المراسيل التي يرويها التابعون عن الصحابة وحملها على الاتصال أبدًا! 
ولم يقل بذلك أحد؛ لذلك تعقبه الزرقاني فقال -بعد نقل كلامه-: «وفيه نظر؛ إذ لو 
كان كذلك ما وُجد مرسلٌ قطء ومثل هذا لا يخفى على أبي عمرء فلعله أراد للقاء عبيد 
الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث»©»» وهذا كلامٌ مردود أيضّاء لأنّ 
)١(‏ لذلك فإن قول ابن كثير في تفسيره (7/ 774): «هذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر)؛ 


فيه نظر؛ لأن البحث في تعيينه ليس لأجل التحقق من عدالته» بل للتأكد من سماع عبيد الله منه؛ 
لاسيما أنه ثبت إرساله للحديث في رواية الجماعة عنه. 

(1) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (رقم »)7١ ١‏ وتحفة التحصيل (ص7١7518-7).‏ 

.)١١5 /9( التمهيد‎ )"( 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ .)١51/4(‏ 


<> المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بافظ:؛ أتشهدين أن لا إله إلا اللهة -جحت, ا )ا 
لقاءه بعض الصحابة الذين رووا هذا الحديث -على افتراض ذلك- لا يلزم منه ثبوت 
سماعه منهم» فضلًا عمن لم يلقهم؛ لأنه كان يرسل. 

فإن قبل: المبهّم في هذه الرواية المرسلة هو أبو هريرة» ويدل على ذلك: رواية عون 
بن عبد اللهء عن أخحيه عبّيد الله عن أبي هريرة: أنَّ رجلا ... وذكره» كما سبق في رواية 
المسعودي عن عون بن عبد الله به» فعبيد الله يروي هذا الخبر عن أبي هريرة كما في 
رواية أخيه عون عنه؛ فلعله هو الواسطة في مرسل الزهري عنه» فيكون الإسناد متصللا. 

قلت: رواية عون هذه معلولة كما تقدم؛ وقوله: عن أبي هريرة خطأ؛ لأنَّ الزهري 
رواه عن عبيد الله مرسلا فلم يذكر أبا هريرة» وخالفه في لفظه أيضًّاء والزهري أثبت في 
عبيد الله من أخيه عون؛ لذلك رجح الدارقطني وابن عبد البر حديث الزهري» وقد 
سبق ذكر ذلك كله. 

ثم إن الزهري يقول: «رجل من الأنصار» لم يختلف عليه في ذلك» وأبوهريرة دوسي 
ليس من الأنصار» فاحتمال أن يكون المبهّم هو أبو هريرة بعيد. 

فإن احتجوا بما رواه الحسين بن الوليد» عن مالك» عن الزهري» عن عبيد الله؛ عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلِا"» وقد زاد أبا هريرة في الإسناد ووصله. 

قلكترواية الخدوى لاوطا وز عالت ادا مالك الحناظ فر وود عر مالك 
مرسلًا؛ لذلك قال ابن خزيمة عقب روايته: «أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا 
الخبر.. ل شك ولاريب أن هذا غلط» ليس في خبر مالك ذكر أبي هريرة»7©. 

فإن قيل: المبهّم هو نفسه معاوية بن الحكم السَّلّمِي؛ فإنه أنصاري؟ 

قلت: لا يُسلّم ذلك؛ فإنهم ذكروا في ترجمة معاوية أنه: «كان ينزل المدينة» ويسكن 
في بني سليم)””"» فإطلاق وصف الأنصاري عليه غير دقيق. 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد .)787/١(‏ 
(5) التوحيد .)7585/١(‏ 
() الاستيعاب لابن عبد البر (”/ 5 »)١ 51١‏ معجم الصحابة للبغوي (5/ ))”8١‏ أسد الغابة لابن- 


20008 التلعحة تدا 
وراوبعع مه عجر يدا ريه >» 


زد على ذلك: أنَّ معاوية بن الحكم مقلٌ من الرواية» بل قيل: ليس له إلا هذا 
الحديث كما قال ابن عبد البر» وليس لعبيد الله رواية عنه ولا يُعلم له سماعٌ منه؛ فتبقى 
علة الإرسال قائمة على افتراض أن المبهم هنا هو معاوية بن الحكم. 

ثم إِنَّ سياق الحديثين مختلفء فالرجل الأنصاري جاء النبئ يكل برقبة ليعتقهاء 
أما حديث معاوية فإنه أعتق الجارية بسبب لطمه إِيّاهاء ولم يرد إعتاقها ابتداء؛ أي: أن 
موجب العتق في الروايتين مختلف؛ لذلك ذهب ابن خزيمة إلى الجمع بين الحديثين 
بحمل كل خبر على واقعة مستقلة؛ فقال بعد أن ذكر مخالفة معمر لمالك في إسناد 
الحديث: «ولست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتًا صحيحًاء ليس بمستنكر لمثل عبيد 
الله بن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة» عن رجل من الأنصارء لو كان متن الخبر 
متنا واحدّاء كيف وهما متنان؟! وفي علمي هما حديثان لا حديثًا واحدًا: حديث عون 
بن عبد الله في الامتحان. إنما أجابت السوداء بالإشارة» لا بالنطق» وفي خبر الزهري» 
أجابت السوداء بنطق: نعمء بعد الاستفهام لما قال لها: (أتشهدين أن لا إله إلا الله؟)» 
وفي الخبر أنها قالت: نعم» وكذا عن الاستفهام قال لها: (أتشهدين أني رسول الله؟)» 
قالت: نعمء نطمًا بالكلام» والإشارة باليد» ليس النطق بالكلام» وفي خبر الزهري زيادة 
الامتحان بالبعث بعد الموتء. لما استفهمها: (أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟)؛ فافهموا 
لا تغالطوا)2. 

والخلاصة : رواية معمر معلة بالإرسال إذا أعملنا قرائن الترجيح بين الروايتين» 
وإذا سلكنا سبيل التوفيق بينهما فلا إشكال على ما ذهب إليه ابن خزيمة؛ وذلك بحمل 
كل خبر على واقعة مستقلة» والمسلك الأول أرجح عندي وهو ما ذهب إليه الدارقطني 
وتدل عليه قواعد النقاد في الترجيح. والله أعلم. 


-الأثير (4/ .)١119‏ الإصابة لابن حجر .)١1١87/57(‏ 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)585/1١(‏ 


<> المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بلفظ:؛ أتشهدين أن لا إله إلا اللهة جحت نن ا 


يرويه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن؛ عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي يك قال: إن على أمي رقبة مؤمنة» وعندي 
أمة سوداء, فقال النبي مَدئِِّ: «ائتني بها». فقال لها رسول الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟»» قالت: نعمء قال: «فأعتقها)"". 

وإسناده ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظء وأورده الهيثمي في الزوائد 
وقال: «وفيه محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ» وقد وثق)”". وقد أشار الطبراني 
إلى إعلال الحديث بتفرد ابن أبي ليلى به؛ فقال عقب تخريجه: «لم يرو هذا الحديث 
عن المنهال والحكم إلا ابن أبي ليلى». 

وله طريق آخر رواه الطبراني في «الأوسط)”" من طريق يحيى بن السّكن» عن قيس 
بن الربيع» عن حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي؛ عن نين مولى مولى العباس 
)١(‏ أخرجه البزار (51/54) و(2014)» والطبراني في الكبير »)١77779(‏ والأوسط (00717)»: وقرن 

الطبراني الحكم مع المنهال في إسناده. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم 7”0747) عن ابن 

أبي ليلى» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الحكم يرفعه! وهكذا جاء في 

نسخ المصنف. ولعل التقدير هو: عن ابن أبي ليلى والحكمء كلاهما عن المنهال؛ به. كما في 

جاء عند الطبراني» والله أعلم. 


(؟) مجمع الزوائد رقم (97501). 
0/0 


.وه لل هخ إعل يلار » 
بن عبد المطلبء عن ابن عباس بنحوه؛ وإسناده ضعيف. يحيى بن السّكن هو البصري 
صاحب شعبة: ضعيفء واتهمه أبو الوليد بالكذب”"» وقيس بن الربيع صدوق تغيّر لما 
كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به”"©: فالإسناد ضعيف جدَاء وأيضًا: 


-2 و )ع 


.)98 /5( ينظر: تاريخ بغداد (17/ 519)» وميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) ابن حجرء. تقريب التهذيب ولامه). 


<> المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بافظ:؛ أتشهدين أن لا إله إلا اللهة -<هجه 3ت ١ل‏ )ته 


الحديث الثالث 
مرسل عطاء بن أبي رباح 
2100 02 


رواه عبد الرؤاق» غن ابن جريج قال: أخبري عظاء» أن رجلا كانت له جارية في 
غنم ترعاهاء وكانت شاة صفي -يعني غزيرة- في غنمه تلك, فأراد أن يعطيها نبي الله 
يد فجاء السبع فانتزع ضرعهاء فغضب الرجل فصك وجه جاريته» فجاء نبى الله ناد 
فذكر ذلك له وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية"" قد هم أن يجعلها إياها حين 
صكهاء فقال له النبي مَدَئِةِ: «ائتني بها»ء فسألها النبي جَئِِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟», 
قالت: نعم «وأنّ محمدًا عبد الله ورسوله؟». قالت: نعم «وأن الموت والبعث حق؟». 
قالت: نعم» «وأن الجنة والنار حق؟2. قالت: نعم فلما فرغ قال: «أعتق أو أمسك)”". 

وهذا منكر المتن معل الإسناد؛ أما نكارة متنه فلأنه خالف سائر الروايات التي 
وردت بلفظ: «أعتقها»» ولم يرد التخيير بين الإعتاق والإمساك إلا في هذه الرواية. 

وأما علة الإسناد؛ فإنه مرسل لأنَّ عطاءً لم يشهد الواقعة ولم يصرح بالسماع من 
صحابيه» وهو كثير الإرسال عن الصحابة ومطعون بسماعه من بعضهم. بل مراسيله 
فق كلى المراميل كما قال .شير والعدبمن النقاق إفياتة إلى أن الاسيغاد اليه مشكر لدديه 
أيضًا؛ لأنه من رواية إسحاق الدّبري عن عبد الرزاق؟؛ وقد صضعّف فيه. 


.)١178015( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


عربعكس هج إل ييا 2ه »© 

وعطاء هذا ليس ابن يسار راوي حديث الجارية عن معاوية؛ لأنه من رواية ابن 
جريج عنه» وليس لابن جريج رواية عن عطاء بن يسارء بل إنه يروي عنه بواسطة. 
والمترجح عندي: أنه عطاء بن أبي رباح؛ لأنّ ابن جريج من أثبت أصحابه وأكثرهم 
ملازمة له حتى إذا أطلق عطاء في روايته فلا ينصرف إلا إليه؛ لاختصاصه به. وسيأق 


مزيد بسط عند مناقشة حسن السقاف. 


جح 


كعم 


ج66 


المطلب الثالث 


سياق الروايات الواردة بافظ: «من ريك ؟» 


الحديث الأول: حديث أي هريرة. 
الحديث الثاني: حديث الشريد بن سويد. 


4 تت جه 


اه 


حك 


ج- المطلب الثالث: سباق الروايات الواردة بلفظ: من ربك؟ يلعطق وم ات 


يرويه المسعودي. عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة 
قال: أتى رجلٌ النبيّ بك بجارية سوداء» فقال: إن عليّ رقبة مؤمنة» فقال لها النبي 
يكِْةِ: «من ربك؟2 فأشارت إلى السماءء فقالت: الله. فقال: «فمن أنا؟» فقالت: رسوله. 
وأومأت بيدها إلى الأرضء فقال له النبي جََئِِ: «أعتقهاء فإنها مؤمنة). 

وهذا الإسناد مداره على المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط قبل موته» وتقدّم أنه 
محفوظ عنه بهذا اللفظ لسببين؛ لأنه من رواية عبد الله بن رجاء الغداني2©0» وابن 
رجاء بصريء وقد قال الإمام أحمد: (إنما اختلط المسعودي ببغداد» فمن سمع منه 
بالكوفة أو البصرة؛ فسماعه جيد)”"» فيكون قد سمع من المسعودي قبل الاختلاط» 
ولآن هه فى الرو انتوق بن عي الله ولد فس اب معن وغيره أن روا هدع عون 
ساقينة» زد تف كل ؤلاك: 

لكن للحديث علة أخرى قادحة: وهي مخالفة الزهري لعون بن عبد الله في إسناد 
الحديث وفي متنه» فقد رواه الزهري عن عبّيد الله مرسلاء ولفظه: «أتشهدين أن لا إله 
إلا الله؟»» كما سبق» ورواية الزهري أرجح كما نص على ذلك الدارقطنيٌ وابنْ عبد 
البر؛ لأنه حافظ متقن» ولأن عونًا قد اختلف عليه في هذا الحديث من وجه آخر أيضًا؛ 
مما يشعر بعدم ضبطه للحديث. 


)١(‏ روايته أخرجها الطبراني في الأوسط (7094): حدثنا أبو مسلم» قال: نا عبد الله بن رجاء قال: 
أنا المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة قال: وذكره. 
ورجاله ثقات؛ أبو مسلم» شيخ الطبراني؛ هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكشّي» صاحب السنن: 
إمام ثقة حافظ» وعبد الله بن رجاء: بصري ثقة» وباقي رجال الإسناد ثقات؛ فالإسناد صحيح. 


() العلل رواية عبد الله (رقم ولاة). 


وراللسه إلللّوو اكاك > 


- اسمس ان 


الحديث الثاني 
حديث الشريد بن سويد ا 


كمه * 

يي 

3-- 7 2 ل 
6 


ا 


رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن الشريد بن سويد الثقفي» قال: أتيت رسول الله يله فققلت: إن أمي أوصت أن تعتق 
عنها رقبة» وإِنَّ عندي جارية نوبيّة أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: «اثتني بها»» فأتيته 
بهاء فقال لها النبي بل «من ربك؟)» قالت: الله قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول 
الله» قال: «فأعتقها فإنها مؤمنة)20. 

وخالف حمادًا في روايته عن محمد بن عمرو: زياد بن الربيع» خالفه في إسناده وفي لفظه 
كما تقدم» فرواه عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة وََإْيدعَنَه 
أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله َي فقال: يا رسول الله 
إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فقال: يا رسول الله: هل يجزى أن أعتق هذه؟ 
فقال رسول الله َك للخادم: «أين الله؟»» فرفعت رأسهاء فقالت: في السماء» فقال: «من 
أنا؟», قالت: أنت رسول الله. فقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)0". 

وتابع زياد بن الربيع على هذا الوجه: عبد العزيز بن مسلم القسملي» وأبو معاوية 
الضرير. 


والمحفوظ هو حديث زياد بن الربيع ومن تابعه؛ لأنهم بمجموعهم أحفظ من حماد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


ج- المطلب الثالث: سباق الروايات الواردة بلفظ: من ريك؟ جسم م ا 


الحديث الثالث 


يرويه أبو عاصم النبيل» عن أبي معدان, ثنا عون بن عبد الله بن عتبة» حدثني أبي» 
عن جدي27"»: قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يَكَِدٍ أمة سوداءء فقالت: يا رسول الله 
إن علي رقبة مؤمنة» أفتجزئ عني هذه؟ فقال رسول الله كَئاةِ: «من ربك؟2. قالت: ربي 
الله قال: «فما دينك؟». قالت: الإسلام» قال: «فمن أنا؟»» قالت: أنت رسول الل 
قال: «فتصلين الخمس.ء وتقرين بما جئت به من عند الله؟2»» قالت: نعم» فضرب على 
ظهرهاء وقال: «أعتقيها)”". 

وأورده الدارقطني في «العلل)”"؛ فقال: «يرويه أبو معدان واختلف عنه: 

فرواه أبو عاصم النبيل» عن أبي معدان» عن عون بن عبد الله» عن أبيه» عن جده. 

وخالفه عبد الرحمن بن مسهرء فرواه عن أبي معدان» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه. 

والصحيح حديث أبي عاصمء واسم أبي معدان عبد الله بن معدان كوني» لا بأس 
به). 

قلت: سبق بيان اختلاف الحديث على أبي معدان. في إسناده وفي لفظه. فرواه مرة 
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه بلفظ: «أين الله؟2 ورواه مرة أخرى: عن عون بن عبد 
لله عن أبيه عن جده بلفظ: «من ربك؟». 

)١(‏ هو عتبة بن مسعود. 


)"١(‏ سبق تخريجه. 
(") العلل الواردة في الأحاديث النبوية (رقم 816). 


وهذا الاختلاف هو من أبي معدان نفسه؛ لآنه مجهول, وخالفه المسعودي فرواه 
عن عون عن عبيد الله» وهو أثبت في عون من أبي معدان ومن مئة أمثاله. وتابعه على هذا 
الوجه أيضًا: الزهري كما سبق فهذا الاضطراب في روايته يؤكد عدم ضبطه للحديث. 
وأنه لم يحفظه على وجهه. 

وقول الدارقطني: «الصحيح حديث أي عاصم)؛ ليس تصحيحًا للحديثء وإنما 
يعني أن الثابت عن أبي معدان هو ما رواه أبو عاصم عنه وليس ما رواه عبد الرحمن بن 
مسهرء وذلك بقطع النظر عن الخطأ الحاصل في هذا الإسناد عن عون» فهذا مسكوت 
عنه» فرواية أبي عاصم عن أبي معدان عن عون بن عبد الله أصح من رواية عبد الرحمن 
بن مسهر عن أبي معدان عن عون بن أبي جحيفة؛ فتكون هي المحفوظة عن أبي معدان 
فيما اختاره الدارقطني» لكن كلا الطريقين ضعيف؛ لأنّ مدارهما على أبي معدان وهو 
مجهولء وقد خولف. 

وقوله: افضرب على ظهرها» لفظ منكر لم يرد في سائر الروايات؛ مما يزيد الرواية 
نكارة علاوة على ما سبق. 


- المطلب الرابع: خلاصة سياق الأحاديث وبيان درجت جم حسمي ول )م 


المطلب الرابع 
خلاصة سياق الأحاديث وبيان درجتها 


رويت الأحاديث بثلاثة ألفاظ: 

اللفظ الأول للحديث: «أين الله؟»؛ روي من حديث: معاوية بن الحكمء وأبي 
هريرة» وابن عباسء» وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» وعكاشة الغنوي, 
وحاطبء وعمرو بن أوس»ء وكعب بن مالك» وابن عمر. 

صح منها على سبيل الانفراد حديثان فقط: 

-١‏ حديث معاوية بن الحكم من طريق الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير» عن هلال 
بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار, به. 

وأما رواية سعيد بن زيد التي خالف فيها مالكًا ويحيى؟ فهي ضعيفة من جهة ضعف 
سعيد نفسه. ومن جهة مخالفته للإمام مالك ويحيى بن أبي كثير في لفظ الحديث؛ 
إضافة إلى نكارة المتن الذي تفرد به» فوق أنه خالفه في روايته عن توبة العنبري من هو 
أثبت منه» وهو جعفر بن إياس؛ فروه عن توبة عن عطاء مرسلا. 

-١‏ حديث أبي هريرة من طريق زياد بن الربيع وعبد العزيز بن مسلم القسملي» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. أما رواية المسعودي. 
عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة» فمع التسليم بأنها محفوظة عن 


المسعودي؛ لها من رواية عبد الله بن رجاء عنه» وهو بصري روى عن المسعودي قبل 


الكفتلاط؛ إلا أنبا أعدف بمشالفة الزهري لعوة بن عبد الله فياه قرئاة الزهرى عن 
عبيد الله مرسلاء بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». ورواية الزهري هي المرجحة 
كما قال الدارقطني وابن عبد البر» وقد اختلف فيها على الزهري أيضًا. 

“- أما الروايات الأخرىء؛ كرواية ابن عباس» وأبي جحيفة» وعكاشة الغنوي» 
وحاطبء وعمرو بن أوس» وكعب بن مالكء وعبد الله بن عمر؛ فلم يصح منها شيء 
على سبيل الانفراد» وإن كان بعضها أحسن حالا من بعضء ويحتمل أن تتقوى وتتعاضد 
بمجموع الروايات. 

© أما حديث ابن عباس؛ فيرويه سعيد بن المرزبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به 
وسعيد منكر الحديث مشهور بالتدليس وضعّف به مع صدقه في نفسه. 

© وأما حديث أبي جحيفة؛ فيرويه أبو معدان» وقد اختلف في تعيينه» وفيه جهالة» 
ومع جهالته اضطرب فيه» وخالفه من هو أثبت منه كالمسعودي والزهري فروياه عن 
عون عن أخيه عبيد الله» وروايتهما ببذا الاعتبار هي الراجحة. 

© وأما حديث عكاشة الغنوي؛ فيرويه زهير بن عباد. عن حفص بن ميسرة» عن زيد 
بن أسلم» عن عكاشة به والإسناد فيه من لا يُعرف» وعكاشة -راويه- لا يعرف أيضًا 
إلا هذا الحديث. 

© وأما حديث حاطب؛ فيرويه أسامة بن زيد الليثي» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطبء عن حاطبء به. والرواة قبل أسامة بن زيد لا يُعرف حالهم إضافة إلى إرساله 
وانقطاعه. 

© وأما حديث عمرو بن أوس؛ فيرويه عبد الرزاق عن شيخه محمد بن أبي بكر بن 
أبي سبرة» وهو متروك متهم بالوضع. 

© وأما حديث كعب بن مالكء فيرويه عبد الله بن شبيب المدني» وهو واهو. 


ج- المطلب الرابع: خلاصة سياق الأحاديث وبيان درجتها جل او ا 
© وأما حديث عبد الله بن عمرء فيرويه الخليل بن زكرياء وهو متروك الحديث. 
اللفظ الثاني للحديث: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» روي من حديث عبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة بن مسعود» وابن عباس» ومرسل عطاء بن أبي رباح. 
ولبيصح منها دي 
١‏ - أما حديث عبيد الله؛ فقد رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله موصولاء وخالفه: 

مالك ويونس بن يزيد وابن عبينة؛ فرووه عن الزهري عن عبيد الله مرسلاء وروايتهم 
؟- وأما حديث ابن عباس؛ فقد رواه ابن أبي ليلى» عن عكرمة» عن ابن عباس به 

وابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ» وروي عن ابن عباس من طريق آخر تالف. 
“- وأما مرسل عطاء بن أبي رباح؛ فقد رواه ابن جريج, عن عطاء: أن رجلا من 

الأنصا و وذكره مرساة» زمر انبل غطام ضحيفة 42 الاندكان لذ سوط فى الوزاءة 

عن الضعفاء والهلكى والمتروكين» كما أنه من رواية إسحاق الدّبري عن عبد الرزاق 

وهو مضعًّف فيه إضافة إلى نكارة متنه؛ فقد خالف سائر الروايات التي وردت بلفظ: 

(أعتقها), ولم يرد التخيير بين الإعتاق والإمساك إلا في هذه الرواية. 
اللفظ الثالث للحديث: ١من‏ ربك؟»» روي من حديث: أبي هريرة من طريق المسعودي. 

والشريد بن سويد الثقفي» وعتبة بن مسعود. 
ولم يصح منها شي: 

-١‏ أما حديث أبي هريرة؛ فهو من طريق المسعوديء. عن عون بن عبد الله عن أخيه 
عبيد الله» عن أبي هريرة» به. وقد رواه عن المسعودي جماعة بعد اختلاطه. لكنه رواه 
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و وج عط هك إل 2 2 2 »© 
لكنّ روايته معلولة بمخالفة الزهري لعون بن عبد الله كما تقدم. 

-١‏ أما حديث الشريد بن سويد الثقفي؛ فقد رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. وخالفه زياد بن الربيع وعبد العزيز 
بن مسلم القسملي في إسناده وفي لفظه» وتابعهما أبو معاوية الضرير بمثله» وروايتهم 

- وأما حديث عتبة بن مسعود؛ فرواه أبو معدان» وفيه جهالة ومع جهالته اضطرب 
فيه» وخالفه غيره. 

هذه خلاصة مدارات الأسانيد والألفاظ الواردة في هذا الموضوعء لم يصح منها 
على سبيل الانفراد وفق قوانين المحدثين وشروطهم في تصحيح الأخبار إلا حديث 


معاوية بن الحكم. والله أعلم. 


ععم 


المبحث الثاني 


الانتقادات الموجهة للحديث - دراسة وتقويم 


المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومتاقشتها. 


المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها. 


إضاءت ا قم م08 


«فإن آنستٌ يا هذا من نفسك فهماء وصدقاء وديناء وورعاء وإلا فلا تَتَعَنَ. 

وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب؛ فبالله لا تتعب. 

واشعرفق | اف تعاطك لنتطل كييل لحدوة اللسونا رهن متف عد قلي يكدات 
البهرج» وينكب الزَّغَلء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

فقد نصحتك؛ قَعِلْم الحديث صلفء فأين علم الحديث؟! وأين أهله؟! كدثٌ أن لا 


أراهم إلا في كتاب, أو تحت التراب». الذهبي. 


ورها#»هدلللللسه ورياك »> 
مدضكل 
ع--١‏ )2-2 0 
2-2 


نشأة الطعن 4 الحديث وأشهر من تكلم فيه من المعاصرين: 


لم يقدح في إسناد هذا الحديث أو في متنه أحدّ من نقاد الحديث المتقدمين أو 
المتأخرين» حتى الذين لهم استدراكات على بعض أحاديث «الصحيحين» كالدارقطني 
وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجيّان وابن عمار الشهيد؛ لم يتعرضوا لإسناد هذا 
الحديث أو لمتنه بنقدٍ أو تشكيكء بل توارد الأئمة على تصحيح الحديث والاحتجاج 
به في مصنفاتهم كما سبق. 

ومن الآدلة الظاهرة جدًا على تسليم نقاد الحديث الأوائل بصحة هذا الحديث: 
تعقبهم مالكًا في خطئه في اسم صحابي الحديث؛ «فقد اتفقوا على أنه وهم فيه»”", 
مع أنه خطأ غير مؤثر ولا قادح في ثبوت الحديث بالإجماعء ومع ذلك فقد تعقبه 
عشرات النقاد بدءًا من تلميذه الشافعي'"» ثم من جاء بعده كابن المديني'”, 
والبخاري”*'» ومسلم في «التمييز»””» والبزار"» وابن الجارود”"» وابن أبي خيثمة”/ 
)١(‏ ابن حجرء الإصابة (5/ 587). 
(1) السئن المأثورة »)08١(‏ وشرح مشكل الآثار (59195). 
(7) رواه ابن منده في المعرفة. ينظر: أسد الغابة .)١7107//5(‏ 
(2) المصدر السابق. 
(5) نقل عن حاشية كتاب: الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» للدارقطني (ص١٠١٠).‏ 
(9) السييد 0/3 (0) التمهيد (77/ 74). 
(6) التاريخ الكبير /١(‏ 55 6). 


ج- مدخل حي سق ا 
وابن خزيمة217 وأبي القاسم البغوي”", والطحاوي”", والدارقطني”*2 وابن قانع”*'» 
وابن وزقوو لق وأبي نعيه 0" ولب 0 وي وابن غيل الول والمرى كم وابن حي لاق 
في آخرين غيرهم كما سيأتي» فإذا كان كل هؤلاء النقاد يتعقبون مالكًا في هذا الوهم اليسير 
الذي لا يقدح في الإسناد؛ فهل سيسكتون عن إعلال الحديث لو كان لفظه معلولا أو 
إنكاة سقط ا! 

ولهذا؛ إن القادحين في صحة الحديث من المعاصرين لم يجدوا لهم سلمًا من أهل 
العلم السابقين يتكئون عليه إلا حكاية بعض النقاد عن الاختلاف الوارد في بعض ألفاظ 


)١(‏ التوحيد /١(‏ 273587» وقال ابن حجر في إتحاف المهرة :)770١7/١7(‏ «ولم يسمّه ابن خزيمة 
عمدًا (يعني: معاوية)؛ لأنْ مالكًا كان يسميه عمر» ويهم فيه فترك ابن خزيمة تسميته» ليكون 
أقرب إلى الصواب». 

.)075 /0( معجم الصحابة‎ )١( 

(*) شرح مشكل الآثار (54957). 

(4) علل الدارقطني (1/ 87): والأحاديث التي خولف فيها أنس بن مالك (ص44). 

(5) معجم الصحابة (5557/5). 

(5) قال عز الدين بن الأثير عن حديث مالك: «أخرجه ابن منده» وأبو نعيم» وقال ابن منده: وهذا مما 
وهم فيه مالك» والصواب: معاوية بن الحكمء هكذا قاله ابن المديني» والبخاريء وغيرهما». 
أسد الغابة (5//ا7١).‏ 
في معرفة الصحابة» وهو في الجزء المفقود. 

(/) معرفة الصحابة (5/ .)١957‏ 

(6) السنن الكبرى .)١6755(‏ 

(9) التمهيد (؟5؟75/5). 

.)5777//( وتحفة الأشراف‎ »)١7١ و(78/‎ )"٠١ /؟١( تمذيب الكمال‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في الإصابة (5/ 587): «وأما ما رواه مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن 
عمر بن الحكم في قصة الجارية التي ترعى الغنم؛ فقد اتفقوا على أنه وهم فيه» والصواب معاوية 


بن الحكم". 


ل هج إل بذ ارج » 
لت 
في أصل الحديث, وستآتي الإجابة عن هذا الاعتراض بشيء من التفصيل؛ لذلك فإنهم 
بحثوا عما يمكن أن يكون سببًا في توهين الحديث» وهو ما سوف أبيّنه بإذن الله. 

وأشهر من تكلم 2 الحديث وقدح به بما لم يُسبق إليه: 

١‏ - محمد زاهد الكوثري: 

وهو مشهورٌ بتعصبه الشديد لمشربه العقدي؛ حتى إنه يوهن الأحاديث الواردة في 
الإثبات بكل وسيلة ولو باستحداث قواعد جديدة» أو التحايل على قواعد النقد» أو 
تبديل الرواة المشتبهين في الاسم أو اسم الأب فيما يوافق غرضه. أو تجهيل الثقات» 
أو توثيق الضعفاءء» أو الجرح بما لا يقدح» أو بتر نصوص النقاد أو تحريفهاء وغير 
ذلك من مغالطات الرجل المعروفة؛ حتى أداه ذلك إلى «المغالطات المضادة للأمانة 
العلمية» والتخليط في القواعد» والطعن في أئمة السنة ونقلتها» حتى تناول بعض أفاضل 
الصحابة والتابعين» والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأضرابهم» وكبار أئمة 
الحديث وثقات نقلته» والرد لأحاديث صحيحة ثابتة» والعيب للعقيدة السلفية)(". 

والكوثري طعّان في الصحيحينء غير هيِّابٍ لجلالة منزلة الشيخين وإجماع الأمة 
على تعظيم كتابيهما وتقديمهما وتلقيهما بالقبول» وكل حديثٍ في الصحيحين أو 
أحدهما يخالف فكره الجهمي. أو مذهبه الفقهيء أو مسلكه الطرقي القبوري؛ يقدح 
فيه بلا أدنى حرج من ذلك مثلا: 

١‏ - طعنه في حديث 7 سعيد الخدري: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي 


(1) السسكيل بما في تأنبب الكوثري من الأباطيل (58/1). 


لج مدخل شه سح اىجيب 1 
رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: 
هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه ...) الحديث”"'» وهو 
حديثٌ متفق عليه””". 

؟- طعنه في حديث أنس بن مالك في مراجعة موسى للنبي يِل ليلة المعراج: «ارجع 
إلى ربك فليخفف عنك»» وتردده وك بين موسى وربه”"» وهو حديتٌ متفق عليه2». 

- طعنه في حديث ابن مسعود في ضحكه بَِةٍ تصديقًا لليهودي فيما قاله للنبي يٍَ: 
ريا محمد إنا نجد: أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع ...)20 
وهو في الصحيحين”"'. 


5 - طعنه فى حديث الحارية", وقد احتج به مسلو'". 
- طعنه في حديث أبي الهياج الأسدي في طمس التماثيل وتسوية القبور”» أخرجه 


مسلو'''". 


.)١ 5 تعليقه على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص؛‎ )١( 
.)187( (؟) البخاري (5419): ومسلم‎ 

() المصدر السابق (ص1894١).‏ 

.)١57( ومسلم‎ :)1/0١1/( البخاري‎ )5( 

(5) المصدر السابق (ص77””5). 

(1) البخاري (١١58))؛‏ ومسلم (7785). 

(0) سيأتي نصه بطوله. 


2 مسلم (لالاه). 


() مقالات الكوثري (ص59١).‏ 


5- طعنه في حديث جابر في النهي عن تجصيص القبور'""» رواه مسلم'". 

-١/‏ طعنه في حديث مالك بن الحويرث في رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع 
نوق وهو ق الفوحيي قم 

8- طعنه في حديث وائل بن حجر في رفع اليدين أيضًا*» رواه مسلهم”". 

وغيرها كثير جدًاء ذكر بعضها العلامة المعلمي اليماني في التنكيل»؛ وبعضها الآخر 
الألبان في كتبه وغيرهما. 

وقد ذكر العلامة المعلّمي اليماني مغالطات الكوثري في «طليعة التنكيل»)”"؛ فقسمها 
إلى ثمان أقسام؛ هي أصول مغالطاته في كل أبحاثه التي خالف فيها الآئمة النقاد نصرة 
لعقيدته؛ فلتراجع؛ لآنها ستتكررء أو بعضهاء في بحثنا هذا. 

وقد قدح الكوثري ني الحديث في موضعين من كتبه؛ هما: «تكملة السيف الصقيل 
للسبكي»”"» وني «تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي»» وتوسع في الأول أكثر 


م8 
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من الثاني؛ لذلك كان يحيل إليه عندما يتعرض لحديث الجارية» وسأنقل نص كلامه في 
الكتابين؛ لأنهما يكمّلان بعضهما في توضيح مطاعنه بالحديث. 


.)١59ص( مقالات الكوثري‎ )١( 

() مسلم (91/0). 

(") تأنيب الخطيب (ص27). 

(5) البخاري (/0/717)» ومسلم (0791. 

(0) نفسه. 

.)50١( مسلم‎ )( 

(9) ينظو ذا كدب ) 

(0) وهو تعليقات وتكميل لكتاب السبكي القبيح: «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل») سمّاه: 
«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم». وقد أقذع الكوثري -كعادته- في شتم ابن القيم» 
وصرّح بتكفيره وتضليله ولعنه» عامله الله بما يستحق. 


ع 2 ا جييإؤ23ي44444ي4ظ 244446 ل 
قال الكوثري في تعليقه على كلام السبكي"'"': 
«وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسارء وقد اختلفت ألفاظه 

فيه”"2» ففى لفظ له: «فمد النبى يَدََِةٍ يده إليها وأشار إليها مستفهمًا مَن في السماء..»)» 

الحديث””» فتكون المحادثة بالإشارة على أن اللفظ يكون ضائعًا مع الخرساء 

الصماء”» فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم والمؤلف لفظ أحد الرواة على حسب 

فهمه لا لفظ الرسول د 
ومثل هذا الحديث يصح الأخذ به فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد؛ ولذا أخرجه 

مسلم ف باب تحريم الكلام ف الصلاة -دون كتاب الإيمان- حيث اشتمل على 

تشميت العاطس في الصلاة ومنع النبي وَلكْةٍ من ذلك. 

)١(‏ قال السبكي في رده على ابن القيم: وقد تكلم الناس عليه -أي: حديث الجارية- قديمًا وحديثًاء 
والكلام عليه معروف. ولا يقبله ذهن هذا الرجل؛ لأنه مشاء على بدعة لا يقبل غيرها». السيف 
الصقيل (ص 87). ولم يبين لنا السبكي من هم الناس الذي تكلموا في الحديث قديمًا وحديثًا؟! 
بالتأويل أو التفويض دون التعرض للإسناد؛ لأني أجزم لو كان بين يديه نصّ عن إمام معتبر فيه 
قدحٌ بالحديث؛ لأبرزه واستقوى به على ابن القيم ولما اكتفى بهذا التهويش الفارغ. 

(0) لم يختلف على عطاء في لفظ الحديث؛ بل اتفق إماما هذا الشأن: الإمام مالك» ويحيى بن أبي 
كثير» على رواية الحديث بلفظ: (أين الله؟»» وهي الرواية التي صححها الآئمة واحتجوا بها. 
ومحاولة إبراز الاختلاف على عطاء في لفظ الحديث لتوهين خبره؛ محاولة يائسة لا تساعدها 
قواعد النقد. 

(؟) هذه رواية سعيد بن زيد؛ وهو متكلم فيه وكان يحيى بن سعيد يضعفه جداء وقد خالفه الإمام 
مالك ويحيى بن أبي كثير؛ فرووه بلفظ (أين الله). فياللعجب كيف تعل أحاديث الثقات المتقنين 
بروايات الضعفاء! وهل هذا إلا قلبّ لقواعد المحدثين وتنكبٌ لطريق النقاد الحاذقين! 

(5) هذا بناء على بعض الروايات التي وصفت الجارية بأنها خرساء, أما رواية مالك ويحيى بن أبي 
كثير فليس فيها أن الجارية كانت خرساءء بل كانت فصيحة وأجابت بالنطق بأنه في السماء. 


ولم يخرجه البخاري في «صحيحهاء وأخرج في جزء «خلق الأفعال» ما يتعلق 
بتشميت العاطس من هذا الحديث مقتصرًا عليه دون ما يتعلق بكون الله في السماءء 
بدون أي إشارة إلى أنه اختصر الحديث. 

وليس في رواية الليي عن مالك لفظ: «فإنها مؤمنة». 

ولآن الحديث فيه اضطرات سنذًا ومتا رغم تصحيح الذهبي وتهويله”"؛ راجع 


طرقه في كتاب «العلو« للذهبي وشروح الموطأ وتوحيد ابن خزيمة؛ حتى تعلم مبلغ 


الأضظرات فيه سنذا وم, 


وحمل ذلك على تعدد القصة لا يرضاه أهل الغوص في الحديث والنظر معًا في مثل 
هذا المطلب”"» فالروايات على رجل مبهم محمولة على ابن الحكوه2)...2. 


)١(‏ صحح الحديث جمهرة كبيرة من الآئمة النقاد؛ كالإمام مالك ومسلم وابن الجارود وابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقي والبغوي وابن عبد البر وابن حجر .. فلم ينفرد بتصحيحه الذهبي كما يشعر 
كلام الكوثري؛ حتى يُظهره بمظهر المتفرد الشاذ عن الحفاظ؛ والعكس هو الصحيح؛ فالذي 
انفرد بتضعيف الحديث وشذّ عن النقاد المحدثين قديمًا وحديثًا هو الكوثري ومن شايعه. 

(0) ليس في الحديث شائبة اضطراب إلا في رأس الكوثريء ولا يتأتى الحكم باضطراب الحديث 
إلا إذا تحققت فيه شروط موضوعية على قاعدة النقاد لا وفق طريقة أهل الأهواء؛ وسيأق 
تحرير ذلك في موضعه إن شاء الله. 

(") نزه الله أهل الغوص في الحديث من دعاويك! فقد نص أهل الغوص في الحديث على تعدد 
القصة؛ كابن خزيمة والذهبي وغيرهماء وهو الذي تدل عليه روايات الحديث بلا شكء كما 
سيأقٍ تحريره. 

(5) وهذا ظرنٌّ وخرصء ولو استطاع أن يثبت ذلك ولو بقرائن ضعيفة لما ادخر وسعًاء كيف 
والأحاديث مختلفة المخارجء رواها أكثر من صحابي؟ 

(5) السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص 87-87). 


3 بدخل جحي ل ل ل يي يي طفق 804 

وقال الكوثري في تعليقه على «الأسماء والصفات» للبيهقي: 

«انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم عن معاوية بن الحكم, وقد وقع في لفظ 
له كما في كتاب «العلو« للذهبي ما يدل على أن حديث الرسول ذَليْةٍ مع الجارية لم 
يكن إلا بالإشارة في لفظٍ اختاره» فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلناه هو: «حدثني 
صاحب الجارية نفسه». الحديث”"» وهذا من الدليل على أن «أين الله؟» لم يكن من 
لفظ الرسول َل وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب)7”". 

وقال أيضًا في تعليقه على نفي البيهقي للقصة من صحيح مسلم: 

ااوقصة الجارية مذكورة فيما بأيدينا من نسخ مسلم, لعلها زيدت فيما بعد؛ إتمامًا 
للحديث,. أو كانت نسخة المصنف ناقصة» وقد أشار”” المصنف إلى اضطراب 
الحديث بقوله: «وقد ذكرت في كتاب الظهار من «السئن» مخالفة من خالف معاوية بن 


الحكم فى لفظ الحديث))27). 


)١(‏ انظر واعجب لحال هذا الرجل كيف يُبطل حديث الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير المروي 
في «الموطأ» و(صحيح مسلم) و«مصنفات السنة» من أجل لفظٍ لم يقف على إسناده» ولاعلى 
من رواه» ولا عرف حال راويه ودرجته في ميزان الجرح والتعديل! مما يدل دلالة قطعية على 
أن الرجل قد بِيِّت رد الحديث؛ لمخالفته اعتقاده في نفي العلو ولو كان إسناده كالشمسء أي: 
أن ركوبه صنعة النقاد وتظاهره باستعمال قواعدهم في تضعيف الحديث ما هو إلا ضحكٌ على 
الذقون! فالمهم عنده أن لفظ (أين الله؟) ضعيف ولو بالظن والخرّصء ولو خرقنا قواعد 
النقاد! ضعيف والسلام! 

() الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص0١71).‏ 

(8) وقد كان الكوثري أكثر دقة حين اكتفى بأن البيهقي «أشار»؛ يينما زعم السقاف مرارًا أن البيهقي 
(صرّح) و«نص»! وهو كذتٌ مكشوف. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7450). 


ل حديث الجارية-: «مدلس وقد عنعن)”". 
ع ل ا ما 
ا ااا 000 
بمخالفة أحكام نقاد الحديث بل ولا بمناهجهم في نقد الأخبار» فترى عبد الله الغماري 
يضعًف أحاديث في «الصحيحين» بعلل واهية وحجج ضعيفة'""» بل ويشكك ويطعن في 
بعض الأخبار المتواترة كأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد”"» ويقدح في أحكام 
نقاد الحديث لاس وفي مقابل ذلك تجده يصحح أخادًا موضوعة وأحاديث لا 
أصل لها؛ كأحاديث مخابيل الصوفية التي يسمّيها «علوم الحقائق»””. و«علم الظاهر 
والباطن)”'2» و«المكاشفة»)”". على طريقة مخرّفي الصوفية! 
وكالأحاديث الموضوعة التى وضعتها الرافضة في فضل على بن أبي طالب رَعَإبدْعَنَك 
كمثل الحديث المكذوب: «على سيد العرب»! وكالأحاديث المنكرة والموضوعة في 
التوسل؛ كحديث توسل آدم بالنبي كعَكك!!"), وحديث: (الخلق كلهم عيال الله»!. 
)١(‏ نفسه. 
ارك انظر: الأحاديث رقم: )١(‏ و(؟) و(”) و(١٠١)‏ و(2١١)‏ و(5؟١)‏ و(6١)‏ و(5١)‏ و(١٠5)‏ 
و(737) و(757) و(717) و(78) و(57) من كتابه: «الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة 


والمردودة», والأحاديث المشار إليها التي حكم الغماري بشذوذها وردها هي في الصحيحين 


() ينظر: النظم المتناثر رقم (85). وهي في كتابه: الفوائد المقصودة» برقم .)١7(‏ 

(4) انظر: نماذج من ذلك في كتابه: «الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة». 
(0) انظر: كتابه «الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام» (ص37١).؛‏ وما بعدها. 

() المصدر السابق (ص١١)‏ وما بعدها. () نفسه(ص١١).‏ 


(8) انظر كتابيه: الرد المحكم المتين» وتحفة الأذكياء. 
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والغماري يجعل أحوال مخرّفٍ الصوفية أصلًا في نقد الأحاديث؛ والحكم عليها 
صحةً وضعمًا! فانظر إليه وهو يسوق حديئًا مكذوبًا وضعه أحد مخرّفٍ الصوفية 
وينسبه إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله بَدةِ: (إنْ من العلم كهيئة المكنون لا 
000000 الغماري: 
اوهو حديث ضعيف"' لكنه يتأيد بما هو واقع مشاهد[!] فلا ينكر علوم الصوفية وما 
وهبهم الله من الحقائق إلا الأغرار المفتونون أصحاب مطامع وأغراضء ومما يصح به 
الحديث الضعيف عند أهل الحديث: أن يكون الواقع على وفقه؛ لأنه ليس بعد الواقع 
الشاهد دليل»!!”. وهكذا صارت أحوال مخرفي الصوفية معيارًا لتصحيح الأحاديث 
المكذوبة عند الغماري! وفي مصنفات هذا الرجل من الشذوذ والمخالفة واتباع الهوى 
والتصحيح والتضعيف بالمعايبر الخرافية ما لا يتسع المقام لذكر بعضه. وفيما ذكرت 
كفاية لمعرفة حاله وطريقته في النقد! 0". 

وقدح عبد الله الغماري في الحديث في موضعين من كتبه أيضًا؛ في: «تعليقاته 
على كتاب التمهيد» لابن عبد البر» وتوسع أكثر في كتابه: «الفوائد المقصودة في بيان 
الأحاديث الشاذة والمردودة»» وسأنقل نص كلامه في تعليقه على تمهيد ابن عبد البر؛ 
لأنه خلاصة القدح في الحديثء ثم أتبعه بكلامه في كتابه الآخر باختصار غير مخل؛ 
تفاديًا للتطويل. 
)١(‏ بل موضوع. 
(0) نفسه (ص17١).‏ 


() وانظر نقدًا مفصلاً للعلامة الألباني لمنهج هذا الرجل في النقد وتصحيح الأحاديث وتضعيفها 
في: سلسلة الأحاديث الضعيفة (/ -8 5 5). 


2000 ا ادعو امعان 
#وج لب جا ا 2ر2 © 


- اسمس ان 


قال عبد الله الغماري في تعليقه على كتاب «التمهيد» عن لفظ «أين الله» ما نصه: 

«رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقد تصرف الرواة في ألفاظه» فروي بهذا اللفظ كما 
هناء وبلفظ: «من ربك؟» قالت: الله ربى. وبلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». قالت: 
نعم. وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السئن الكبرى)”'» بحيث 
يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي”")27. 

وقال في كتابه «الفوائد المقصودة»)”): 

«الحديث شاذ لا يجوز العمل به» وبيان شذوذه من وجوه : 


١‏ - مخالفته لما تواترعن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه كان إذا أتاه شخص 


يريد الإسلام» سأله عن الشهادتين؟ فإذا قبلهما حكم بإسلامه. 


)١(‏ لم يستوعب البيهقي الروايات؛ فقد فاته بعضها. 

(؟) وكيف فات هذا الجزم على حذّاق النقاد الأوائل أئمة الصنعة كالإمام مالك ومسلم وأحمد 
والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ فرووه في صحاحهم واحتجوا به 
وتلقوه بالقبول» وهو بهذا الحال من الاضطراب؛ بحيث يجزم الواقف عليه بأنه روي بالمعنى 
لا أنه لفظ الرسول6ة! 
ثم كيف فات الدارقطني وغيره استدراكه على مسلم وهو بهذا الوضوح من الاضطراب؟! 
وقد استدرك عليه أحاديث دونها في العلل! بل قد وجدنا الدارقطني أورد الحديث في «علله) 
(0» ونقل اختلاف الرواة على عطاء فيه؛ ثم رجح رواية يحيى بن أبي كثير ومن تابعه 
على غيرها من الروايات؛ فقال: «والصحيح: حديث يحيى بن أبي كثير» وفليح بن سليمان» عن 
هلال بن أبي ميمونة». ولم ينصب الخلاف بين الروايات ليعل الصحيح بالضعيف؛ كما صنع 
الغماري ومن على مشربه! 

(") تعليقات الغماري على التمهيد (/1/ 115). 

(4) وقد جعل حديث معاوية بن الحكم أول حديث في كتابه المذكور! 

(0) الترقيم الآتي مني؛ لضبط اعتراضاته. 


> مدخل ‏ جيل - ل اشع للل-2 ا 

؟- وفي الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلا من الأنصارء 
جاء إلى رسول الله ب بجارية له سوداء. فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فإن 
كنت تراه مؤمتة أعشدها. 

فقال لها رسول الله َئِدِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» فقالت: نعم. قال: «أفتشهدين 
أن محمدًا رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟»» قالت: نعم. 

قال رسول الله جَكلِيدِ: «أعتقها)". 

وهذا هو المعلوم من حال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ضرورة. 

1 وجاء حديثان مخالفان لحديث معاوية يؤ كدان شذوذه...20. 

5- إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بيّن أركان الإيمان» في حديث سؤال 
جبريل» حيث قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه). ولم يذكر فيها عقيدة: أن الله في السماء. 

4- إن العقيدة المذكورة لا تثبت توحيدًا ولا تنفى شركاء فكيف يصف النبى -صلى 
الله عليه وآله وسلم- صاحبها بأنه مؤمن؟ كان المشركون يعتقدون أن الله في السماءء 
ويشركون معه آلهة في الأرض...)2". 

أن صحابيه مبهم وسياقه مختلف عن سياق حديث معاوية بن الحكمء وسيأتي تحرير ذلك. 
)١(‏ الحديث الأول الذي ساقه؛ هو: حديث عون بن عبد الله بن أبيه عن جده. ولفظه: (من ربك؟)؛ 

رواه أبو معدان-وهو مجهول- واضطرب فيه» واختلف عليه في سنده وفي متنه» كما سبق. 

والحديث الثاني: حديث الشريد بن سويد الثقفي» رواه حماد بن سلمة وخالفه زياد بن الربيع في 

سنده وفي متنه» وروايته أرجح من رواية حماد بن سلمة كما سبق» فلم يصنع الغماري شيئًا؛ إذ 


(") الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة (ص5١-١7)‏ بتحقيق السقاف. 


*- وتابعهما على القدح ني الحديث: حسن السقاف في تعليقاته على كتاب الذهبي 
في: «العلو)» وفي تعليقاته على كتاب ابن الجوزي: «دفع شبه التشبيه»» ثم أفرد كتابًا في 
القدح بالحديث سماه: «تنقيح الفهوم العالية بما صح ولم يصح من حديث الجارية». 
ملأه بالمغالطات والجهالات والشتائم» مع أنه لم يخرج في عموم اعتراضاته عن كلام 
الكوثري والغماري إلا في بعض مجازفاته التي استحى الأوّلان نقد الحديث بهاء وقد 
أفردت لمناقشة اعتراضاته فصلا بيّنت فيه ضعفه الشديد في الصناعة النقدية» وتخليطه 
في القواعد» وجهله بقواعد مصطلح الحديث؛. وسوء فهمه لمصطلحات النقاد. وغير 
ذلك من فواقره التي تكسر غروره وتعرّفه قيمته» ثم رأيثٌ أنه لا يستحق هذا الإفراد 
فذكرت اعتراضاته مع جملة مَن سبقه؛ لأنه لم يضف شيئًا جديدًا. 

وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح الفهوم العالية: 

اشتمل كتاب السقاف هذا على جملة كبيرة من الأخطاء المنهجية والنقدية مع 
ضعف التصور وقلة التحصيل في الفن الذي يتبجح به. وتتبّع جميع أخطائه يخرج بنا 
عن المقصود؛ لذلك سأشير إشارات سريعة إلى تلك الأخطاء؛ لمعرفة قيمة الكتاب 
وضعف مستواه النقدي. من ذلك: 

أولا: كثرة اللحن والأخطاء الإملائية في كتابه؛ حتى في كتابة الآيات القرآنية: 

مثل قوله في (ص 84 ): «وقوله تعالى مثلًا: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)»» وقوله: (ص88): «وقوله تعالى أيضًا: 
(يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله). وهذا وحده يسقط كتابه ويهدر قيمته العلمية؛ 


عل كانه احرج إلى السلم والاسليع إلى الكناقيت رع التعالم الخو قيما لا 


ي- وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح القهوم العالية» «يمسيت و1 اه 
يعرف» مع أن النسخة التي اعتمدتها من كتابه هي آخر تحديث للكتاب كما نص؛ 
فتأمل! وقد عبّيت وأنا أصلح أخطاءه عند عرض كلامه لمناقشته وإبطاله! أما علامات 

ولك أن تتخيل أنه بعد كل تلك الأخطاء يصفٌ العلامة الألباني ب «الشيخ!! 
العجّمي!! الألباني!!»: وكرر ذلك مرارًا في كتابه بقصد الازدراء! مع أنَّ الشبخ 
الأعجمي أمكن منه في العربية ولم يعثر له على أخطاء في كتبه المحرّرة على عكس هذا 
المتبجح الذي لا يحسن تركيب جملة واحدة من غير لحن وأخطاء فاحشة! 

ثانيًا: بذاءة لسانه وقبح ألفاظه وفجوره في الخصومة: 

وهذا أمر مشهور عن الرجل في جميع كتبه» حتى صنع له بعض الباحثين قاموسًا في 
الشتائم! فلا أجدني مضطرًا لذكر شواهد على ذلك. 

النًا: قصوره فى عرض المادة العلمية: 

ومن ذلك: قصوره في أهم ما يُفترض أن يستوفي الكلام فيه» وهو روايات وألفاظ 
حديث الجارية» فمثلا: لم يتطرق لأحاديث وروايات الباب التي شهدت لحديث 
معاوية بن الحكمء وجاء فيها السؤال بلفظ: (أين الله؟)؛ كحديث أبي هريرة» وابن 
عباس » وأبى جحيفة» وحاطب» وعكاشة الغنوي وغيرهو'''. وبعض هذه الأحاديث 
أسانيدها جياد» والضعف اليسير فيها ينجبر ويتقوّى بالشواهد الأخرى؛ مما يجزم 
الناقد أن هذا اللفظ صادر عن الرسول عَلِلةِ. 


تلك الروايات الشاهدة لحديث معاوية؛ أعرض عنها السقاف جميعًا ولم يوردها في 


)١(‏ سبق تخريجها في المبحث الأول. 


ب ب به أجلي كا 2ر2 © 
كتابه ولم يشر إليها حتى! مع أنها على شرطه حتى ولو لم تصح عنده؛ لأنه ألزم نفسه 
بذكر (ما صح ولم يصح) من حديث الجارية! 

بل إنه قصر في تخريج حديث معاوية ب بن الحكم نفسه؛ حيث اقتصر على عزوه 
لصحيح مسلم وأغفل تخريج باقي الأئمة الكبار للحديث في مصنفاتهم» وفيهم من 
اشترط الصحة في كتابه» بل فيهم مّن لا ينزل درجة أحاديث كتابه عن صحيح مسلم 
إن لم يزدها صحة واستقامة؛ كموطاً الإمام مالك7". ومعرفة كون الحديث مخرّجًا في 
موطأ الإمام مالك لها قيمة علمية كبيرة؛ «لأن مالكًا كان من أشد الناس تركًا لشذوذ 
العلم» وأشدهم انتقادًا للرجال» وأقلهم تكلمًاء وأتقنهم حفظًا؛ فلذلك صار إمامًا”". 


ولو أنه استوفى البحث وعرض جميع الروايات الواردة في الباب عرضًا أميئًا؛ 
لاستغنى كل منصف عن حكم السقاف. وانتهى إلى حكم مغاير لحكمه واطمئن إلى 
أن الحديك لبس فيه شاتبة الاضطراب. 


)١(‏ قد يقال: وريم د الحديت إلى صصح عبرتي رجانه رفن كيز عن فورا كر الميله: 
لأنه أصحهاء » فإذا أُعِلّ الحديث وهو في الصحيح كان ضعفه في غيره مما هو دونه في الصحة 
أولى بالضعف. وهذا غير سديد؛ لآن المقام مقام نقد الحديث وتضعيفه» فكان ينبغي عليه 
التوسع في تخريجه أو ذكر أهم المصادر الحديثية التي خرّجته على الأقل؛ لما لذلك من أهمية 
كبيرة في معرفة رأي الناقد الذي احتج بالحديث» خاصة في كتاب مثل الموطأء واقتصاره على 
عزوه لصحيح مسلم وحدة يُشعر أن مسلمًا اثفرد بتصحيح الحديث دون سائر التقاد» والقدح 
في حكم ناقد واحد ليس كالقدح في حكم أكثر النقاد الذين صححوا الحديث واحتجوا به في 
مصنفاتهم؛ كالإمام مالك وأحمد والنسائي وأبي داود وابن الجارود وابن خزيمة وغيرهم. 
فالأول أسهل على النفوس قبوله من الثاني؛ إذ أن معرفة تتابع الآئمة النقاد الأوائل على تصحيح 
الحديث وقبوله والاحتجاج به وعدم تعرض أحد منهم له بالنقد أو التشكيك؛ يُظهر مخالفهم 
بمظهر الشاذ المتنكب لطريق النقاد وسبيلهم في النقد. وهذا كله على التسليم بأن صحيح مسلم 

(0) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 56). 


4 وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح الفهوم العالية> ‏ جه << 20111 

رابعًا: جهالاته وتعدياته في الصناعة النقدية: 

وهذا ظاهر جدًا في كتابه» وأمثلته كثيرة؛ منها: 

١‏ - أحاديث يختلف فيها الرواة اختلاقًا مؤثرًاءٍ فلا يتعرض لهذا الاختلاف ولا يبرزه 
ولا يناقشه ويمرٌ عليه -إن ذكره أصلا- مرور الكرام, ولا كأنّه صنع كتابًا لنقد الروايات 
المختلفة» وفحصهاء والترجيح بينها! 

مثال ذلك: حديث محمد بن عمرو بن علقمة» اختلف عليه فيه: فرواه زياد بن الربيع 
وعبد العزيز بن مسلم» كلاهما عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
ولفظه: «أين الله؟». وخالفهما حماد بن سلمة؛ في إسناده وفي متنه» فرواه عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن الشريد بن سويد الثقفي به. ولفظه: «من 
ربيك؟). 

ومع هذا الاختلاف المؤثر في الحديث؛ لم يشر إليه السقاف ولا تعرض له من 
قريب ولا من بعيدء بل أوهم أنَّ زياد بن الربيع موافق لحماد بن سلمة في لفظ الحديث 
لا مخالف له! فأشار إشارة خجولة في الحاشية إلى رواية زياد بن الربيع من غير أن 
يسوق لفظه! وصدر رواية حماد بن سلمة لأنها توافق هواه» وسكت عن الاختلاف 
الحاصل في الإسناد وفي المتن معّاء ولا كأن في الحديث اختلامًا! 

وهذا هو فقه الناقد الكبير في الإسناد! يستشهد لحديثٍ بحديث مخالفي له وشاهل 
عليه بالخطأ والنكارة» فبدلًا من أن يضعّفه ويعّله به-كما هي طريقة نقاد الحديث- إذا 


به يقوّيه به» ويجعله شاهدًا له. لا عليه! 


؟- أحاديث يتعارض فيها الوصل والإرسال؛ فيحتج بالموصول ويعرض عمن 


عد 


هه جل ب ييا ل ري » 
أرسل الحديث -وهم أكثر وأثبت ممن وصله- ويكأنّ هذه العلة غير مؤثرة؛ بل غير 
بوجوودة أضلة! 

ال :ذلك جتحديت الزعرى ع عن قد اللديى بد الاين ضنة؟ أن برحل ين الأنضار 
جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء.. الحديث, ولفظه: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». 

هذا الحديث تعارض فيه الوصل والإرسال؛ فأرسله مالك ويونس بن يزيد وابن 
عيينة» وخالفهم معمر فوصله. ترك السقاف هذا الاختلاف المؤثر في الحكم على 
الحديث؛ وراح يشتغل ببيان درجة الزهري وعبيد الله! وكأنَ أحدًا ينازعه في عدالتهما! 
كما أنه تجاهل كلام النقاد في إعلال الحديث بالإرسال؛ كالدارقطني وابن عبد البر 
وغيرهما! 

- أحاديث يختلف فيها الضعفاء والثقات. أو الثقات مع من هم أوثق منهم؛ فَبعِلٌ 
رواية الثقات برواية مَن دونهم في الضبط والإتقان! 

مثال ذلك: معارضة حديث الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير برواية سعيد بن زيد 
الذي شتف وتكلّم فيةهيل ضَكّنه بقن النقاد جداة وهو ف أنضسن احواله: ضدوق! 
فتجاهل جلالة ومنزلة الإمامين الحافظين: مالك ويحيى بن أبي كثير» وراح يُبطل 
حدينهما ويسارقن رؤايعيها يكل روانة مستي زيد! نيع أن بن وريدهها كعد المشرفينع 
في الحفظ والإتقان! 

5 - إذا اشتمل الحديث على أكثر من علة؛ أعرض عن علته القادحة» وأشغل القارئ 
بما هو غير مؤثر, أو خارج محل البحث: 


خ- وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تتقيح القهوم العالية» لجخم 111 
أعرض عن هذه المخالفة» وهي العلة الأساسية في ضعف رواية سعيد وشذوذهاء 
إضافة إلى نكارة لفظه الذي تفرّد به» ومخالفة من هو أوثق منه وأحفظ في إسناد 
الحديث» وعلل أخرى توهن من روايته غير ضعفه في نفسه. 

أعرض السقاف عن هذا كله وأشغل القارئ بترجمة سعيد بن زيد وبيان حاله من 
حيث الجرح والتعديل! مع اجتزاء كلام النقاد أو تحويره أو وضعه في غير موضعه 
وحمله على غير محمله؛ متجاهلا العلة الحقيقية في رواية سعيدء وهي الشذوذ 
والتكارة! 

ه- ألفاظ منكرة يتفرد بها بعض الرواة؛ فيحتج بها ولا يشير إلى تلك النكارة: 

مثال ذلك: ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء؛ أنَّ 
رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها ... الحديث, وجاء في آخره: «فلما فرغ قال: أعتق 
أو أمسك». هذه الرواية خالفت سائر الروايات بألفاظها الثلاثة؛ فلم يرد في واحدة منها 
التخيير بين الإعتاق والإمساكء بل اتفقت الروايات كلها على الإعتاق» والسيد الناقد 
لم يتعرض لهذه العلة ولم يشر إليها حتى! مع وجود علل أخرى في هذه الرواية لم 
يتعرض لهاء وهي: تفرد إسحاق الدّبري مبذه الرواية عن عبد الرزاق وهو ممن يروي 
المنكرات عن عبد الرزاق» وانقطاع الحديث لإرساله؛ لأنَّ عطاء لم يشهد الواقعة: 
إضافة إلى نكارة متنه» مع جهالة أخرى فاضحة له في هذه الرواية» وهي: 

- روأة مبهمون يخطئ في تعبيتهم خطأ قاحمًا: 

مثال ذلك: ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ عن ابن جريج قال: أخيرني عطاءء أنَّ 


رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها ... الحديث. فذكر السقاف أن عطاء هذا هو عطاء 


رع#ط ‏ سه إلا 2ه » 
بن يسار راوي حديث الجارية» مع أن ابن جريج ليس له رواية عن عطاء بن يسار عند 
أحد من النقاد» بل إن شهرة ابن جريج في شيخه عطاء بن أبي رباح أشهر من نار على 
علّم» وهو من أثبت أصحابه والمقدَّمِين فيه» وكذا له رواية أقل عن الخرساني. أما عن 
ابن يسار فليس له عنه رواية عند أحد من النقاد» بل وجدته يروي عنه بواسطة كما 


ع 


-٠‏ الاحتجاج برواية مرجوحة ني الأصلء ومن طريقها المرجوح أيضًا! 

وهذا من عجائب هذا الرجل وجهالاته المفضوحة في الصنعة! 

مثال دذلك: رواية حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة التي خالفه فيها 
زياد بن الربيع وعبد العزيز بن مسلم, هذه الرواية؛ أعني: رواية حماد بن سلمة» هي في 
الأصل غير محفوظة. 

وقد اختلف فيها على حماد: 

-١‏ فرواها عن حماد جماعة من أصحابه بلفظ: «من ربك؟»», وهم: عبد الصمد 
بن عبد الوارث» وأبو سلمة التبوذكيء وأبو الوليد الطيالسي -من طريق الفضل بن 
الحباب» وموسى بن سعيد الطرسوسيء وعباس الدوري عنه-. ثلاثتهم (عبد الصمد 
والتبوذكي وأبي الوليد) عن حماد. به. 


-١‏ وخالفهم جميعًا: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فرواه عن أبي الوليد 
الطيالسي بلفظ: «أتشهدين؟». وهذا مما أخطأ فيه الدارمي على شيخه. وخالفه فيها 


ثلاثة من أصحاب أبي الوليد نفسه؛ فضلًا عمن تابعه من أصحاب حماد. 


ماذا فعل الناقد الكبير؟! 


ج- وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح القهوم العالية» ال# م 11 

بعد أن ساق رواية حماد من طريق الجماعة عنه؛ رجع إلى رواية الدارمي التي أخطأ 
فيها على أبي الوليد الطيالسي؛ فقال: «وقد روي حديث الشريد هذا بلفظ: «أتشهدين» 
أيضا كما تقدم عند الدارمي (؟/ /181)). 

فانظر وتعجب من جهل هذا الرجل! 

يحتج برواية حماد بن سلمة التي خولف فيها؛ لإثبات لفظ «أتشهدين؟2» ثم يحتج 
بنفس رواية حماد من طريق الدارمي التي أخطأ فيها على أبي الوليد الطيالسي؛ لإثبات 
رواية «من ربك»! فصحح لفظين مختلقين بإسنادٍ واحد ومداره على رجل واحد! ولم 
يجد غضاضة في ذلك! ويكأنّه لا أثر لهذا الاختلافء إسنادًا ومتنًاء في القدح بالحديث! 

وتنبّه أيها القارئ؛ أنَّ هذا السقاف الذي تغاضى عن الاضطراب في هذه الرواية التي 
تلكّس با الشظأ من ساسها لرأسهاةهو نفسه السقاف الذى يستميت للضق الاضبطرات 
بحديث معاوية الذي لا خلاف معتبر فيه أصلا؛ فتعجب! 

خامسًا: معارضة أحكام الأئمة النقاد: 

وهذا مشهور عن الرجل في كتبه كلهاء وفي كتابه هذا أيضَاء من ذلك: 

١‏ - معارضة أحكامهم بأحكام الكوثري والغماري! 


فقد رأينا تتابع النقاد على تصحيح حديث معاوية» سواء من أخرجه منهم في كتابه 
وأبي عوانة» أو من احتج به كالإمام الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم 


على تصحيحه كالبيهقي”' والبغوي والذهبي وابن حجر وغيرهم, أو من سكت عنه 


)١(‏ نص على تصحيح الحديث مع نفيه وجود قصة الجارية في صحيح مسلم» وهذا من من أوهامه 


حمدالله. 


ا 2 2 © 
محتجًا به مسلّمًا بصحته؛ كأبي داود والنسائي -وشرطه أشد- وشرّاح الصحيح. 
وغيرهم. 

عارض السقاف أحكام أولئك النقاد جميعًاء وراح يتبجح بأحكام أمثال الكوثري 
وعبد الله الغماري! ثم لا يستحي أن يتهم الألباني بالشذوذ ومخالفة النقاد! قال الحافظ 
ابن حجر مبيئًا قيمة أحكام نقاد الحديث الأوائل» ومرجحًا أحكامهم النقدية على 
أحكام المتأخرين» وموجبًا المصير إلى تقليدهم والتسليم لهم فيه: «وبهذا التقرير؛ 
يتبين عظم موقع كلام الآئمة المتقدمين» وشدة فحصهم, وقوة بحثهم» وصحة نظرهم 
وتقدمهم؛ بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك؛ والتسليم لهم فيه)"''. 

"- تجاهل أحكام النقاد في الترجيح بين الروايات. 

وهذا أيضًا كثير عند الرجل وهو متفرع عما قبله؛ يتجاهل أقوال أهل العلم إذا كانت 
ضد ما يهواه ويريد أن يثبته بالباطل» من ذلك: 

أ- أعرض عن ترجيح الدارقطني لرواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية 
على رواية توبة العنبري التي رواها عنه سعيد بن زيد. فقد ساق الدارقطني في العلل”) 
أوجه الخلاف على توبة فيه؛ ثم قال: «والصحيح: حديث يحيى بن أبي كثير» وفليح 
بن سليمان» عن هلال بن أبي ميمونة». 

ب- وأعرض عن ترجيح الدارقطني وابن عبد البر لرواية الزهري عن عبيد الله على 


رواية عون عنه. وقد ساق الدارقطني روايتى عون والزهري عن عبيد الله في «علله» 


.0777 /5( النتكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
.)875-/5 /1( العلل الواردة في الأحاديث النبوية‎ )( 


ج- وقفات مع كناب حسن السقاف: «تنقيح القهوم العالية» لطيو م111 ا 
وقال: «اختلف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فرواه الزهري عن عبيد الله بن 
ورواه عون بن عبد الله بن عتبة» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة. 
والصحيح: عن الزهري و20 
وقال ابن عبد البر عن رواية عون: (إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه 
وجعله عن أبى هريرة» وابن شهاب يقول: رجل من الأنصار: إنه جاء بأمة له سوداءء 
وهو أحفظ من عون؛ فالقول قوله)2". 
ت- وأعرض عن ترجيح البيهقي والدارقطني وابن عبد البر والذهبي للإرسال في 
حديث الزهري عن عبيد الله. 
قال البيهقى: «هذا مرسل)”". 
وقال الدارقطني: «اختلف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فرواه عن الزهري» 
وقال ابن عبد البر: «ولم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث)©. 
)١(‏ علل الدارقطني (9/ 279 رقم 5 177). 
(1) التمهيد (9/ »)١١5‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (4:/ .)١58‏ 
() السنن الكبرى .)١8071/١(‏ 


.)١5575( العلل‎ )5( 
.)١١5 /9( التمهيد‎ )6( 


لبلب ع 2 22 2 © 

سادسًا: تحكيم أهوائه في الرجال: 

إذا اختلف أئمة الجرح والتعديل في راو؛ فإنه يقتصر على أقوال المجرّحين دون 
الموثقين» أو العكس يقتصر على أقوال الموثقين دون المجرّحين» وأحيانًا يُعرض 
عن قول جماهير النقاد في الراوي ويقتصر على قول ناقد واحد» جرحًا أو تعديلا؛ كل 
ذلك بما يقتضيه هواه في ترجيح توثيق الراوي أو تجريحه من غير التزام بقواعد النقد 
في الرواة. 

مثال ذلك: نقل في ترجمة «هلال بن أبي ميمونة» -راوي حديث الجارية عن عطاء- 
أقوال بعض النقاد المتشددين التي فهم منها أنهم ينزلونه دون درجة الثقات؛ لينزل 
بحديثه عن الصحة إلى الحسنء حتى تتم له المعارضة بين الروايات ويُسقطها جميعًاء 
وأعرض عن أقوال جماهير النقاد الذين وثقوه واحتجوا به وصححوا حديثه! 

وعكس ذلك: استمات في توثيق سعيد بن زيد -الذي خالف مالكًا ويحيى بن أبي 
كثير في لفظ الحديث- اعتمادًا على كلام بعض النقاد المتساهلين» وأعرض عن قول 
الأكثرين في تضعيفه! 

فالراوي الذي يحتاج إلى روايته فلا بد من توثيقه. أو على الأقل رفعه إلى حد 
الاعتبار» مهما كان غارقًا في الضعفء وفي المقابل الراوي الذي يرفض روايته فلا بد 
من تجريحه. ولو كان من الثقة بمكان! 

والرواية إذا كانت موافقة لمشربه فلا بد من تصحيحهاء ولو كانت مثخنة بالعلل 
والشذوذ والنكارة» وإذا كانت مخالفة لأهوائه فلا بد من تضعيفها وإسقاطهاء ولو 
كانت مما صححها الآئمة النقاد. ولو كانت في أصح كتب السنة؛ كموطأ الإمام مالك 


> وقفات مع كتاب حسن السقاف؛ «تنقيح القهوم العالية» جه سيق 0118 

وما أصدق كلام العلامة المعلّمي اليماني في انتقاد هذه الطريقة التي يتبعها السقاف 
وأمثاله في الحكم على الرواة؛ إذ قال: «ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر 
الراوي ببعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل» ولكنّ كثيرًا منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد 
الهوىء فإن كان الحديث موافقًا له: نقل ما قيل في الرجل من الثناء» وأعرض عما فيه من 
الجرح؛ وإن كان مخالفًا لهواه: نقل ما قيل فيه من الجرح. وسكت عن الثناء! وأكثرهم 
ليس عندهم من التبحر في العلم وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل)”". 

سابعًا: التلاعب بكلام أهل العلم والكذب عليهم وبتر كلامهم: 

فيكون للناقد قولًا صريحًا في الحكم على الحديث يتعارض مع ما فهمه السقاف من 
قولٍ آخر له غير صريح في الحكم؛ فيقدم هذا النص المحتمل للناقد على النص الصريح! 

مثال ذلك: قال السقاف (ص١755-7):‏ «صرح! الحافظ ابن حجر باضطرابه أيضًا 
-أي: حديث معاوية- إذ قال في التلخيص الحبير (7/ 7577) ما نصه: «وفي اللفظ 
مخالفة كثيرة»)). 

قلت: بل نص الحافظ ابن حجر على ضد ذلك؛ فقال في «الفتح»: «وهو حديث 
صحيح؛ أخرجه مسلم)”"» فلم يعد الاختلاف الذي أشار إليه في «التلخيص الحبير)؛ 
موجبًا لاضطراب الحديث كما كذب السقاف عليه! 

ومن بتره لكلام أهل العلم وسوء فهمه لمصطلحاتهم: ما نقله عن يعقوب بن سفيان 
أنه قال في هلال بن أبي ميمونة: «هلال ثقة حسن الحديثء» يروي عن عطاء بن يسار 
أحاديث حسانًا»» وذلك من أجل أن ينزل مبلال من درجة الاحتجاج والثقة إلى مرتبة 


)١(‏ رفع الاشتباه (ص7587). 
(5) فتح الباري /١17(‏ 799). 


الحسن والاعتبار» مع أن في أوّل كلام الفسوي ما ينقض فهمه السقيمء فقد ابتدأ كلامه 
بوصف هلال عنده بأنه «ثقة)» وهذا يفسر مراده بالحسن بأنه الحسن اللغوي لا الحسن 
الاصطلاحي الذي فهمه السقاف؛ لجهله بمصطلحات النقاد. 

ومع ذلك؛ ففي آخر كلام الفسوي الذي بتره السقاف ما ينقض سعيه؛ وتمام كلامه 
هو: «اوحديثه يقام مقام الحجة)("» وهذا يقوله الفسوي في أمثال حديث سفيان وشعبة 
والأعمش وغيرهم من الحفاظ الكبار» ولو ذكر السقاف هذه التتمة من كلام الفسوي 
لهدمت كل ما بنى عليهاء ولظهر جهله بمصطلحات النقاد وعجمته في فهم قواعد 
وأصول هذا العلم الذي يتبجح به! 

ثامًا: جهله بقواعد مصطلح الحديث: 

سأقتصر على بعض القواعد التي يعرفها المبتدأ في هذا العلم دون مسائل النقد 
الدقيقة؛ لآن جهله بالأولى تكفي في بيان مستواه عن تعريته في الثانية. 

من ذلك: 

-١‏ زعمه أن حديث الراوي لا يصح حتى يجتمع النقاد على توثيقه! 

قال في (ص4): «لقد اعترف الألباني المتناقض! في الشريط بأن الروايات أو الألفاظ 
الدلاثة صيحيتحة | لكنه زعو فق الشريظ وق مختضر العلو ص (89) أن رجال رواية أيخ 
الله اثقات»! بمعنى أن حديثهم صحيح, وأن ذلك متفق عليه بين أهل الحديث!!). 

ثم قال: «والحق والواقع بخلاف ما تقول أيها المتناقض! وذلك لآن في سند رواية 
«أين الله): (هلال بن أبي ميمونة) قال الحافظ المزي في ترجمته في «تبذيب الكمال» 


المع 1 1م 


4 وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح القهوم العالية» ا <# يق[ 201191 
(/ 745) ما نصه: «قال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس 
... وهذه الألفاظ صريحة منهم بأنه في أدنى مراتب التوثيق والتعديل... فعلى هذا 
يكون حديث هلال ابن أبي ميمونة حسنًا لا صحيحًا»". 

في هذا النص يشترط السقاف للحديث الصحيح: أن يكون رواته ثقات متفقًا عليهم 
بين نقاد أهل الحديثء وأن الراوي إذا تكلم فيه بعض النقاد؛ فإنه يتضرر بذلك فينزل 
حديثه من مرتبة الصحيح إلى الحسنء بلا نظر في قواعد ترجيح التعديل أو التجريح 
بين أقوال النقاد المتعارضة» فمهما تكلم في الراوي بعض النقاد حتى ممن وُصفوا 
بالتشددء أو كان جرحهم غير مفسّرء أو غير قادح» وحتى لو كان قولهم مرجوحًا؛ فلا 
يكون الحديث صحيحًا إلا أن يكون رواته ثقات متفقًا عليهم بين أهل الحديث! 

وهذا من جهالاته ببدهيات الصنعة النقدية» وإلا فلا يكاد يوجد راو اتفق عليه 
جميع النقاد'"'» بل لا تكاد تجد راويًا وثقوه إلا وتجد فيه قدحًا من بعضهم ومع ذلك 
يصححون حديثه ولا يلتفتون إلى من قدح فيه» بل في الصحيحين من جنس هؤلاء 
الرواة الذين قدح فيهم بعض النقاد خلقٌ كثير. 

-١‏ ظنه أن الناقد إذا صحح حديث راو في موضع؛ لزمه تصحيح سائر أحاديثه حتى 
في المواضع التي خولف فيها برواية من أوثق منه! 

قال في حاشية (ص1) من كتابه: «وقد حسّن المتناقض رواية حماد عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة في (صحيحته» 7١1١ /١(‏ السطر الثاني من أسفل)» وحكم على 
الحديث أو الإسناد بعينه في صحيح أبي داود (7؟/ 577 برقم )737/7-5/41١‏ بأنه: 


(1) تنقيح الفهوم العالية (ص4). 
(؟) حتى بعض النقاد الكبار لم يسلموا من القدح؛ فتأمل! 


هه ب 2ر2 » 
ااحسن صحيح) وانظر السند في «سنن أبي داود (7/ »24)77١‏ فتنبه لذلك ولا تغفل 
عنه عند محاورات ومداورات هذا المتثاقضن الفاشلة وشيعته المتخدعين به!). 

قلت: الناقد إذا حسّن إسنادًا أو صححه في موضعء فلا يلزمه تحسين حديث هذا 
الراوي أو تصحبيحة حيث ورد ببحيث تقبل روايته في كل وقتٍ حدّث فيه» أو مكان 
أدَى فيه» أو شيخ روى عنه. أو ترد تلك الرواية» بل إنه يراعي الأحوال الاستثنائية 
للراوي وملابسات كل رواية من مروياته» ويعارضها بأحاديث الثقات لمعرفة وجه 
الموافقة والمخالفة فيها؛ لأن الثقة قد يخطعء ولأن الضعيف قد يضبط. 

والنقاد يفرّقون في أحكامهم النقدية بين الحكم على عموم حال الراوي والحكم 
على خصوص كل رواية من رواياته» ولهم في كل حديث نقد خاصء وليس عندهم 
لذلك ضابط يضبطه؛ فتراهم يصححون حديث الثقة -وهو الأصل- في موضعء 
ويعلونه في موضع آخرء ويردون حديث الضعيف -وهو الأصل- في موضعء ويقبلونه 
في موضع آخرء وهذا موجب علم العلل وقرائن الترجيح, وإلا فما معنى تصنيف النقاد 
عشرات المجلدات في بيان علل أحاديث الثقات» وكشف أوهامهم وأخطائهم؟! 

فالآئمة النقاد لا يعاملون الراوي بمقياس واحد. بحيث يكون الحكم عليه مطردّاء 
بل يراعون الأحوال الاستثنائية في الراوي» وهو عدم ملازمة وصف التوثيق أو 
التضعيف للراوي على سبيل الاطّراد؛ ولذلك جعل ابن رجب في سياقة تقريره جملة 
من قواعد علم العلل: «أن بعض الثقات قد ضُعّْف حديثه في بعض الأماكن» أو بعض 
الأوقات» أو في بعض الشيوخ"”"؛ ليدلل على أن هذا الراوي وإن كان ثقة من حيث 
العموم» فإن وصف الوثاقة قد يتخلف عنه في بعض الأحوال الخاصة؛ فيكون في تلك 


(1) ينظر: شرح علل الترمذي (154/8). 


ج- وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح الفهوم العالية» ل#لكطططة 1# ا 
الحال - المخالفة لجادته التي يسلكها في التحديث تحملًا وأداءً- ضعيقًا"". 

فهذا العلم مبناه على القرائن؛ يختلف الحكم على كل رواية باختلاف الملابسات 
المحتفة بها» وليس هو قواعد رياضية جامدة يستروح إليها البطالون! 

وهذا الذي صنعه الألباني في حديث حماد بن سلمة؛ أعني: إعمال القرائن في حديثه. 
فصحح حديثه الذي أشار إليه السقاف حيث دلت القرائن على ضبطه له» وضععف 
حديثه لما خالفه من هو أوثق منه وترجح خطؤه فيه. 

وقد أورد الألباني هذا الحديث في «صحيحته)”" من طريق حماد بن سلمة» وقال: 
«وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم»» فهذا حكمٌ عام على الإسناد قبل بيان 
مخالفة غيره له» ثم بين الشيخ مخالفة زياد بن الربيع لحماد بن سلمة؛ فقال: «وقد 
خولف حماد في إسناده ومتنه»)» وهنا لابد من الترجيح» فساق الشيخ حديث زياد بن 
الربيع» ثم قال: «وهذا السند أصح؛ لأن زياد بن الربيع ثقة من رجال البخاري»» وهذه 
قرينة الترجيح. 

فالشيخ -كما ترى- حسّن إسناد حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو إذ لم يخالفه 
من هو أقوى منه» فلما خولف رجح ما تقتضيه قرائن الترجيح» ورجّح رواية زياد بن 
الربيع لأنَّ حمادًا يغلط في روايته عن غير ثابت» وهذه منها. 

وهذا يصنعه جميع النقاد في أحكامهم النقدية» يحتجون برواية الثقة في حديث 
ويردون روايته في حديث آخرء ولا تعارض في ذلكء وقد قرر ابن القيم هذه القاعدة 


)١(‏ ينظر تفصيل هذه المسألة في: التراجم المعلة لأحمد البشابشة. 
(0) ينظر: السلسلة الصحيحة (/1/ 555» رقم .)7١51‏ 


ع على جا 0 ل © 
التي تنص على عدم اطراد الحكم على الرواة؛ أحسن تقرير؛ فقال: «وربما يظن الغالط 
الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم؛ فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه 
في موضع. ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخرء ويقولون: إن كان ثقة» 
وجب قبول روايته جملة» وإن لم يكن ثقة» وجب ترك الاحتجاج به جملة. 

وهذه طريقة قاصري العلم'"» وهي طريقة فاسدة» مجمع بين أهل الحديث على 
فسادها؛ فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه» وقامت شهوده من طرق 
ومتون أخرى. ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس.ء أو انفرد عنهم بما لا 
يتابعونه عليه» إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضعء والإصابة في بعض 
الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه. ولا سيما إذا علم من مثل 
هذا أغلاط عديدة» ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه على الظن, أو يجزم بغلطه)”". 

“'- عدم تمييزه بين قول بعض المتأخرين: «رجاله رجال الصحيح»», وقولهم: ١هذا‏ 
حديث صحيح). وظنه أنهما بمعنى واحد: 

ساق النقاق: لين 86) ليذ متاك اه وهر «اذن لى أن اتعذيف عر ملك ان 
مرقت رجلاه الأرض السابعة ..»» ثم قال: «وهو صحيح. وصححه الحافظ الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» )86١ /١(‏ و(8/ 2١375‏ إذ قال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح)»). 

وهذا من جهالاته المفضوحة؛ فإن قول الهيثمي وغيره من المتأخرين: «رجاله 
رجال الصحيح» لا يعني صحة الإسناد بله الحديثء وإنما هو بِيانٌ لحال الراوي مع 


)١(‏ كهذا السقاف المتعالم! 
(؟) الفروسية (ص0٠18-١181)‏ ط. عالم الفوائد. 


جي- وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح القهوم العالية» يميت م17 ا 
السكوت عن باقي شروط صحة الحديث؛ كالتحقق من اتصال الحديثء والتأكد من 
ضبط رواته. وانتفاء الشذوذ والعلل عنه. وكل هذا لا يدخل في قوله: رجاله رجال 

لذلك فإن الهيثمي أحيانًا بعد قوله: «رجاله رجال الصحيح»» يبين علة الحديث 
فيقول: «رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع”'» ويقول: «ورجاله رجال الصحيح. إلا 
أن فيه فلاناء وهو مدلّس وإن كان من رجال الصحيح)”". 

مع لحاظ أن الهيثمي وغيره يخطؤون كثيرًا في عد بعض الرواة بأنهم من رجال 
الصحيحين أو أحدهماء وليس كذلكء. فقد يكون الراوي قد أخرجا له في الصحيحين 
متابعة أو استشهادًا فيعده من رجال الصحيح. وأحيانًا يكون الراوي غير مخرج له في 
الصحيحين أو أحدهماء بل ليس له ذكر في متابعة أو استشهاد بالمرة» وقد يكون أخرج 
له البخاري ولكن خارج كتابه الصحيح مثل كتابه «الأدب المفرد»» وقد يكون الصحابي 
راوي الحديث خارج رجال الصحيح. وهذا كله معروف للمشتغلين بالحديث”". 

5 - وممن قدح في صحة الحديث أيضًا: صلاح الدين الإدلبي: 

وقد صئّف في ذلك بحثًا بعنوان: «حديث سوال الجارية بلفظ: «أين الله رواية 
ودراية»)» وهو بحث متوسط خرّج فيه الأحاديث تخريجًا وجيراء وتكلّم في كل رواية 
)١(‏ مجمع الزوائد / ٠١‏ رقم. وينظر أيضًا: "ا 6١8لاء‏ 488 .11995411١‏ 
() وقد توسعت في رسالتي: «زوائد الحديث عند الهيثمي ومنهجه النقدي من خلال (مجمع 

الزوائد» دراسة تحليلية نقدية» في مناقشة هذه المقولة» وبيان خطتئهاء والآثار السيئة التى ترتبت 


عليها من تصحيح المنكرات والأباطيل. 


بوعل أ يا ار » 
بما يناسب حالها من التصحيح والتضعيف بما أذدَاه إليه اجتهاده» وإن لم يتحرّر من 
سلطة تعصبه المذهبي فجنح إلى بعض الغرائب التي لم يُسبق إليهاء كغمزه عطاء بن 
يسار وتليينه؛ لأنّه صاحب قصص ! وكذا تليينه لهلال بن أبي ميمونة من أجل قول أبي 
حاتم فيه: اشيخ يُكتب حديثه) من غير اعتبار أحكام النقاد الآخرين ولحاظ تَشُدّد فين 
حاتم في الرجال! 

وهذا الرجل -مع مافي بحثه من انحياز واضح إلى عقيدته- إلا أنَّهِ أحسن المنتقدين 
تعاماه مع قواعد نقد الحديثء وأقلهم شَدوذًا واثنهاكا لأصول ومعابي: الصباعة 
الحديثية» فإنه مع إعلاله لحديث معاوية ب بن الحكم وشواهده؛ قد ضعّف أيضًا جميع 
الأحاديث الواردة بلفظ: «من ربك؟» وما في معناه» وذكر خلاصة ذلك في نتائجح بحثه 
فقال: «الحديث بلفظ: (من ربك؟) وما في معناه""2: حديث الشريد بن سويد في إسناده 
لين» وحديث أبي هريرة فيه احتمال الإعلال بالإرسال» وحديث عتبة بن مسعود خطأ 
في السند.» وحديث ابن عباس روايته الأولى ضعيفة الإسناد» وروايته الثانية تالفة» 
ومرسل عبيّد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء بن أبي رباح سنداهما صحيحان إليهماء 
ومرسل الحكم بن عتيبة سنده إليه لا بأس به)”". 

فهذه الروايات لم يصح منها حديث واحدّ على سبيل الانفراد؛ لأنها إما ضعيفة 
أو مراسيل منقطعة الإسناد» ومع اعترافه بضعف هذه الأحاديث فإنه قوّاها بمجموع 
طرقها! فقال: «فالحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن رتبة الحسن أو الصحة»)!". وهذه 
)١(‏ يقصد لفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»؛ لآن معناهما واحد عنده! 


(١؟)‏ حديث سؤال الجارية (ص57). 
(9) حديث سؤال الجارية (ص167). 


ج- وقفات مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح القهوم العالية» خسم |11 ا 
هي الآفة التي دخلت على هؤلاء المعاصرين فتسبّبت بتصحيح الأخبار الضعيفة 
والأسانيد المنكرة بهذه الطريقة العوجاء؛ ثم هو معارض بنفس طريقته؛ لأنَّ لفظ: «أين 
الله؟» وردت له أيضًا شواهد قوية» فإن لم يصح على سبيل الانفراد؛ فلا ينزل بمجموع 
طرقه عن رتبة الحسن أو الصحة؛ مع أنَّ بعض شواهده أقوى وأنظف من مراسيل عطاء 
وغيره! 

ومما يُحسب لهذا الرجل: أنه لم ينجر خلف بعض الاعتراضات الهزيلة التي سبقه 
إليها الكوثري والغماري والسقاف؛ فأعرض عن أشهر الانتقادات الموجهة للحديث» 
سواء في الإسناد أو في المتن» مثل كونه مضطربّاء أو مرويًا بالمعنى» أو لوقوع اختلافٍ 
في إسناده أو في لفظه» أو أنَّ مالكًا أخطأ في اسم صحابيه» أو أنه ترك لفظ: «فإنها مؤمنة», 
وقير ذلك هما وجهه المتقدون للحديكه» وسلك ف إغلال الحذيث مسلكا آخر :وهو 
غمز بعض رواته بالضعف. كعطاء بن يسار وهلال بن أبي ميمونة» وهذا المسلك مع 
ضعفة يما إلا أنه أوجه من مسالك الأخرين: 

كما أنه تجنَّب معارضة حديث الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير» بمثل سعيد بن 
زيدء أو فلّيح بن سليمان! 

ولم يلتفت لقول البيهقي في نفي قصة الجارية في صحيح مسلمء بل تجاهله تمامًا 
ولم يورده. 

ولم يهتبل حكايات بعض النقاد في اختلاف ألفاظ الحديث؛ ليحكم باضطرابه! 

وَضدّح بِأن غطاء ق ديك انح ضري عله جرعطاة بن أبن رياح لسن عطاء يق 


يسار راوي حديث الجارية؛ فخيّبٍ ظن السقاف ونغّص عليه فرحته! 


وغير ذلك من وجوه الإنصاف في نقد الإدلبى ودراسته للحديث. 


المطلب الأول 


الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها 


-١‏ تفرد عطاء بن يسار به عن معاوية: وعطاء ثقة فيه لين. 

؟- اختلاف الرواة على عطاء في إسناده وصلا وإرسالا. 

*"- تفرّد هلال بن أبي ميمونة بهذا اللفظ عن عطاء. وهو ثقة فيه لين» وخالفه 
توبة العنبري فرواه بلفظ آخر. 

4- رواه يحيى بن أبي كثير وهو مدلّْس وقد عنعن. 


- مالك يسمّي راوي الحديث: عمر بن الحكمء وليس معاوية بن الحكم. 


2 المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها ا ليطت اموا 


مناقشة الاعتراض الأول 


شمو 6ه .* 


تفرّد عطاء بن يسار به عن معاوية, وعطاء ثقة فيه لين 


اها هل 


3 


أشار الكوثريّ إلى تفرد عطاءٍ بالحديثء بينماغمز صلاحٌ الدين الإدلبي عطاءً بالضعف. 
وكل واحد منهما ذكر انتقادًا لم يذكره الآخرء فجمعتٌ بينهما في اعتراض واحد, وهناك 
انتقادٌ آخر يخص عطاءً وهو الاختلاف عليه في إسناده» ولم يذكره أحدٌ من المعترضين 
ولكنّي سقته من باب التقصّي والتتبّع» وستأتي الإجابة عنه في الاعتراض الثاني إن شاء الله 
وسأبدأ الآنبمناقشة اغتراض الإدلبي أولاء ثم أثثي بمناقشة اغتراض الكوثري: 

قال الإدلبي: «عطاء بن يسار: مدني ثقة وكان صاحب قصصء. ومات سنة 2٠١7‏ 
وعندي في أحاديث القصاص وقفة حتى وإن كانوا من الثقات. لما ينتاءهم من احتمال 
طروء الأوهام أكثر من غيرهم. فهذا ثقة فيه لين»”". 

قلت: لم يسبق صلاح الدين الإدلبي إلى هذا الغمز بعطاء أحدٌ من نقاد الحديث فيما 
أعلم ولا حتى من القادحين في حديث الجارية؛ بل إِنَّ الكوثري مع تبالكه في تضعيف 
الحديث لم يجرأ على الكلام في عطاء وإنما أشار إلى تفرّده به» وهو يغمز الرواة بأدنى 
كلام ولا يفوّت فرصة في ذلك, فلو كان في عطاء أدنى كلام لسبقه الكوثري إليه. 

وما قاله الإدلبي بناه على أمر وافووهر أن عظاء كان عباحب افيظن وهة لاه 
ينتايهم من احتمال طروء الأوهام أكثر من غيرهم: وهذا الإطلاق غلط؛ لأنَّ من الرواة 


.)5 حديث سوال الجارية بلفظ: «أين الله؟»» لصلاح الدين الإدلبي (ص؟‎ )١( 


المشتغلين بالقصص من هو حافظ متقن» فليس جميع من له عناية بالقصص يجب أن 
يكون عرضةً لطروء الأوهام أكثر من غيره؛ على أنَّ وصف عطاء بالقاص انفرد بذكره 
ابن حبان وأخذه المزّي عنهء ولم أجد ذلك في كلام المتقدمين» وأحاديث عطاء عن أبي 
هريرة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد وزيد بن ثابت وغيرهم مستقيمة ومجوّدة ومخرّجة 
في الموطأ والصحيحين ودواوين السنة» ولا تشبه به أحاديئه أحاديتٌ القصاص وأوهامهم 
ولم يسق الإدلبي مثالا واحدًا مما أنكر عليه في هذا الباب لننظر فيه ونحكم عليه. 

ولو سلّمنا بأنَّ جميع القصاص عرضة لاحتمال طروء الأوهام في حديثهم أكثر 
من غيرهم؛ وأنَّ عطاء بن يسار واحد منهم؛ فأين الوهم الذي طرء على عطاءٍ في هذا 
الحديث؟! فآنت تتحدث عن احتمال طروء الوهم في أحاديث القصاصء وبنيتَ على 
هذا الافتراض حكمًا نقديًا خالفت به جميع نقاد الحديث وانتهيت إلى تليين حال 
عطاء وتضعيف حديثه» فيلزمك إذن أن تثبت وقوع الوهم في حديث عطاء من خلال 
القرائن المحتفة بالرواية» وأن لا تكتفي بمجرد التنظير وإرسال الكلام» ولا ينفع أن 
3 لاو رار سي را رسي وى تومه 
حديثه إلا أن :: تك أن غيم روادمن تقس :طريقه فخالفه ف اللفظه وكات هذا الديه قرت 
فكرن لست حي ل لجع بتهماء وا نالك دل توا من الكو لالم بخان 
عطاء في حديثه عن معاوية ب بن الحكم أحدٌ من الرواة أصلاء بل تابعه أبو سلمة بن عبد 
لصم ع عداو يسك راي اج كبا درن تي لجار اوري تداع 
عطاء بن يسار في أصل الحديث ولم يروه بتمامه: إما لأن معاوية , بن الحكم حدّث 
عظاء بق يسان بالحديث داقا ينما حدت أب سلمة بالقدو المكون أو أن أبااسلمة لم 
يحدث بالحديت تاما واققضن على القدر المزكور #البواصل الحديف: وانعز كنا قال 


)١(‏ أفاده الدكتور ياسر الشمالي في بحثه: التحقيق في صحة حديث الجارية» ضمن أبحاث اليرموك» 


.185٠ ص‎ 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها ا اجندميت 1 
ابن عبد البر» ولكنّ بعض الرواة يسوقه تامًا وبعضهم يختصره. 

فلو صح تنظيرك عن أحاديث القصاص؛ فإنزاله في حديث عطاء خاصة خلف! 
وتوهين أحاديث الثقات بلا حجة كافية مما يجب أن لا يقع فيه مشتغلٌ بالنقد» فما قيمة 
هذا الغمز في عطاء بعد توتيق مالك له واحتجاجه بحديثه في «موطئه) وهو من أعلم 
الناس بشيوخ أهل المدينة وإليه الفصل في الحكم عليهم» وكذا: احتج به الشيخان 
في (صحيحهما» والجماعة» ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم, ولم 
يغمزه أحدٌ بشيء! 

ومن الجيد أنك احترزت بقولك: «عندي ني أحاديث القصاص وقفة» ولم تنسب 
ذلك لنقاد الحديث؛ لأنّه لايهمنا في هذا السياق اخنيارك أنت بقدر مايهمنا تحقيق حال 
عطاء وحديثه الذي صححه جماعة كبيرة من نقاد الحديث من المتقدمين والمتأخرين. 

هذا فيما يتعلق بالكلام في عطاء, أما تفرّده بالحديث فقد قال الكوثري: «انفرد عطاء 
بن يسار برواية حديث القوم عن معاوية بن الحكم..2''» وكلام الكوثري غير صريح 
بالإعلال بالتفرد» فيحتمل أنه يريد بالتفرد مجرد الحكاية» ويحتمل أنه يريد به إعلال 
الحديث. 

ومعلوم أن حكاية التفرد بإسنادٍ أو بمتنء لا يقوله إلا الحفاظ الكبار الذين يحفظون 
المرويات ويعرفون طرقها ولهم اطلاع واسع وفهم ومعرفة؛ لأن غير الحافظ قد 
يحكي تفرد فلان بالرواية» ثم يوجد له متابع أو أكثرء فلا يكون فردًا؛ لذلك لم يكن 
يحكي التفرد إلا حذاق النقاد الكبار. وزعم الكوثري تفرّد عطاء بن يسار بالحديث 
وإعلاله مردود من وجهين: 


الوجه الأول: منع دعوى التفرد؛ فقد تابع أبو سلمة بن عبد الرحمن عطاءً في روايته 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7”40). 


اي لل جف 2ر2 » 
عن معاوية بن الحكمء أخرجه مسلم في «(صحيحه)"' بإسناده عن الزهري. عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن معاوية بن الحكم السَّلَّمِيء قال: قلت: يا رسول 
الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان» قال قلت: 
كنا نتطير قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه. فلا يصدنكم». 

وهذه متابعة قاصرة لرواية مالك ويحيى» فأبو سلمة قد تابع عطاء بن يسار في أصل 
الحديث, ولم يروه بتمامه» إما لأن معاوية بن الحكم حدّث عطاء بن يسار بالحديث 
ناماابيسا حت آبا سلمة بالقدر المذكوره أو أن أبا سلمة لم يحذت بالحديت ثانا 
واقتصر على القدر المذكورء والاحتمال الأول أرجح. والله أعلم”". وأصل الحديث 
واحدٌ كما قال ابن عبد البرء ولكنَّ بعض الرواة يسوقه تامًا وبعضهم يختصره. 

الوجه الثاني: التسليم بتفرد عطاء بالحديث: فإِنَّ ذلك ليس مؤثرًا في صحة الحديث؛ 
لأن عطاء تابعي كبير» وثقة من رجال الشيخين» ولم يقم دليلٌ على خطته فيما تفرّد به 
إل نيد لفسة كنك وريه تصوف الوستين فيفل تيكل قث دولا نيا بجطله الظاف. 

ومن ضوابط النظر في أفراد الثقات عند النقاد: النظر إلى حال المتفرّد» وإلى شيخه؛ 
وإلى طبقته. وإلى الحديث الذي تفرد به؛ فلا يحكمون على أفراد الرواة بحكم مطرد 
وإنما يحكّمون تلك القرائن مجتمعة فيما يتفرد به الراوي2. 

ولو تأملنا تصرَّفَهُم مع أفراد الثتقات وطريقتَهُم في قبوله وردّه» فلا يُستنِكر من يعرف 
منهجَهُم تفرّدَ عطاءٍ بالحديث؛ لعدة قرائن: 
)١(‏ كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ .)١75/‏ 
(7) أفاده الدكتور ياسر الشمالي في بحثه: التحقيق في صحة حديث الجارية» ضمن أبحاث اليرموك, 


ص .185٠١‏ 
() ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (7/ 2570 2507)» وللتوسع ينظر: أفراد الثقات بين 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا الجدطتة 1 

-١‏ لأن عطاء ثقة حافظ يُعتمد على حفظه. والمتفرد إذا كان ثقة يوافق ما يرويه 
الثقات بالجملة ولا يُعرف بكثرة إغرابه عنهم؛ فإنهم يقبلون تفرده اعتبارًا بحاله ما لم 
يقم دليل على خطئه فيما تفرد به. 

قال الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه): «والذي نعرف من مذهبهم - أي النقاد- في 
قبول ما يتفرد به المحدّث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم 
والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم» فإذا وجد كذلك. ثم زاد 
بعد < للك ثييكا لسن عند أصهابةة تلك زيادني 1 

وقال الخليلي: «وأما الأفراد: فما يتفرد به حافظ مشهورء ثقة أو إمام» عن الحفاظ 
والأئمة؛ فهو صحيح متفق عليه)”". 

وقال ابن رجب: «وقد ذكر الترمذي: أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على 
حفظه فإنها تقبل» يعني: وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته 
وهذا ‏ أيض)َ ‏ ظاهر كلام الإمام أحمد)0". 

وقال ابن رجب في موضع آخر: «قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد 
واحدء وانفرد واحد منهم بإسناد آخرء فإن كان المنفرد ثقة حافظ]» فحكمه قريب من 
حكم زيادة الثقة» في الأسانيد أو في المتون»2©. 

-١‏ عطاء من طبقة متقدمة؛ فهو «من كبار التابعين وعلمائهم»””. والنقاد لا 
يستنكرون حديث الراوي إذا كانت طبقته متقدمة» كطبقة التابعين؛ لآنهم يراعون في 


.)1/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


(5) المصدر السابق (5/ 8678). 
(4) الكاشف (5/ 355 رقم -78٠١‏ عوامة). 


حم الوم 


الحكم على الحديث طبقة المتفرد» فكلما ارتفعت طبقة الراوي كان أدعى لقبول ما 
تفرد به. 

قال البرديجي: «إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي كلل 
حديث] لا يصاب إلا عند الرجل الواحد؛ لم يضره أن لا يرويه غيره؛ إذا كان متن 
الحذيك معر واولا يكوة نكر ولأ لكا 

وقال الذهبي: «فهؤ لاء الحفاظ الثقات: إذا انفرد الرجل منهم من التابعين» فحديثه: 
صحيحء وإن كان من الأتباع» قيل: صحيح غريبء وإن كان من أصحاب الأتباع» قيل: 
غريب فردء ويندر تفردهمء فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث. لا يكاد ينفرد 
بحديثين ثلاثة! ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ما علمته» وقد يوجد)2". 

وإنما قبلوا أفراد الثتقات في الطبقات المتقدمة؛ لآن الرواية لم تنسع والأحاديث لم 
يتداولها التّقلة فغير مستنكر أن يتفرد الراوي بما لم يشاركه فيه غيره» وأيضًا: لشيوع 
الخيرية في هذه الطبقة المزكاة لقرها من طبقة الصحابة وَعَنَدعَتك وندرة الكذب فيهم. 

وذلك خلاقًا للطبقات المتأخرة التي ججمعت فيها الأحاديث» وعٌرفت مرويات كل 
راوي -لاسيما مرويات الثقات- وشاعت الرحلات العلمية وكثرة الطلب» وقلَّت 
الغرائب؛ لكثرة تداول الناس للحديث» وحرصهم على روايته» حتى لو وجد من ينفرد 
برواية الحديث في هذه الطبقات المتأخرة لاستغربت أفراده ولربما أنكرت» وصرخوا 
في وجهه: أين كان الناس عن هذا الحديث؟ فهذا ابن صاعد وهو من كبار الحفاظ 
تفرد بحديث فارتجت بغداد! قال الذهبي: «قال محمد بن المظفر الحافظ: حدثنا 
ابن صاعد من أصله بحديث محمد بن يحيى القطعي في: (لا طلاق قبل نكاح)» قال: 
فارتجت بغداد» وتكلم الناس بما تكلموا به)'". 
)١(‏ شرح علل الترمذي (؟/ 5 59). 
(5) الموقظة (ص/الا- أبو غدة). 
(7) سير أعلام النبلاء -5٠ 4 /١5(‏ الرسالة). 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا اجدطيت ل 

وقال الذهبي عن التفرد في الطبقات النازلة: «ويندر تفردهم, فتجد الإمام منهم عنده 
مئتا ألف حديث,. لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة! ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ما 
علمته» وقد يوجد ... وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيّم 
وحفص بن غياث: منكرّاء فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة» أطلقوا النكارة 
على ما انفرد به» مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر. 
فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة» غمزوه ولينوا حديثه» وتوقفوا في توثيقه...200. 

“- شيخ عطاء الذي تفرد عنه مقلّ؛ بل قيل: ليس لمعاوية بن الحكم إلاهذا الحديث 
كما قال ابن عبد البر» فلا يُستنكر تفرد عطاء عنه وني أفراد الصحيحين من هذا الجنس 
جملةٌ صالحة. وإذا كان شيخ الراوي مقا من الرواية؛ فإنهم لا يستنكرون تفرده عنه. 
وإنما يستنكرون التفرد عن شيخ مكثر واسع الراوية قد اعق الناس ميحديقه أمفال 
الزهري وهشام بن عروة وغيرهما من المكثرين» فهذا يكثر إعلال الحديث به» ويكثر 
إنكار تفرده به. وهو الذي يقال فيه كثيرًا: أين كان عنه كبار أصحابه؟ كما قال ابن معين 
في حديث تفرد به يحيى بن آدم عن سفيان: «وهذا وهمء لو كان هذا هكذا لحدث به 
الناس جميعًا عن سفيان»”. وقال أبو حاتم في حديث إسماعيل بن رجاء: «أين كان 
الثوري وشعبة عن هذا الحديث؟70". 

قال مسلم: «فأما مَن تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ 
المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم 
مبسوط مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروي 
عنهماء أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن 
قد شاركهم في الصحيح مما عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس» 
() الموقظة (ص/7/8-1/1). 


() علل الحديث .)١١7/١(‏ 


ب ب به ليا اكاك > 


والله أعلم)0". 

- استقامة حديثه وموافقته لنصوص القرآن والسنة واعتضاده بالشواهد الصحيحة» 
والأئمة النقاد لا يقبلون ما تفرّد به الثقة مطلقًا ولا يردونه مطلقاء بل يراعون قرائن 
القبول والرد في الراوي وني المروي. 

فمن قرائن قبول تفرد الثقة©: أن يكون الراوي ثقةً موافقًا لما يرويه الثقات ولا 
تحرق ركقر + الآغرات والمخالفة وآن كوف حده هساظيةا موانا للاضول»وأن 
يرد عن النبي عَدِةٍ ما يشهد لصحة حديثه الذي تفرد به أو ما يشهد لصحة بعض معنا 
وأن يكون عليه العمل. 

ومن قرائن رد أفراد الثقات: مخالفة حديثه للأحاديث الثابتة الصحيحة. أو مخالفته 
لرواية الصحابي الثابتة عنه أو لعمله أو لفتياه» أو مخالفة من شاركه في الرواية ممن هم 
أكثر عددًا أو أوثق منه» أو مخالفة الإجماع أو ما عليه العمل أو يكون شيخه واسع الرواية 
وممن اعتنى الناس بحديثهم» أويكوة التفرد في الطبقات النازلة» أو يسلك الجادة» أو 
يتفرد بإسناد عال جليل» ونحو ذلك من القرائن التى يرد بها النقاد أفراد الثقات. 

وبالنظر في تلك القرائن مجتمعة وغيرها””» وتصحيح الآئمة النقاد للحديث 
وإغفالهم لهذه العلة المتوهمة؛ فإِنَّ إعلال الكوثري الحديث بتفرد عطاء إعلالٌ عليل 
لا أثارة عليه من علم إلا اتباع الهوى. 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم .)5/1١(‏ 
(؟) ينظر: أفراد الثقات بين القبول والرد (ص777). 
(؟) مثل: انعقاد إجماع السلف على مضمون حديثه. 

- تلقي أهل العلم حديثه بالقبول من غير نكير» وتصحيحهم له. وروايته في مصنفاتهم» 

واحتجاجهم به. 

- لا أعلم أحدًا من النقاد» من المتقدمين والمتأخرين» أعل الحديث بتفرد عطاءء ولا عبرة بمن 
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مناقشة الاعتراض الثاني 


اختلاف الرواة على عطاء آي إسناده وصلا وإرسالا 


-3 


5 5-2 -- 2 


بح * إلة ررد 210 4ه د 


أشاز إلى هذا الاغتراض: الكوترئ دون أن بين وه الاعدلاف ف الأسناد» وإتما 
اكتفى بقوله: «الحديث فيه اضطراب» سندًا ومتثاء رغم تصحيح الذهبي وتهويله”"2, 
راجع طرقَهُ في كتاب «العلو١‏ للذهبي» و«شروح الموطأ». و«توحيد ابن خزيمة»)؛ حتى 
تعلم مبلغ الاضطراب فيه سندًا ومتنًا2702"0. 

قلت: أكثر من تعرّض لنقد الحديث اشتغل باختلاف الرواة في ألفاظه. وحكم عليه 
بالاضطراب استنادًا إلى هذا الاختلاف وليس إلى الاختلاف في إسناده» أعني: إسناد 
حديث معاوية بن الحكم خاصة. إما لعدم وقوفه على هذا الاختلاف» وهو المرجح 
عندي؛ لأنَّ القوم يتمسكون في إعلال الحديث ولو بقشّة أو لاشتغاله بالعلة الأكثر 
قدحًا وتأثيرًا في نظرهء وهي الاضطراب في متن الحديث واخختلاف ألفاظه» لاسيما أنَّ 
بعضهم ليس الإسناد صناعته. 


)١(‏ صحح الحديث جمهرة كبيرة من الأئمة النقاد كما تقدم؛ كالإمام مالك ومسلم وابن الجارود 
بتصحيحه كما يُشعر كلام الكوثري؛ حتى يُظهره بمظهر المتفرد الشاذ عن الحفاظ» والعكس 
هو الصحيح؛ فالذي انفرد بتضعيف الحديث وشذ عن النقاد المحدثين قديمًا وحديثًا هو 
الكوثري ومن شايعه. 

)١(‏ ليس في الحديث شائبة اضطراب إلا في رأس الكوثريء ولا يتأتى الحكم باضطراب الحديث 
إلا إذا تحققت فيه شروط موضوعية على قاعدة النقاد لا وفق طريقة أهل الأهواء؛ وسيأق 

(*) السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص 87-87). 


#لللللللسبه جل ينا 2ر2 © 
ومهما يكن من أمر؛ فإِنّ دراسة الاختلاف في الإسناد -ولو لم يكن قادحًا- لا ينبغي 
تجاوزه؛ لأنه من تمام نقد الحديث ودراسته؛ وممن أشار إليه من النقاد المتقدمين: أبو 
الحسن الدارقطني في «علله» فقال: «يرويه عطاء بن يسارء واختلف عنه: فرواه هلال 
بن أبي ميمونة -وهو هلال بن علي» وهو هلال بن أسامة- عن عطاء بن يسار. عن 
معاوية , بن الحكم. 

حدَّث به عنه كذلك: يحيى بن أبي كثير» وفُلّيح بن سليمان» وأسامة بن زيد الليثي» 
وأنى بلفظ أغرب فيه .. 

ورواه مالك بن أنس» عن هلالء ووَّهمّ فيه» فقال: عن عطاء بن يسار. عن عمر بن 
الحكم؛ وذلك مما يُعتدٌ به على مالك في الوهم. 

ورواه الضحاك بن عثمان» عن شيخ له من أهل المدينة سمّاه حبيب بن سلمة» عن 
عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم. 

ورواه توبة العنبري» عن عطاء بن يسار» واختلف عنه: 

فقال سعيد بن زيد: عن توبة العنبري» عن عطاء قال: حدَّئني صاحب الجارية نفسه. 
ورواه أبو بشر جعفر بن إياسء عن توبة العنبري» واختلف عنه: 

فرواه أبو عوانة» عن أبي بشر عن توبة» عن عطاء بن يسار مرسلا. 

وكذلك رواه حماد بن سلمة» عن رجل لم يحضر الشيخ اسمه» عن عطاء بن يسار 
رسلا أبضاء 

ورواه الأعمشء عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
الأنصار» ولم يذكر فيه توبة. 


والصحيح : حديث يحيى ١‏ بن أبي كثير» وفليح بن سليمان» عن هلال بن أبي ميمونة. 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا جلت 11 
ورواه الزهريء عن أبي سلمة» عن معاوية بن الحكم حديث الكهان وحديث الطيرة 
دون حديث الصلاة» وهو الصحيح عن الزهرى)””. 

وخلاصة ما ذكره الدارقطني: 

أذ عدن اللخديق على عط فيو يماو قا ضاي بور وه 

-١‏ عطاء. عن معاوية بن الحكم به. 

-١‏ عطاء به مرسلاء لم يذكر معاوية بن الحكم. 

رواه عن عطاء على الوجه الأول: 

-١‏ هلال بن أبي ميمونة» رواه عنه هكذا: يحيى بن أبي كثير» وفُلّيح بن سليمان» 
وأسامة بن زيد الليثي» ومالك بن أنس”" إلا أنه خالفهم في اسم صحابي الحديث فقال: 
عمر بن الحكم؛ قال الدارقطني: «وذلك مما يُعتدٌ به على مالك في الوهمة. 

١‏ - وحبيب بن سلمة» رواه عنه هكذا: الضحاك بن عثمان””. 

- أبو بشر جعفر بن إياسء رواه عنه هكذا: سليمان الأعمش**» وخالفه أبو عوانة©» 
فرواه عن أبي بشرء عن توبة العنبري» عن عطاء مرسلاء فزاد في الإسناد توبة وأرسله. 

ورواه عن عطاء على الوجه الثاني: 

توبة العنبري» واختلف عليه: 


-١‏ قرواه سعيد بن زبز"ا عن توبة» عن عطاء: حدثنى صاحب الجارية نفسه» 


موصولا. 
)١(‏ علل الدارقطني )١( .)7١/48(‏ سبق تخريج أحاديثهم. 


(5) لم أقف على روايته. 
(5) سيأتي ذكر مّن خرّجٍ حديثه ومناقشة روايته بالتفصيل. 


ب 


سه إلا اوه » 

-١‏ وخالفه أبو بشر جعفر بن إياس», واختلف عليه: 

- فرواه أبو عوانة» عن أبي بشرء عن توبة» عن عطاء مرسلا. 

- وخالفه الأعمشء فرواه عن أبي بشرء عن عطاء؛ عن رجل من الأنصار موصولاء 
ولم يذكر فيه توبة العنبري بين أبي بشر وعطاء. 

وووانهماة يز سلية" عن رسا ارهن عظاف يق سار عرسلة أيكناء 

قال الدارقطني: «والصحيح: حديث يحيى بن أبي كثير» وفلّيح بن سليمان» عن 
هلال بن أبي ميمونة». 

قلت: وما جحه الدارقطني هو الصحيح بلا ريب؛ لعدة قرائن: 

القريدة الآرلن: أن هلالا وضل الحديةه» والتسيية لمن زله إذا كان سافطا. 

القرينة الثانية: أن توبع على الوصلء تابعه الزهري وغيره عن معاوية بن الحكم به. 

القرينة الثالثة: مَن أرسل الحديتٌ قصّر فيه ولم يضبطه؛ فلا يكون حجة على مّن 
أقام إسناده وحفْظه ولم يُختلف عليه في وصله. 


القرينة الرابعة: من وصل الحديث اثيزق وأوثق ممن رواه سا وأكثر عددًا. 


)١(‏ لم أقف على روايته. 


غيره» والله أعلم. 


ج- المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لاسناد الحديث ومناقشتها جم 2ت لماج | ا 


مناقشة الاعتراض الثالث 
د هلال بن أبي ميمونة بهذا اللفظ عن عطاء, 
وهو ثقة فيه لبن وخالفه توبة العنبري فرواه بافظ آخر 
ساق هذا الاعتراض: حسن السقاف وصلاح الدين الإدلبي» ولم يذكرا التفرّد كما 
أن الإدلبي لم يذكر مخالفة توبة العنبري لهلال» وأشار الكوثريٌ إلى هذه المخالفة مع 


ا 78 011 2 
عدم وقوفه على إسنادهاء وتلقفها منه السقاف وبنى عليها قصورًا وعوالي! 


2 


وه © ددا 


وهذا الاعتراض ذو شقين : 

الشق الأول: القدح في هلال بن أبي ميمونة. 

والشق الثاني: مخالفة توبة العنبري له في لفظه. 

- أما الشق الأول: وهو القدح في هلال بن أبي ميمونة: 

فقد قال صلاح الدين الإدلبي: «هلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة» 
وقد يُنسب إلى جدّه؛ مدني مات سنة ١75‏ أو قبلهاء وثقه الدارقطني ومسلمة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: ليس به بأسء وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه 
وهو شيخ. ويبدو أنَّ أبا حاتم وجد في رواياته ما يُنكر عليه فلم يوثقه ولا قال عنه 
صدوق""» ولذا فهو في مرتبة من يُقال فيه: ثقة فيه لين)”". 


)١(‏ بل هذا راجع إلى تشدّد أبي حاتم في الحكم على الرواة كما سيأتي. 
(؟) حديث سوال الجارية بلفظ: «أين الله؟» (صء 5). 


علب »جيف ارق » 

وقال حسن السقاف: «في سند رواية «أين الله: هلال بن أبي ميمونه» واسمه 
الكامل: هلال بن علي بن أسامة» قال الحافظ المزي في ترجمته في «تبذيب الكمال» 
(0/ 7”55) ما نصه: «قال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس). 

أقول -أي السقاف-: وهذه الألفاظ صريحة منهم بأنه في أدنى مراتب التوثيق 
والتعديل ... فعلى هذا يكون حديث هلال ابن أبي ميمونة حسنًا لا صحيحًاء ولذلك 
قال يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (517/7): «هلال ثقة حسن 
الحديث؛ يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حسانًا»اه. وقال الحافظ ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ( 507”/7) في ترجمة معاوية بن الحكم السلمي: «له عن النبي (ص) 
حديث واحد حسن في الكهانة والطيرة والخط» وتشميت العاطس في الصلاة جاهلاٌ 
وفي عتق الجارية»». 

ثم قال السقاف: «فاتضح الآن وتلخص من الكلام السابق أن رواية «أين الله» التي 
رويت من طريق هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي؛ 
إسنادها حسن إلا أنَّ المتن مضطرب من هذا الطريق أيضّاء بغض النظر عن الروايتين: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله)» و«من ربك»», لآن ذلك اضطرابًا آخرء فهي تواجه نوعين 
من الاضطراب)0". 

ثم لخص السقاف كلامه السابق بقوله: «حديث الجارية بلفظ «أين الله حسن 
الإسناد وليمس صحيحا لو سلم من الاضطرابء مع نكارة متنه» وقد صرح بحسن 
إسناده الحافظ ابن عبد البر والفسويء وقواعد المصطلح تحكم بذلك بصرف النظر 
عن اضطرابه)”". 


.)1١-9( تنقيح الفهوم العالية‎ )١( 
(9)تقسه (ص/).‎ 


> المطاب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها اهدي م1 )م 

وتناقض «صاحب التناقضات!» في هلال بن أبي ميمونة؛ فمشى حاله هنا واعتبره 
حسن الحديثء وحسّن حديثه؛ بينما ضعّفه في كتبه الأخرى”"» وأنزله إلى مصاف 
الضعفاء» وضكّف حديثه؛ فقال في تحقيقه لكتاب «العلو» للذهبي عن حديث معاوية 
(ص 11 «والصواب: أن سند حديثه الذي فيه لفظ: «أين الله؟) ضعيفء. أي: لذن 
هلالا هذا ضعيف. فقد قال عنه أبو حاتم الرازي (شيخ يكتب حديثه»؛ وهذا تضعيف 
له فقد ذكر ابنه في «الجرح والتعديل» (7/ 2٠١9‏ أنَّ لفظ (الشيخ) عنده هو الضعيف» 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (5/ :)77٠‏ «قد علمتٌ بالاستقراء التام أنَّ أبا 
حاتم الرازي إذا قال في رجل: يُكتب حديثه؛ أنه عنده ليس بحجة)» وعليه: فإننا نحكم 
بضعف الحديث»!!. 

قلت: تضمن كلام السقاف”'' جملة من الأخطاء والتعديات, منها: 

١‏ - عدم استيعاب أقوال النقاد في الراوي» والاقتصار على قول بعضهم؛ كأبي حاتم 
والنسائي» ولو أنه التزم بمتطلبات البحث العلمي واستوفى ترجمة الراوي؛ لكانت 
النتيجة غير ما قررها وانتهى إليها؛ لأنه بقدر إغفال شيء من التعديل أو التجريح الذي 
قيل في الراوي؛ فإنه سينتج خللٌ في ترجمته؛ الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون الحكم 
قاصرًا غير دقيق» وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى أخطاء في الحكم على الأحاديث 
تصحيحًا وتضعيفَاء وهذا ما وقع فيه السقاف في ترجمة هلال وغيره من الرجال؛ فَإنَّه 
يكتفي ببعض أقول المعدّلين أو المجرّحين» بحسب ما يقتضيه هواه؛ دون ذكر كل ما 
قيل في الراوي من جرح وتعديل مما يكون له أثر في الحكم عليه. 


)١(‏ وما يقال في السقاف يقال في الإدلبي. 
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على جل ل 2 »© 


- .م 0 4 2 3 ٠‏ 0 
وقد وثق هلالا جماهير النقاد وصححوا حديثه. منهم: 


-١‏ الإمام مالك» «إمام دار الهجرة؛ رأس المتقنين وكبير المتثيتين)”"» فقد روى 
عنه في الموطأ» واحتج بحديثه» وهو لا يروي إلا عن ثقة لا سيما إذا كان مدنيّاء وسبق 
تفصيل ذلك في الفصل الأول. 

؟- يحيى بن أبي كثير» وهو أيضًا لا يروي إلا عن ثقة» كما قال أبو حاتم الرازي: 
«يحيى إمام لا يحدَّث إلا عن ثقة)”". 

”- الإمام البخاري؛ فقد احتج به في (صحيحه)» وهو لا يحتج إلا بثقة عنده لاسيما 
إذا لم يتكلم فيه» وهذا هو مقتضى شرطه في كتابه. 

5- الإمام مسلم؛ فقد احتج به في (صحيحه)؛ وخرّج حديثه في قصة الجارية» وهذا 
يقنضي أنه ثقة عنده وأنَّ حديثه الذي احتج به في كتابه صحيح» وهذا هو شرطه في كتابه. 

4- يعقوب بن سفيان؛ فقد قال: «هلال ثقة حسن الحديثء يروي عن عطاء بن 


يسار أحاديث حساناء وحديثه يقام مقام المخعحة )0 
1- وذكره ابن حبان في كتاب «الثفات)0. 


.)55760( تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) الجرح والتعديل (9/ .)١57‏ 

(") المعرفة والتاريخ (5/ 577). 

(5:) (0/ 005). قال السقاف في حاشية كلامه السابق: «تنبيه مهم: لو حاول هذا المتناقض أن 
يتحجج بتوثيق ابن حبان لهلال هذا ليخدع بعض البسطاء!! قلنا: لقد اعترف فصرح هذا 
المتمسلف في مواضع كثيرة من كتبه بأنه لا عبرة بتوثيق ابن حبان» وكذلك لو احتج بأنه من 
رجال الصحيح قلنا أيضًا: لقد صرح المذكور أيضًا في مواضع من كتبه بتضعيف رجال من 
رجال الصحيح» وتجدوا [كذا!] أمثلة إهماله لتوثيق ابن حبان والبرهان على أنه لا يعبأ برجال 
الصحيح في كتابنا «تناقضات الألباني الواضحات» (7/ 8-57 4) فتنبهوا لذلك!!). 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها. اجدطتت اا 
/ا- وقال الدارقطني : اثقة270. 
7 7 2 50 .انكس »اس زفق 
- وقال مسلمة بن قاسم الاندلسي: (ثقة قديم)"''. 


9- وقال الذهبى: «ثقة» مشهور)”". 


-٠‏ وقال ابن حجر: (ثقة)7". 


فهذه عشرة أنفسن من الثقاد وثقوا هلالا إما تضريحا أو :ضيمثاء أعرضنى السقاف 


قلت: وهذاسوء فهم منه لكلام العلماء؛ لأنه لا يلزم من تساهل ابن حبان في بعض الحالات 
إهدار توثيقه مطلقًا؛ لأن محل تساهله في الغالب إذا انفرد بتوثيق المجاهيل أو خالف النقاد» أما 
إذا وافق غيره من النقاد فتوثيقه معتبر» وهذا ما نص عليه الألبان في جملة من أحكامه. لا كما 
يتقول عليه هذا الأفاك» وقد ذكر المعلمي درجات توثيق ابن حبان للرواة واستحسنه الألبانٍ 
جدّاء وتعقبه في بعضهاء فلم يقل: لا عبرة بتوثيق ابن حبان مطلقا!! 
زد على ذلك: أن الألباني لم يعتمد في توثيق هلال على ابن حبان أصلاء بل يكفي في توثيقه أنه 
احتج به الشيخان وروى عنه مالك ووثقه جماعة من النقاد. 
وكذلك: لا يلزم من تضعيف بعض رجال الصحيحين ممن ترجح جانب القدح فيهم وفق قواعد 
النقاد في ترجيح التجريح لا وفق ما تقتضيه الأهواء -وهذا الصنف ينتقي لهم الشيخان ما صح 
من حديثهم؛ وغالبًا ما يروون لهم في غير الأصول أو مقرونين بغيرهم-. أقول: لا يلزم مما سبق 
أن الألباني لا يعبأ برجال الصحيحء هكذا بهذا الإطلاق!ء هذا كذب على الألباني» بل هو يعظّم 
رجال الصحيحين ويحتج بهم ويصحح لهم. وتضعيف من ترجح جانب القدح فيهم -وهم 
قليل جدًا- تابع الألباني فيه غيره من النقاد» وغالبهم ممن استدركهم الدارقطني وغيره على 
الشيخينء فأين هذا من محاولة الغمز فيمن وثقه جمهور النقاد؟! وأين ضعًف الألباني راويًا 
خرّج له مالك واحتج به الشيخان ووثقه أكثر النقاد ولم يخالف في حديثه ولم يأت بلفظ منكر؟! 

.)87/١١( تبذيب التهذيب‎ )١( 

)١(‏ نفسه. 

(") سير أعلام النبلاء (6/ 776). 

(:) تقريب التهذيب (7755). 


عطس جر ينا ار © 
عنهم جميعًا وتمسك بقول أبي حاتم والنسائي؛ جهلًا منه أو تجاهلًا بقواعد الجمع 
بين أقوال النقاد المتعارضة» يوضحه: 

؟- جهله بمصطلحات أئمة الفن وقواعد ترجيح التعديل والتجريح 

من الضروري معرفة مصطلحات الأئمة النقاد في أحكامهم النقدية» سواء على 
الرجال أو على الأحاديث؛ لأنَّ من لم يعرف مصطلحات النقاد ومناهجهم وموارد 
استعمالهم للألفاظ؛ سيغلط عليهم ويخرج بكلامهم عن مقصودهم. 

يقول الذهبي: «نحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل» وما بين ذلك من 
العبارات المتجاذبة» ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ 
واصطلاحه ومقاصده. بعباراته الكثيرة)2"7. 

ويقول ابن كثير: «والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من 
عباراتهم في غالب الأحوالء وبقرائن ترشد إلى ذلك)7". 

ومن لم يمارس مصطلحات النقاد تقوّل عليهم وقوّلهم ما لاايخطر لهم ببال» والسقاف 
أكبر شاهد على ذلك! وفي هذا النص من كلامه فقط قد أخطأ عدة أخطاءء منها: 

-١‏ جهله بفقه الجمع ب بين أقوال النقاد فيما لا تعارض بينهاء فإنَّ قول أبي حاتم: 
اشيخ يكتب حديثه ولا يُحتج به)» وقول النسائي: «لا بأس به)؛ لا يُخالِف سائر أقوال 
النقاد الآخرين الذين وثقوا هلالا نضًا أو حكمًا؛ لأنّهم متفقون على التوثيق وإنما 
اختلفت عباراتهم في تحديد درجته في ضبط الحديث وإتقانه؛ أي أنَّ الخلاف في تحديد 
نوع التعديل من حيث التعديل المرتفع والمتوسط والأدنى» وهذا يختلف باختلاف 


)١(‏ الموقظة (ص87- أبو غدة). 
() اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث (ص .)٠١5‏ 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها جلت و1 
تشمية الفاقك ومتودهالنشدى وها بعوقز لةقين وسبائل العذكم على الزاويهوكل مطارسش 
للنقد يعلم أنَّ قول أبي حاتم في الراوي: «لا يُحتج به؟ يساوي قول غيره: ثقة؛ لأنه 
متشدّد في التوثيق» ومثله النسائي إذا قال في الراوي: ١لا‏ بأس به)؛ يساوي قول غيره من 
المعقدلين : ثقة؟ لآنه مقعنت فى الرجال: 

قال الذهبي: ١‏ إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله. فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح 
الحديثء وإذا ليّن رجلاء أو قال فيه: لا يُحتج به. فتوقف حتى ترى ما قال غيرٌه فيه 
فإن وثقه أحدء فلا تبن على تجريح أبي حاتم, فإنه متعنتٌ في الرجال» قد قال في طائفة 
من رجال الصحاح: ليس بحجة؛ ليس بقويء أو نحو ذلك)70". 

ووصف الذهبئٌ النسائيئ أيضًا بالتعنت في الرجال27". 

وقال ابن حجر في ترجمة (محمد بن أبي عدي البصري من شيوخ أحمد): «وأبو 
حاتم عنده عنتء وقد احتج به الجماعة»)'". 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلّمي: «أبو حاتم وَمَدآنَهُ معروف بالتشدّدء قلما 
وجدته يقول في رجل ١هو‏ صدوق) إلا وقد وثقه غيره)”". 

وقال أيضًا: «والنسائي ممن قد يفوق الشيخين في التشدد كما نبهوا عليه في ترجمته)””". 

ثم إنَّ مالكًا وثق هلالا واحتج بحديثه في «الموطأ» وهو من أجل نقّاد الحديث 
وأشدّهم انتقاء للرواة وتحريًا للصحة, وهو أعلم بشيوخه من غيره لاسيما المدنيين 


.070 وينظر: ميزان الاعتدال (؟/ 5). وينظر أيضًا منه (؟/‎ .)7560 /١17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)470/ /١( (؟) ميزان الاعتدال‎ 

(#اعدى السارقى (ضن441). 

(؟) التنكيل (؟/ /5 0). 

(0) التنكيل (؟59:1//5). 


.و على جا 12ر22 © 
منهمء فمالكٌ أعلم بهلال من أبي حاتم والنسائي؛ لآنه شيخهويلد ته ونارسن ريقف 
فقوله مقدَّم على قول غيره عند التعارضء وقد وافقه على التوثيق: يحبى بن أبي كثير» 
والبخاري» ومسل وغيرهما من النقاد. 

"- فسّر السقافٌ كلام أبي حاتم في الراوي: «شيخ» بأنه ضعيفٌ عنده» ونسب ذلك 
إلى ابن أبي حاتم» فقال: «فقد ذكر ابنه في «الجرح والتعديل» 148 أن لفظ: 
(الشيخ) عنده هو الضعيف»» وهذا غير صحيح. فإنَّ هذه العبارة يقولها أبو حاتم -إذا 
أطلقها ولم ب يقيّدها بشيخ ضعيف أو شيخ ثقة ونحو ذلك- فيمن ليس بحجة عنده. 
وهذا اصطلاح خاص به ومراده: من لم يبلغ مرتبة الحفاظ المتقنين» وإن لم يكن 
ضعيفًا عنده» يدل على ذلك: ما جاء في ترجمة (عبد الرحمن بن عطاء المديني) قال 
عبد الرحمن ابن أبي حاتم: «سألته -يعني أباه- عنه؟ فقال: «شيخ». قلت: أدخله 
البخاري في كتاب الضعفاء» فقال: د يُحوّل من هناك)0". 

وذكر ابن أبي حاتم عبارة «شيخ» في المرتبة الثالثة من مراتب العدالة؛ فقال: 
اووجدتٌ الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى: 

-١‏ إذا قيل للواحد: (إنه ثقة) أو «متقن ثبت»2» فهو ممن يحتج بحديثه. 

؟ - وإذا قيل له: (إنه مذوقك | سه العيلق أ طا اس ينه كور مين لكنن 
حديثه وينظر فيه» وهي المنزلة الثانية. 

'- وإذا قيل: «شيخ)» فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب حديثه ويُنظر فيه؛ إلا أنه دون 
الثانية)7 . 


.)719 /0( الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) الجرح والتعديل (؟71/5).‎ 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها اا جططذتة 101 
وذكر بعد هذه المرتبة مراتب دونها في التوثيق» وهي: «صالح الحديث»» ثم «لَيّن 
الحديث). ثم ليبس بقوي), ثم «ضعيف الحديث)»» ثم «متروك الحديث» أو ذاهب 
الحديف» أو كذاسى)20. 
ومهذا يتبيّن جهالة» أو كذب, هذا السقاف في قوله: «وهذه الألفاظ صريحة منهم 
بأنّهِ في أدنى مرائب التوثيق والتعديل»! وأكذب منه قوله: إن اشيخ» عند أبي حاتم هو 


الضعيف! 


ومن سوء فهم هذا السقاف: أنه اسشهد بكلام الذهبي في «السير»: «قد علمتٌ 
بالاستقراء العام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل: يكنب حديثه: أنه عنده ليس 
بحجة)؛ لتأييد كلامه في تفسير عبارة أبي حاتم الرازي بأنه يقصد به تضعيف الراوي! 
مع أ الذهبي يقول بصريح العبارة: إن معنى كلام أبي حاتم: أنه ليس بحجة عنده)؛ 
فتجر عع رهاق انه فرعقف! قي قن لتر بجبااقير معت يه الى حاتي كذ 
فهم السقاف! وهذا من أسوء الفهم وأبلده! مع أنَّ الذهبي كرّر كلامه في موضع آخر 
وزاده توضيحًا فقال: «قول أبي حاتم: شيخ يُكتب حديثه» هذا ليس بصيغة توثيق» ولا 
هو بصيغة إهدار)"". 

وقال الحافظ ابن رجب: «والشيوخ في اصطلاح أهل العلم: عبارة عمَّن دون الآئمة 
والحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة وغيره»”". 

وأبو حاتم الرازي معروفٌ بتشدّده في الحكم على الرجال؛ فهو لا يكاد يونّق إلا 


)١(‏ نفسه. 
(؟) ميزان الاعتدال (5/ 50 ”7). 
() شرح علل الترمذي (7/ /59). 


> سرج ١‏ دامع 

وروواوع للب جا 2ر2 »© 
أمثال مالك وشعبة والثوري ومن في مرتبتهم؛ حتى إِنَّه قال عن بعض الثقات أمثال 
خالد الحزّاءى وغندر محمد بن جعفر 7 وغيرهما: (يُكتب حديثه ولا يحتج بها 
وقال عن مسلم بن الحجاج: «صدوق)”"» فلا ينبغي أن يُقبل قوله إلا بحجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول أبي حاتم في أبي صالح باذام: يكن حديثه 
ولا يُحتج به فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال «الصحيحين»» وذلك أن 
أهل العلم). 

ومما يوضح مراده مهذه العبارة أيضًا: قوله في (سعيد بن بشير): «محله الصدق 
عندنا»» فقال ابن أبى حاتم: قلت له: يُحتج بحديثه؟ فقال: «(يُحتج بحديث ابن أبى 
عروبة» والدستوائي» هذا شيخ يُكتب حديثه)”*”» فهذا يبيّن أن الذي يُحتج بحديثه عنده 
هو من كان في رتبة عالية مثل: سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما من 
الحفاظ» وأن من دومما فشيوخ يُكتب حديثهم ولا يُهدر» ولكن لا يُحتج بهم عنده 
إذا تفرّدوا؛ لذلك نقل الذهبى في ترجمة: (الوليد بن كثير بن سنان المزني)؛ قول أبي 
حاتم: اشيخ يكتب حديثه)”"2» ثم قال: «قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق» ولاهو 
بصيغة إهدار)”". 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: «خالد الحذاء يكتب حديثه ولا يحتج به». الجرح 
والتعديل (7/ 01 7). 

(0) ينظر: الجرح والتعديل (17/ ١؟75).‏ 

(؟) ينظر: الجرح والتعديل (8/ .)١187‏ 

(4:) مجموع الفتاوى (5 ”/ .070٠‏ 

(5) الجرح والتعديل (5/5). 

(5) الجرح والتعديل (4/ .)١5‏ 

(0) ميزان الاعتدال (5/ 50 "). 


<> اللمطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا اجدطتت ا 

ومن أوضح ما يفسّر عبارة أبي حاتم -علاوة على ما ذُكر- تحليل الجانب التطبيقي 
في أحكامه النقدية على الرواة؛ فإنه كثيرًا ما يتعقبٌ البخاريّ إدخالّه بعضّ الرواة في 
الضعفاء» وينكر عليه ذلك ويقول: يحول من هناك مع أنه يصف هؤلاء الرواة 
الذين أنكر على البخاريّ ذكرّهم في الضعفاء بقوله: (شيخ يكتب حديثه)» و(شيخ)» 
و(صدوق)». و«١يكتب‏ حديثه ولا يحتج بها وأمثال ذلك من صيغ تمريض القول في 
الراوي”"» مما يعني أنه لا يقصد ببذه العبارات تضعيف الراوي بالمعنى الذي فَهِمّه 
السقافٌ؛ وإلا فما معنى إنكاره على البخاري؟! 

“- حمّلٌ السقافٌ كلام يعقوب الفسوي وابن عبد البر في توصيفهم «هلال بن أبي 
ميمونة» بأنّه حسن الحديث؛ على الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين» وهو حديث 
الصدوق خفيف الضبطء مع أنَّ سياق كلام الفسوي يدل دلالة واضحة على أنَّهِ أراد 
بالحسن «استحسان أحاديثه وحسنها وجودتها»» لا الحسن الاصطلاحي؛ فقد قال: 
«هلال ثقة» حسن الحديثء يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حساناء وحديثه يُقام 
مقام الحجة)”". هذا السياق المبدوء بوصف الراوي بأنه ثقة والمختوم بوصف حديثه 
بآنه يقوم مقام الحجة؛ لا يمكن أن يفهم منه عاقل إلا التوثيق التام» حيث جمع في 
وصفه بين الوثاقة وحسن الحديث ثم أضاف إليهما بأنَّ حديثه يقوم مقام الحجة. 

فلو أراد بقوله: «حسن الحديث» الحسنّ الاصطلاحي الذي يكون راويه دون 
درجة الثقة المحتج به اعتضادًا لا استقلالا؛ لما وصفه بالثقة؛ لأنّ حديث الثقة يُوصف 
)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل (7/ 7717- ترجمة حريث بن أبي حريث)» و(5/5- ترجمة سعيد بن 


بشير) و(0/ 179- عبد الرحمن بن عطاء المديني)؛ وغيرهم كثير جدًا. 
(؟) المعرفة والتاريخ (577/5). 


ووو علب سج ا كه »© 


أنه صحيحٌ لا حسنٌ بحسب اصطلاحات المتأخرين الذين وصفوا راوي الحديث 
الصحيح بالثقة» وراوي الحديث الحسن بالصدوق. 

وأكد ذلك بقوله: « حديثه يقوم مقام الحجة», وهذا وصف عال رفيع وجدت 
الفسوي يطلقه على الأئمة الحفاظ المتقنين؛ كسفيان والأعمش والسبيعي وغيرهم؛ 
فقد قال: (وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش -ما لم يُعلم أنه مدلّس- يقوم مقام 
الحجة)0"؟. 

لذلك بتر السقاف الأمين! هذه الجملة الأخيرة من كلام يعقوب؛ لأنها تفسد عليه 
استدلاله! 

فسياق كلام الفسوي يؤكد أن مراده بقوله: «حسن الحديث» ليس الحسن 
الاصطلاحي كما توهم السقاف لجهله بمصطلحات النقاد» ولكن قصّدَ حَسنّ أحاديثه 
وجودتهاء وهذا مشهور في مصطلحات النقاد؛ فإنهم يطلقون «حسن الحديث» على 
الثقات والمتوسطين والضعفاء. ويريدون بذلك: حسن انتقاء حديثه» أو وجود الأفراد 
والغرائب في مروياته» واستعملوا الحسن أيضًا بمعنى الاحتجاجء والسياق يحدد 
المعتى المراد مع ذلك 

وقد ذكر الذهبئٌ في ترجمة «عباس الدوري» عن الآصم أنه قال فيه: «لم أر في 
مشايخي أحسن حديثًا منه)» ثم قال الذهبي: «قلت: يُحتمل أنه أراد بحسن الحديث: 
الإتقان» أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويهاء أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد. 
)١(‏ المعرفة والتاريخ (؟/ 3710). 


(1) ينظر: الجامع للخطيب (7/ »23٠١‏ والنكت لابن حجر /١(‏ 14»© وفتح المغيث /١(‏ 346 
والحديث الحس ٠‏ لإدريس ٠75-91/4/5(‏ )0 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا الجططقتة وا 
وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ. ونحو ذلك؛ فهذه أمور تقضي للمحدّث إذا 
لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه)0". 

وإذا فهمتَ موارد استعمال النقاد لمصطلح الحديث الحسن؛ خرجتّ من ضيق 
مصطلحات المتأخرين التي قصرت اللفظ على بعض معناه» بل على معنى واحد منه 
إلى فضاء معرفة كلام النقاد الأوائل» ولم تنخدع بجهالات السقاف في هذا الباب. 

والمقصود أن النقاد يستعملون الحسن في عدة معان والقرائن هي التي تحدد 
المعنى المراد» وأدل هذه القرائن: دلالة سياق الكلام» ومعرفة مجمل حال الراوي» 
والأهم من ذلك كله: موافقة النقاد الآخرين؛ لذلك ذكر المعلَّمِيٌ اليماني أنَّ من الأمور 
ل ل د سي ال 
الجرح والتعديل» واصطلاحه؛ مستعينا على ذلك بعرم كلامه في الرواة» واختلاف 
الرواية عنه في بعضهم.؛ مع مقارنة كلامه بكلام غيره)”". 

؛ - وكذلك الأمر يقال في وصف ابن عبد البر لحديث هلال بِأنَّه حسن؛ فلا يمكن 
حمله على الحسن الاصطلاحي لمجرد اصطلاح متأخر بلا قرينة» بل يتعين النظر في 
استعمالاته لهذا اللفظ وتتبع أقواله؛ لأنه استعمل الحسن بمعنى أوسع مما قصره عليه 
المتأحرون. 

فمن استعمالاته للحديث الحسن: 

-١‏ إطلاق الحسن على معناه اللغوي» وإن كان ضعيقًا من جهة إسناده» قال: 
اتركت الأسانيد بيني وبين رواة هذه الأحاديث» وهي أحاديث حسان وليست فيها 


.)077 /١5؟( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)38 /١( التدكيل‎ )0( 


به يا لاه > 


حجة من جهة الإسدادة لآنّ فى نقلتها ضِعقًا واضح»07. 

وقال أيضًا: «ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصلٌ الصلوات الخمس بالنبي كَلِ إلا 
مرة واحدة» وهو وإن كان مرسلًا؛ فإنه عدي بعر ا عياب 

وقال عن حديث: (تعلّمُوا العلم #11 اوهو مادوك حير "127 اننو لك لسن لافيفاة 
قوي)”". قال الحافظ العراقي في تفسير مراده: «فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعًا؛ فإنه من 
كذبه أبو زرعة وأبو حاتم» ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث. والظاهر أن هذا 
الحديث مما صنعت يداه» وعبد الرحيم بن زيد العمّي متروك الحديث أيضًا). 

؟- إطلاق الحسن على الحديث الصحيح, قال: «حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن بلال أن رسول الله يَِةٍ جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع؛ أصح من 
حديث سهل بن سعد من جهة الإسناد» وكلاهما ]8 

وقال أيضًا: ««وهو حديث حسن تلزم به الحجة ... أخرجه مسلم)"". 

“- الجمع بين الصحة والحسنء قال: «... وهي أحاديث ثابتة حسان صحيحة)7". 

وقال: «وقد روى عن النبي يَِةِ تحريم الحمر الأهلية علي بن أبي طالبء وعبد الله 
)١(‏ التمهيد .)707/١5(‏ 
(؟) السابق (41/8). 
() جامع بيان العلم (757/8//1). 
(5) التقيبد والإيضاح (ص١5).‏ 
(0) التمهيد .)١91//5(‏ 


.)30/8 7/1١ 5( السابق‎ )5( 
.)١77 /١5( المصدر السابق‎ )( 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها اج ةر لا )ته 
بن عمرو بن العاصء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وعبد 
الله بن أبي أوفى» وأنس بن مالكء. وزاهر الأسلمي» كلهم يروي عن النبي َك تحريمها 
بأسانيد صحاح حسان)”". 

ومع هذه الإطلاقات للحديث الحسن في استعمالات ابن عبد البر؛ فإِنَّ حمل 
الحسن في كلامه على معناه الاصطلاحي بغير قرينة واضحة؛ تقول عليه ومجازفة! 

بل لو قيل: إن هراد بالحديت اللحين في هذا الساق هو إرادة الضصحديع لما كان 
بعيدًا؛ وذلك لعدة قرائن: 

-١‏ الحديث خرّجه الإمام مالك عن هلال بن أبي ميمونة في «الموطاً»» وابنْ عبد 
البر ممن يسلَّم بدقة الإمام مالك وتحرّيه الصحة وشدة انتفائه لأحاديث شيوخه لا 
سيما المدنيّين منهم» وقد أطال في شرحَيّه اللموطأ» الاستدلال على ذلكء بل قال بكل 
وثاقة وجزم: من اقتصرٌ على حديث مالكِ يِِمَدْآَنَ؛ فقد كفي تعب التفتيش والبحث. 
ووضع يدّه من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم؛ لأنَّ مالك قد انتقد وانتقى وخلص» 
ولم يرو إلاعن ثقةٍ حجة)'". 

؟ - الحديث خرّجه الإمام مسلم في «صحيحه)» وهو ممِّن يعظّم الصحيح ويشهد 
له بالصحة؛ بل له نظرة خاصة إلى أحاديث الصحيحين حيث اعتير أنَّ كل أصل لم 
يرد فيهما؛ فهو أصل ضعيف أو مُعَل. قال ابن حجر: «وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما 
معناه: أن البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول؛ فإنه لا 
يكون له طريق صحيحة:؛ وإن وجدت فهي معلولة. وقال في موضع آخر: «وهذا الأصل 


.)١756/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١ /١(ديهمتلا (؟)‎ 


هه أ 2 كاز 
لم يخرج البخاري ومسلم شيئًا منه وحسبك بذلك ضعفا)0)0"©. 

“- احتج بالحديث لإثبات علو الله على خلقه. وقرنه بآيات العلو؛ فقال: «وأما 
قوله: أين الله» فقالت: في السماءء فعلى هذا أهل الحق؛ لقول الله عَرَججَل: ليثم مّن 
فى ألسَمَكِ 4 ولقوله: لإلَهِ يصَعَدُ الْكلمُ ألطيبُ وَالْعَمَلُ الصَدِبِحُ رفح ولقوله: ##تَمْرجُ 
ا ل ا 
حديث النزول» وفيه رد على المعتزلة» وبيان لتأويل قول الله عَرَجَلّ: #الرمن عل العره 
مووي مايا0 
وأيديهم إلى السماء؛ رغبة إلى الله عز وجل في الكف عنهم» إلخ ما قال يَمَهْلَنَهُ ورضي 
عنه'". والأصل أن النقاد لا يحتجون إلا بما صح عندهم لاسيما في مسألة عقدية. 
كلام الناقد على موافقة سائر النقاد أولى من حمله على مخالفته لهم. والله أعلم. 


)١(‏ النكت على ابن الصلاح .)3١9/1١(‏ وينظر: التمهيد /١١(‏ لالا778-51؟). 
(0) ينظر: التمهيد (/ا/ .)١79‏ و(7؟/ 65). 


ج- المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لاسناد الحديث ومناقشتها -جهيلة ونا اد 
- وأما الشق الثاني من هذا الاعتراض: وهو مخالفة توبة العنبري لهلال في لفظ 
الحديث: وقد ذكر هذا الاعتراض كل من الكوثري والسقاف, وبنوه على رواية سعيد 
بن زيد”" عن توبة العنبريء والعجب أن الكوثري احتج ببذه الرواية وقدّمها على رواية 
مالك ويحيى دون أن يقف على إسنادها! ومن غير أن يعرف رجال الإسناد ومنزلتهم 
من العدالة والإتقان! فالمهم عنده هو تضعيف الحديث بأي سبيل؛ ولو اضطرّه ذلك 
إلى أن يحتج بأسانيد مجهولة الحال عنده! ولو أن يُوهِنَ رواية الحفاظ برواية من لا 
يُعلم حالهم! وني ذلك يقول الكوثري: «انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم عن 
معاوية بن الحكمء وقد وقع في لفظٍ له كما في كتاب «العلو» للذهبي ما يدل على أنَّ 
حديث الرسول وذَدةٍ مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة في لفظٍ اختاره» فلفظ عطاء الذي 

يدل على ما قلناه هو: ١حدثني‏ صاحب الجارية نفسه»؛ الحديث»)”". 
وقال أيضًا: «وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار» وقد اختلفت 

ألفاظّه فيه" ففى لفظٍ له: «فمدّ النيئ كل يدَهُ إليها وأشار إليها مستفهمًا مَن في 

السماء..»» الحديثء فتكون المحادثة بالإشارة» على أن اللفظ يكون ضائعًا مع 
الخرساء الصماء”*"» فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم والمؤلف لفظ أحد الرواة 

على حسب فهمه. لا لفظ الرسول 55هِ)2. 

)١(‏ وهو متكلم فيه وكان يحيى بن سعيد يضعفه جدًاء وقد خالفه الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير؛ 
ترووه بلتظ: (أيوانة): قالكجب كيك تدز اتحادرية النقاض التشين بروايات الفيعقاء! وهل 
هذا إلا قلبّ لقواعد المحدثين وتنكبٌ لطريق النقاد الحاذقين! 

(7) الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7450). 

() محاولة إبراز الاختلاف على عطاء في لفظ الحديث لتوهين خبره؛ محاولة يائسة لا تساعدها 
قواعد النقد. 

(4) هذا بناء على بعض الروايات التي وصفت الجارية بأنها خرساءء أما رواية مالك ويحبى بن أبي 
كثير فليس فيها أن الجارية كانت خرساءء بل كانت فصيحة وأجابت بالنطق بأنه في السماء. 

(5) السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص 7/-87). 


أما السقاف فقد جازف بتوثيق سعيد بن زيد» وسعى في تقوية حاله ودفع الضعف 
عنه الذي ألصق به بطريق ملتوية وحيدة مكشوفة؛ ليتمكن من معارضة روايته برواية 
الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير» ولكن هيهات! فالإسناد مثخنٌ بالجراح! وليس 


ضعف سعيد علته الوحيدة. 


ومن الجيد أن أنقل كلام السقاف في سعيد بن زيد وروايته؛ لأن الكوثري أجمل 
القول في هذه العلة المزعومة؛ لأنه لم يطلع على إسناد الرواية بخلاف السقاف الذي 
وقف عليها ونصب الخلاف بينها وبين رواية مالك ويحيى بن أبي كثير. 

قال السقاف: «لقد جاءت رواية «أين الله» التي رواها عطاء بن يسار هذه بلفظ آخر من 
طريق سعيد بن زيد» عن توبة العنبري» عن عطاء بن يسار قال: حدثني صاحب الجارية 
نفسه. وأوردها الذهبي في كتاب «العلوا (ص7)» وذكر سندها الحافظ المزي في «تحفة 
الأشراف» (577/8)» وهي بلفظ: «فمدٌَ النبيٌ يده إليها مستفهمًا: من في السماء؟ قالت: 
' 


الله..»» أي: دون أن يقول لها «أين الله؟», أي: أنْ لفظ «أين الله؟». الذي يتشبث به 


المتناقضر 7" والمتحضبون غير مذكرر فى هذه الرواية الثاني فتتبهرا لذللك بي 50 


)١(‏ يقصد الألباني! وهو لا يكاد يصف الألباني إلا بالشيخ المتناقض؛ بناء على الكتاب الذي صنفه 
له بعض الباحثين» ونُشر باسمه تشبعًا وزورّاء وهو: «تناقضات الألباني الواضحات!»). وهو 
كتاب متهافت ضعيف. يجعل تضعيف الألباني لبعض الأسانيد بما لا يقدح في متونهاء بل 
وبما صرح الألبانٍ بصحة متونها من أوجه أخرى؛ دليلًا على تناقضه! مع أن نقد الشيخ موجه 
أصالةَ للإسناد مع تنصيصه على صحة المتن» وبعض هذه المتون مشهورة محفوظة بأسانيد 
في الصحيحين» وني الكتاب تحامل وأكاذيب ومغالطات وغرائب يندى لها جبين الباحث 
المنصف! والله الموعد. 

)١(‏ آثرت أن أقتصر في نقل كلامه على الجانب النقدي المحضء. وحذفت سفاهاته وشتائمه للعلامة 
الألباني فيما لا تعلق له بالجانب النقدي» وقد أضطر أن أنقل -أحيانًا- ردوده على الشيخ -مع 
الاعتذار- في الحاشية؛ بغرض بيان ما في ردوده من جهالات وتناقضات واتباع للهوى. 


ج المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لاسناد الحديث ومناقشتها هعلس لولاا 
فإنْ سعيداً ثقة من رجال مسلم ... 27» وقد وثقه ابن معين”" وابن سعد والعجلي 
وسليمان بن حرب. وقال عنه البخاري والدارمي: صدوق حافظه كما تجدواذلك في 

«تبذيب التهذيب (79/5)» فحديثه حسن الإسناد. 
فالآن ثبت أنْ رواية «أين الله؟» إسنادها حسنء ورواية «مَن في السماء -مادًا يده 

مستفهمًا دون أن ينطق-»» حسنة الإسناد أيضًاء وهذا مما يقرر ويقضي باضطراب متن 

حديث معاوية , بن الحكم السلمي من طريق عطاء بن يسار عنه» وعدم ثبوت لفظة «أين 

الله ؟) فيه)”" . 
هكذا حكم السقاف على إسناد حديث مالك ويحيى بن أبي كثير بالحسن دون 

ابن عبد البر قال عن حديثه: حسنء ولم يقل: صحيح. ففسّر الحسنّ في كلامهم بمقتضى 

اصطلاح المتأخرين! وسبقت مناقشته في ذلك وبيان خطئه وسوء فهمه لكلام النقاد. 
وحكم كذلك على حديث سعيد بن زيد عن توبة العنبري بأنه حسن؛ بمجرد تمشية 

حال سعيد من قبل بعض النقاد مع سوء فهمه لكلامهم, ودون النظر في العلل الأخرى 

لهذه الرواية» كالمخالفة والتكارة وغير ذلك مما سيأتي بيانه» هذا لو سُلّم له تحسين 
حال سعيد بن زيد أصلا! وأصل المشكلة عند هذا المتعالم ومن على شاكلته هو 

الحكم على ظاهر الإسناد دون التعمق في مشكلات الحديث من جميع جوانبه. 

)١(‏ فلم لم يخرج روايته إذن وأعرض عنها إن كان من رجاله وكانت لروايته هذه وزنًا عند مسلم؟! 
اح ع ري سر ارا ليه ل ل 
امار ردهي االمحاوة مسيم جد 

(0) اختلفت الرواية عن ابن معين» فمرة وثقه كما في رواية الدوري عنه» ومرة ضعفه كما في رواية 
محمة ورج علمانطوومرة 3الافيه؟ لبس زتريه قبل 140 لصي كدي 15ال:1بكتيي خايقها وكمافي 
رواية ابن أ بي حاتم عن الدوري به . والسقاف كعادته يجتزئ التراجم ويقتصر من أقوال النقاد. 


بل من أقوال الناقد الواحد» على ما يوافق هواه! 
(2) تنقيح الفهوم العالية (ص١١)‏ وما بعدها. 


واي لح ف بارع » 


ثم رتب السقاف على اختلاف الروايتيّن عن عطاء بن يسار بأنَّ متنه مضطرب؛ 
أن مداو عل عطاع قد سات اهل قنت فيلك قزل عن عطافة نم اناه وثوية 
يقول عن عطاء: «فمدٌّ يده أشار إليها مستفهمًا من في السماء»» فالرواية الأولى فيها أنَّ 
النبي بل كان سائلا ناطقاء والرواية الأخرى أنه كان مُشِيرًا مُستفهمّاء وهذا تعارض 
عند السقاف؛ ويبعد تعدّد الواقعة؛ لأنَّ مخرج الحديث واحدء وهو معاوية بن الحكم 
السّلّمِي فلم يبق إلا أنَّ عطاءً اضطرب فيه؛ والاضطراب قادح في صحة الحديث؛ لأنه 
ناشئ عن خلل في ضبط الراوي تمنع من ثبوت حديثه. هذه خلاصة حجة السقاف التي 
قصر تعبيره عنها. 

ولم يتفضل السقاف ببيان مدى تحقق شروط الاضطراب في الروايتين» بل حكم 
عليهما بالاضطراب بمجرد الاختلاف الحاصل بينهماء ويعلم صغار محصّلي 
الصنعة: أنه لا يُحكم على الحديث بالاضطراب لمجرد الاختلاف بين رواته حتى 
يُنظر في حقيقة هذا الاختلاف ويُتحقق من ثبوته» فإذا أمكن التوفيق بين الروايات فبها 
ونعمت» وإعمالها خيرٌ من إهمالهاء وإن تعذّر الجمع وتعيّن الترجيح؛ فعندئدٍ تُرجّح 
الرواية التي توفرت فيها أكبرَ قذْرِ من قرائن الترجيحء فإن تساوت جميعٌ الروايات في 
القوة ولم يمكن التوفيق بينها ولا الترجيح؛ حينئذ يُحكم على الحديث بالاضطراب» 
وهكذا؛ فدون الحكم بالاضطراب مفاوز! ولوكان > اغتلاق يوحت ألا يكون 
مضطربًا لما سَلِم لنا كثيرٌ من أحاديث الصحيحين فضلًا عن غيرهما! 

وغيا أن سكيد بن زيد بسي الحديت وليسن عبع ذا فيل يلع من النحفظ واللإنفان 
مبلغ الإمام مالك؛ لتتساقط روايتهما ولا تقدَّم رواية مالك على روايته؟! سلّمنا 
بالتساوي؛ أفلا تقوّي رواية مالك متابعة يحيى بن أبي كثير له؟! 

وقد تضمن كلام السقاف جملة من الأخطاء والمغالطات. منها: 


١‏ - إعلال رواية الثقات بمن دونهم في الضبط والإتقان. 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا اجدطتيت اام 

-١‏ حمل مطلق الاختلاف بين الرواة على وجود اضطراب في الحديثء ولو كان 
هذا الاختلاف ناتج مخالفة الضعيف للثقة. أو الثقة لمن هو أوثق منه. 

- اجتزاء ترجمة سعيد بن زيد» وعدم تحقيق قول النقاد فيه وحكم مخالفته لرواية الثقات. 

5 - تجاهل الاختلاف على توبة العنبري في الإسناد» ومخالفة جعفر بن إياس 
لسعيد بن زيد! 

4- تجاهل جلالة ومنزلة الإمامين: مالك ويحيى بن أبي كثير» والجرأة على إسقاط 
روايتهما لمخالفة راو لهماء بينهما في الحفظ والإتقان كبُعد المشرقين. 

1- وأخيرًا جهله بمدلول لفظ الإشارة؛ لأنّها لا تعارض صريح العبارة. 

وتفصيل ما تقدم: 

أنّ رواية سعيد بن زيد التي اتكئ عليها السقاف -ومن قبله الكوثري- لإعلال 
حديث معاوية بالاضطراب؛ معلّة بأكثر من علة» فلا تصلح لمعارضة رواية الإمام 
مالك ويحبى بن أبي كثير» وبيان ذلك من وجوه. منها: 

العلة الأولى: ضعف سعيد بن زيد من جهة حفظه. فقد ضعّفه كثير من النقاد ومنهم 
مَن ضعّفه جدًاء ووثقه آخرون. وتوسط فيه بعضهم فمشُوا حاله: 

© أما الذين ضعفوه: 

- فقد كان يحيى بن سعيد ايضعفه جدّاء ويقول: ليس بشيع)20". 

- وقال الجوزجاني: (اسمعتهم يضعّفون أحاديثه؛ فليس بحجة بحال)”". 

- وأورده جماعة من النقاد في الضعفاء؛ منهم: النسائي”"» والعقيلي”'» وابن 


.)55١/١١( وتهذيب الكمال‎ »)7١7/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)١1787/5( وميزان الاعتدال‎ »))5 5١ /١١( تبذيب الكمال‎ )0( 
وقال: «ليس بالقوي» الضعفاء والمتروكين (رقم ه/ا؟).‎ )( 
.)١٠١0 الضعفاء (؟/‎ ):( 


غرى 80 وان حبان20, والذهبي””. 

- وذكر الحافظ ابن حجر أن الدارقطني ضعّفهء وأن البزار قال فيه: «لين»» وأنه قال 
في موضع آخر: «لم يكن له حفظ). 

© وأما الذين وثقوه: 

- فابن 1 والعجلي”'"'. وسليمان بن حرب7ة, 

- واختلفت الرواية عن ابن معين؛ فقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: (ثقة)!", 
وقال ابن أبي حاتم عن الدوري عنه: «ليس بقوي» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب 
حديثه)”» وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت يحيى بن معين عن سعيد بن 
زيد» فقال: (ضعيف)270. 

© وأما الذين مشوا حاله: 

- فقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: «ليس به بأسء وكان يحيى بن سعيد لا 
يستمرئه2100. 

- وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي»7". 

- وقال البخاري: «صدوق حافظ)"""» ولم يحتج به في الصحيح, وإنما روى له 
)١(‏ الكامل في الضعفاء (5/ 577). 
(؟) وقال: «يخطئ في الأخبار» ويهم في الآثارء لا يحتج به إذا انفرد». المجروحين .)077١ /١(‏ 


(") ميزان الاعتدال (؟78/5١).‏ (؟) تبذيب التهذيب (77/5). 

(5) الطبقات الكبرى (1/ -75١1١‏ العلمية). (5) الثقات (رقم 054). 

(0) الجرح والتعديل (5/ ١؟7).‏ (0) تاريخ ابن معين- رواية الدوري (5/ .)١1854‏ 
(9) الجرح والتعديل )١( .)75١/5(‏ الضعفاء للعقيلي (؟/ .)1٠١6‏ 


() العلل ومعرفة الرجال (5/ 575). (51١)الجرح‏ والتعديل .)5١/5(‏ 
التاريخ الكبير (7/ 51/7). ولفظ «صدوق» يطلقه المتقدمون بكثرة -وكذلك جماعة من- 


3> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها اجطة م1 ات 
حديثًا واحدًا تعليقًا ليس له في الصحيح غيره» ومع ذلك توبع عليه". 

- ولخص حاله ابن حجر؛ فقال: «صدوق له أوهاه”"77)0". 

والتحقيق في حال سعيد بن زيد: أنه صدوق حسن الحديث,ء وهو للقرب أضعف» 
هذا أوسط الأقوال فيه وأعدلها وأقربها لحاله» ومن ضعّفه أقرب للصواب ممن وثقه. 
لاسيما أن الذين ذ ضعفوه أكثر وأعلم بهذا الشأن ممن وثقوه» كما أن الذين وثقوه يخ يغلب 

3 7 ل 5 

عليهم التساهل كالعجلي وابن سعد. أو ممن لم تدرس مناهجهم لقلة كلامهم في الرواة 
كسليمان بن حربء وأما ابن معين فقد اختلفت أقواله كما رأيت» وقوله الموافق للنقاد 


أرجح من غيره مع ما عرف من تساهله أيضًا في بعض الحالات) 

وخلص مح ذلك إلى: أن سعيداهذاة سصذوقق احسو اجرالده ردن هذا ساله: 
يُقبل من حديثه ما وافق فيه الثقات دون ما خالف. وهذا وجه احتجاج مسلم به 
في صحيحه -إن صح أنه احتج به*-؟؛ فيقال: انتقى له ما وافق فيه الثقات دون ما 


-المتأخرين- بمعنى «عدل)؛ أي: لا يتعمد الكذبء. وإن كان يقع منه غلا وريه وأيضًا 
«الحافظ» عندهم يطلق على المكثر من السماع والإسماعء» وإن لم يكن موصوفا بالضبط 
والإتقان» بل ربما وصفوا الراوي بالحفظ مع اتبامهم له في عدالته وصدقته كالشاذكوني وغيره. 

)١(‏ ينظر: هدى الساري (ص57 5)» وفتح الباري /١(‏ 55 ؟). 

(1) فرتبته ببذا أقل حتى من الحسن عند ابن حجر! 

() تقريب التهذيب (رقم .)519١7‏ 

(؟) ينظر: التذنكيل /١(‏ 700) وما بعله. 

(6) وقد رمز لذلك المزي وابن حجرء أما الدارقطني في كتابه «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن 
صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم»» فلم يذكر سعيدًا ضمن من احتج ب به مسلم مع 
أنه ذكره فيمن روى له البخاري في الشواهد ومقرونًا بالغير. وكذا وجدت الحاكم في (مستدركه) 
بعد أن ساق حديث ابن عباس (رقم )١7175‏ -وكان يرفعه إلى النبي تَلِدِ وكان يدعو به بين 
الركنين-: (رب قنعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف على كل غائبة لي بخير)» قال 
الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. فإنهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخي 
حماد بن زيد». ولم أجد بعد التتبع لسعيدٍ هذا رواية في مسلم, والله أعلم. 


ب 1 2 22 © 
خالف27؛ لذلك لم يخرّج روايته هذه في «صحيحه» لأنها خطأء بينما خرّج حديث 
يحبى بن أبي كثير» وهذا دليل واضح على عدم اعتداده برواية سعيد بن زيد. 

العلة الثانية: مخالفة سعيد بن زيد للإمام مالك ويحيى بن أبي كثير في لفظ الحديث» 
وهما أوثق منه وأثبت عند جميع النقاد» وهذه علة أخرى غير علة الكلام فيه» ولن 
أناقشن المتقاق 8ن حول هال سعيديون زيل لذن الأمر ل ذلك غندقا سوالنة أن زه 
رواية سعيذ بق وين هذه ليس مقوقنا على تحقيق حالة من الفقة أو الضعفت: 

فهب أنه ثقة» فإن ذلك ليس بنافعه في هذا الحديث على وجه الخصوص؛ لأنه قد 
خالف فيه من هو أوثق منه وأثبت» فمهما كان ثقة فروايته شاذة غير محفوظة» وهذا 
الذي يقول النقاد فيه: «لا يجوز الاحتجاج به فيما خالف فيه الثقات»). واصطلح 
المتأخرون على تسمية هذه المخالفة بالحديث الشاذ» وعرّفوه بمخالفة الثقة لمن هو 
أوكق مقد 

فلو كان سعيدٌ هذا في أعلى درجات التوثيق لكانت مخالفته لمالك فحسب مردودة؛ 
فكيف وهو دون ذلك بكثير! ثم كيف إذا توبع مالك على هذا اللفظ! وكان متابعه 
يحبى بن أبي كثير! 

والنقاد يستدلون على أوهام وأخطاء الرواة بمخالفتهم أحاديث الثقات الحفاظ, 
)١(‏ هذا هو التعبير الصحيح الموافق لكيفية إخراج مسلم للمتكلم فيهم في صحيحه. فمن احتج به 

صاحب الصحيح في الأصول وترجح فيه جانب القدح؛ فيقال: انتقى له. ولا يطلق القول بأنه 

احتج به؛ لأن الشيخين ينتقون من هذا الضرب ما علموا أهم ضبطوه دون ما أخطؤوا فيه. قال 

ابن القيم -وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر 

الوراق وغيره» ومثله يقاس الكلام على البخاري-: «ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ 

لآنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه؛ كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه 

غلط فيه» فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة» ومن ضعف جميع 

أحاديث سيئي الحفظ». زاد المعاد /١(‏ “01 7-الرسالة). 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها اج ةر 15 )ته 
فالراوي الثقة -فضلاً عن الصدوق ومن دونه- إذا خالفه من هو أوثق منه وأحفظ؛ 
تطرح روايته. 

وإذا تقرر ذلك؛ فإن رواية سعيد هذه تكون -ني أحسن أحوالها- شاذة» إن لم تكن 
منكرة؛ للاعتبار الذي ذكرت. 

العلة الثالثة: روايته فيها لفظةٌ منكرةٌ تفرد بها لم ترد في سائر الروايات؛ وهي: أنَّ 
سؤال النبي مَةٍ للجارية كان بالإشارة دون أن ينطق» وهذا من غرائب حديث سعيد 
ومفاريده؛ لأنَّ كل الأحاديث التي ورد فيها امتحانٌ الجواري -على كثرتها -كان الننينُ 
َك فيها سائلًا ناطقاء لا مُشِيرًا مستفهمًا إلا في رواية سعيد هذه؛ وهذا مما يُوهِنٌ روايته 
وودل شل اكالم يفقظ الحديت كما بيغ » أذ من يخطر فق المده لأقومة لطر 
في الإسناد؛ لسهولة حفظ المتون وصعوبة حفظ الأسانيد لتعدد الرجال فيها. 

وقذ تقطن العلامةٌ الألباي إلى هذه الخلة» فقال: «فما جاء في رؤايتة» يعني شعي 
بن زيد» من ذكر اليد والاستفهام'"'» هو مما تفرّد به دون كل مّن روى هذا الحديث من 
الرواة الحفاظ ومن دونبم» فتفردُه بذلك يعدّه أهلٌ العلم بالحديث منكرًا بلا ريب»2©. 

والتفرد مظنة الوهم والخطأ في حديث الراوي لاسيما إذا لم يكن متقنًا؛ فتفردّه في 
هذه الحالة قرينة قوية على وجود الخطأ في روايته» وسعيد لا تحتمل حاله مثل هذا 
التفرد؛ فكيف إذا خالف -مع تفرده- من هو أثق منه وأحفظ! لذلك قال فيه ابن حبان: 
اليخطئ في الأخبار» ويهم في الآثار» لا يحتج به إذا انفرد)”"» فإذا كان سعيدٌ غيرٌ محتج 
ناهر عكري ذا حالف ةا يا افك ]ل تالف الد لاط 'الشكين ون لاود 
)١(‏ يعني: أن سؤال النبي كَكِةٍ للجارية كان بالإشارة دون أن ينطق. 


(1) ينظر: مختصر العلو للألباني (ص87). 
() المجروحين /١(‏ 07 


اع لبس لجا 2 2 © 
عليهم مرويات السنة؛ كالإمام مالك ويحيى بن أبي كثير اللذين رووا حديث الجارية 
بلفظ: أين الله؟ ! 

العلة الرابعة: خولف سعيد بن زيد في إسناد هذا الحديث عن توبة العنبري» خالفه 
أبو بشر جعفر بن إياسء فرواه عن توبة العنبري» عن عطاء مرسلا”"» ولم يذكر الإشارة 
واليد كما قال سعيد بن زيد» وتابعه عليه حماد بن سلمة”". وأبو بشر ثقة حافظ؛ قال 
يحيى بن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي ... وغيرهم: «ثقة»)» واحتج به الجماعة 
لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه عن مجاهد ولا عن حبيب بن سالم؛ لأنه تكلم في 
روايته عنهما على وجه الخصوص مع ثقته في غيرهماء وروايته هذه ليست منهاء وقال 
الذهبي: «أحد الثقاتء أورده ابن عدي في «كامله» فأساءء وهو بصري سكن واسطء 
وحدث: عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وطبقتهماء وكان من كبار العلماء» معدود في 
التابعين ..)”"» فالمحفوظ عن توبة العنبري هو الإرسالء فلا يضر من وصل الحديث؛ 
لأنَّ الحجة لمن زاد إذا كان حافظًاء ولا يكون من قصّر ولم يضبط حجة على من حَفِظ 
الإسناد وأقامه عند أحبٍ من النقاد. 

العلة الخامسة: الاختلاف على توبة العبري -شيخ سعيد بن زيد- فيه» وصلا 
وإرسالاء بينما لم يُختلف على هلال بن أبي ميمونة في وصل الحديث» وأصحابه 
متفقون على وصله. أما توبة فقد اختلف عليه أصحابه؛ ورُوي عنه الوجهان: الوصل 
والإرسال؛ والخلاف عنه خلافٌ قوي, وهذا الاختلاف في أحسن أحواله يضر روايته 
وإن لم يقدح بهاء وقد قال الحافظ ابن حجر: «حديث لم يُختلف فيه على راويه أصلا؛ 
أصح من حديث اختلف فيه في الجملة» وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى 
)١(‏ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري »)١57/7(‏ وعلل الدارقطني (1/ 5/-817). 


() ينظر: علل الدارقطني (/1/ 5/-85). 
(99) ينظر: تبذيب الكمال (0/ 6)» وميزان الاعتدال ٠7 /١(‏ 5). 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها اج ةر 1584 )ته 
أمر لا يستلزم القدح)0". 

وقد ساق الدارقطني في «علله» أوجه الخلاف على توبة العنبري» ثم رجح رواية 
هلال بن أبي ميمونة؛ فقال: «ورواه توبة العنبري» عن عطاء بن يسارء واختلف عنه: 

فقال: سعيد بن زيد» عن توبة العنبري» عن عطاءء قال: حدثني صاحب الجارية نفسه. 

ورواه أبو بشر جعفر بن إياسء عن توبة العنبري» عن عطاء بن يسار مرسلًا ... 

والصحيح: حديث يحبى بن أبي كثير» وفليح بن سليمان» عن هلال بن أبي 
ميمونة)0". 

العلة السادسة: سعيد بن زيد وتوبة العنبري بصريان» ومخرج الحديث مدني: عطاء 
بن يسارعن معاوية بن التحكم» وهؤلاء مدتيوة وعدادهم في آهل المديئةة ولا شك أن 
الراوي المدني أعرف بحديث شيوخ بلده من الغرباء؛ خاصة إذا انضم إلى ذلك كونه 
حافظًا متقنّاء كالإمام مالك؛ فإليه المنتهى في معرفة شيوخه المدنيين وتمييز حديثهم 
وانتقاء الصحيح منه. 

فرواية المدني الثقة عن المدني» كرواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء» أرجح من 
رواية البصري الثقة عن المدني» كرواية سعيد بن زيد عن توبة العنبري عن عطاء. إذا 
اختلفاء وهذا مشهورٌ عند الأئمة في باب الإعلال والنظر بين الرواة المختلفين على 
شيو خهم. 

ومهذه العلل مجتمعة تدفع معارضة حديث سعيد بن زيد لرواية الإمام مالك ويحيبى 
بن أبي كثير؛ لأها رواية منكرة خالف سعيدٌ فيها من هو أوثق منه وأثبتء فلا تقوى على 
مدافعة ما في الصحيح» ومن المرجحات بين الأخبار المتعارضة: تقديم «الثابت منه 
)١(‏ التكت على ابن الصلاح (؟/ .)61١‏ 
(؟) علل الدارقطني (/1/ 81» رقم .)١574‏ 


وق غير كوت اللحدية» فلذيكون البحديعان اللذان نميا إلى الاغدلاف مكافي: 
قتصير إلى الآثبك من الحد ف 1 

تنبيه مهم: مع قولنا بن سعيدًا أخطأ في قوله بأنَّ النبي يكل أشار إلى الجارية مستفهمًا 
من في السماء؛ إلا أن هذا اللفظ» أعني: إشارة النبي يَكةِ للجارية لا تخالف قوله الصريح 
لهاء تأين اسقارق الدلالة على تقس السبوال؛ لذن الأشارة الصريحة لاتعارهن العبارة 
حتى وإن قصرت عنها في الدلالة» فليس ثمة تعارض حقيقي بين الإشارة الصريحة 
واللفظ في تأدية نفس المعنى. وهذا الذي جرى عليه الآأصوليون وعلماء العربية: 
والذاس أن سس اسن قعات شيطه رو ادب المع لكر الموه راحتسويفر السواك 


عن الأينية وإثبات أنَّ الله في السماء. 


.)7١5ص( الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 


> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد الحديث ومناقشتها ةا راواه 


مناقشة الاعتراض الرابع 
رواه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعن 


اليد 5 0 
لك ا ا لض دحك 


ذكر هذا الاعتراض: الكوثريٌ؛ فقال منتقدًا يحيى بن أبي كثير بأنَّه: «مدلّس وقد 
نا 

وعدا اغتراضى عياف مره وسدوه: 

أولا: مخالفته منهج النقاد الأوائل في مسألة الحكم على عنعنة المدلس. فالمتت 
لأحكام الأئمة النقاد في هذه المسألة يجدهم لا يردون حديثًا لمجرد العنعنة فقطء بل لا 
بد فيه من وجود التدليس فعلا”"» أو تكون في الحديث علة في المتن أو الإسناد كزيادة 
أو نكارة ونحوها؛ فيحملون هذه العلة على احتمال وجود التدليس””. 

ثانيًا: يحيى بن أبي كثير إمام حافظ متقن» بل قدمه شعبة على الزهري””"» وقال 
الإمام أحمد: «يحيى بن أبي كثير من أثبت الناسء إنما يُعَذّ مع الزهري ويحيى بن 
سعيدء فإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى بن أبي كثير)0”. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7450). 

(0) مثل: أن يكون المدلس لم يسمع أصلاً من شيخه في السند» أو يُسئل المدلس عن سماعه 
فينفيه ويذكر الواسطة» أو يُروى الحديث نفسه من طريق آخر بالتصريح بواسطة بين الراوي 
المدلس وشيخه. أو يصرح أحد الأئمة بأن الحديث لم يسمعه المدلس ممن فوقه. ينظر: منهج 
المتقدمين في التدليس لناصر الفهد (ص176١)‏ وما بعدها. 

(") ينظر للتوسع: منهج المتقدمين في التدليس لناصر الفهد. 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١5١/9(‏ 


(0) نفسه. 


وربعطسه- عل ييا 2 ره » 

والحافظ الثقة المتقن الذين يدلس أحيانًاء أو كثيرًا لكنه لم يغلب على حديث. 
فالأصل في روايته الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة: 
التحديث أو العنعنة أو غيرها؛ لذلك صنف الحافظ ابن حجر يحيى بن أبي كثير في 
المرتبة الثانية من مراتب المدلسين”"» وهم الذين وصفهم بقوله: «من احتمل الأئمة 
تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوريء أو 
كان لآ يدنس إلاعن ثقة كابن عبينة)0©. 

الثًا: يحيى وإن وصفه النسائي بالتدليس””» فإنه لا يروي إلا عن ثقة» كما قال أبو 
حاتم: «يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة)”». فعلى احتمال وجود التدليس 
في حديثه؛ فإنه يقال: لا يدلس إلا عن ثقة. 

رابعًا: يلاحظ أن يحيى روى الحديث بنزول؛ لأن في السند ثلاثة من التابعين» وهذا 
يدل على عدم تدليسه هناء ومشعر بقلة تدليسه عمومّاء فإنه من المعلوم أن من أغراض 
المداسين تعلو الميود. 

خامسًا: إن لم يقنع الكوثري بما سبق وعلّق نفي وجود التدليس على الصيغة؛ 


زف4 : )وي 


00 وابن مئده 


فيقال له: قد صرّح يحيى بالتحديث عند ابن خزيمة”" وابن أبي عاصم 
فانتفى تدليسه. 


.)17' طبقات المدلسين (ص5 ”2 رقم‎ )١( 

(؟) طبقات المدلسين (ص؟1١).‏ 

() ذكر المدلسين للنسائي (ص١؟١).‏ 

(5) الجرح والتعديل (9/ .)١57‏ 

(5) أفاده الدكتور ياسر الشمالي» في بحثه: التحقيق في صحة حديث الجارية» ضمن أبحاث اليرموك, 
ص .185١‏ 

.)77/8/1١( التوحيد‎ )( 

.)5١16 /١( السنة‎ )0( 

.)7570 /1١( الإيمان‎ )6( 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا اجطتيت ااام 

سادسًا: احتج بحديث يحيى مسلمٌ في صحيحه. والشيخان لا يرويان من أحاديث 
الموصوفين بالتدليس إلا ما علموا اتصاله وانتفاء التدليس عنه بالسبر والقرائن وتتبع 
المرويات لا بمجرد صيغ الآداء التي يتصرف فيها الرواة كثيرًا. 

سابعًا: صحح حديث يحيى ابن حبان» وقد اشترط في كتابه: عدم قبول حديث 
الموصوف بالتدليس حتى يصرح بالسماع وإن كان ثقة؛ فقد قال في «مقدمة صحيحه): 
«فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بيّن السماع فيه؛ لا أبالي أن أذكره من غير 
بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر)”". 

ثامنًا: لم ينفرد يحيى بالحديث؛ فقد تابعه الإمام مالك عن هلال بن أبي ميمونة؛ 


تأخري الحاديف ف الموظا كماسبقء فظل زضم الكوقري .من أساسة: 


.)١57 /١( مقدمة صحيح ابن حبان‎ )١( 


الاعتراض الخامس 
مالك يسمي راوي الحديث: عمر بن الحكم؛ وليس معاوية بن الحكم 


أشار إلى هذا الاعتراض: الكوثري» ووسع القول فيه: نضال آل رشي”" فقال: «فإذا 
أردنا أن تدف الانقول: هذا اضطراب في السند؛ لأنّ عمر بن الحكم تابعي أنصاري 
مدني معروفء ومعاوية ب بن الحكم صحابي, ومالك مُصَّرٌ على أنَّه عمر بن الحكم. ولم 
اندها أو اعطا يدل لققاك مغر جه ابو القظيل الباليماق» أن عنعن بر حينين قال 
لمالك: «الناس يقولون: إنك تخطئ في أسامي الرجال» تقول: : عمر بن الحكم وإنما 
هو معاوية» فقال مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي». وقال الإمام الشافعي: 
«وهو معاوية , بن الحكمء وكذلك رواه غير مالك» وأظنٌ مالكًا لم يحفظ اسمه». 

ثم قال المعترض: (إِذَا الاضطراب واقع لا يُدفع» إذ لا يمكن أن تكون الرواية عن 


)١(‏ وهو أشعري متعصب حاقد بذيء اللسان لا يكاد يصف أهل السنة إلا بالحشوية والمجسّمة 
والنابتة على طريقة أسلافه الجهمية النفاة» وليس له معرفة بالحديث ولا اشتغال بالنقد بل 
هو فيه شبه العامي» واعتراضاته تدل على مستوى سطحي متدني جدَاء وإنما ذكرت بعض ما 
تفرّد به من اعتراضات من باب تقصي اعتراضات المخالفين وإلا فلا قيمة لهذا الرجل ولا 
لكتابه الهزيل» وليس هو بمنزلةٍ يستحق فيها إدراجه ضمن أسماء المعترضين الذين لهم اشتغال 
بنقد الحديث ولو خالفناهم وخالفوناء ولولا حرصي على جمع كل ما قيل من اعتراضات لما 
اشتغلت بجهالاته! 

(5) ليتك دقَّقتَ حمًا!! 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا الجطقتت وا 
عمر بن الحكم التابعي؛ لأنّه مصرّح بالصلاة مع رسول الله وك ولا يُقال: إنَّ مالكًا 
أخطأ أو سهاء إذ قد مرِّ إصراره أنه عمر بن الحكم)0". 

قلت: وهذا اعتراض سخيف جدًا؛ لأنّ مالكًا أخطأ في اسم صحابي الحديث وغيرٌه 
من الرواة ضبط اسمهء وقد خالفه: يحيى بن أبي كثير» وأسامة بن زيد وفليح بن 
سليمان”"» ثلاثتهم: قالوا: معاوية بن الحكمء وتابعهم الزهري فرواه عن أبي سلمة 
عن معاوية بن الحكو””". 

وقد وهّم أهل العلم مالك في قوله: «عمر بن الحكم)؛ إذ لا يُعرف في الصحابة من 
هو بهذا الاسمء إنما هو تابعي يعرف بهذا الاسمء وأولهم: تلميذه الذي تحمل الحديث 
عنه؛ وهو الإمام الشافعي؛ فقال عقب روايته الحديث من طريق مالك: «وهو معاوية 
بن الحكم» وكذلك رواه غيرٌ مالك وأظن مالكًا لم يحْمّظ اسمّه)». وأخرج البيهقي 
الحديث من هذا الوجه من طريق الشافعي» عن مالك به؛ ثم قال: «قال الشافعي يََدَالَهُ: 
اسم الرجل معاوية بن الحكم, كذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثير»)". 

وقال مسلم في «التمييز»: «ومعاوية بن الحكم مشهور برواية هذا الحديث في قصة 


الجارية والكهان والطيرة» قال: ولا نعلم أحدًا سمّاه إلا مالك ووهم فيه»". 


.)١7١ص( رفع الغاشية‎ )١( 

(7) ينظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس للدارقطني (ص١١٠).‏ 

(7) أخرجه مسلم (1744). 

(:) الرسالة (ص"87). 

(5) السنئن الكبرى (/1/ 57"5) رقم (157575). 

(5) نلعن حاشية كتاب «الأحاديث التي خولف فيها أنس بن مالك» للدارقطني (ص١١٠).‏ 


مم 7 ا اريم ا 5 


وقال البزار: «روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن 
الحكم السلمي أنه سأل النبي كِب فوهم فيه» وإنما الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية 
بن الحكم السلمي)"". 

وقال الدارقطني: «ورواه مالك بن أنس» عن هلال» ووهم فيه» فقال: عن عطاء بن 
يسار» عن عمر بن الحكم» وذلك مما يعتد به على مالك في الوهم)”". 

وقال أحمد بن خالد الأندلسي: «ليس أحد يقول فيه: عمر بن الحكم غير مالك» 
ووهم فيه» وقد رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي كما 


رواه العا 1 


وقال أبو محمد بن الجارود: «ليس هو عمر بن الحكم إنما هو معاوية بن الحكمء 


وهو خطأ من مالك)2). 
وقال ابن عبد البر: «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاء؛ عن عمر 
بن الحكم, لم يختلف الرواة عنه في ذلك”*'» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» 


)١(‏ التمهيد (؟5؟7/5/5). 

.)857 /1( علل الدارقطني‎ )١( 

(؟) التمهيد (17/17//757). 

(5) التمهيد (؟7/4/75). 

(5) بل حصل الاختلاف بين الرواة عن مالك؛ فرواه يحيى التميمي عن مالك على الصواب؛ فسمّى 
الصحابي معاوية بن الحكم كما رواه البيهقي فيما تقدم» ولعله وهم على مالك لمخالفته جميع 
الرواة عنه» أو يكون مالك حدثه على الصواب ووهم لما حدَّث غيره والأول أرجح والله أعلم. 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها اخجططتية لاا ا 
قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. ومعاوية ابن الحكم معروف في 
الصحابة وحديثه هذا معروف له200. 

ثم أورد ابن عبد البر حديث الزهريء عن أبي سلمة» عن معاوية بن الحكم السلمي» 
الذي رواه عنه مالك. وقال مدافعًا عن مالك: «فهذا مالك يقول في هذا الحديث: عن 
ابن شهاب» عن معاوية بن الحكم كما سمعه منه وحفظه عنه» ولو سمعه كذلك من 
هلال لأداه كذلك والله أعلم» وربما كان هذا من هلال إلا أنَّ جماعة رووه عن هلال 
فقالوا فيه: معاوية بن الحكم. والله أعلم»”" لذا فإنَّ الوهم من مالك. 

فانظر إلى صنيع النقاد في التعامل مع أخطاء الرواة وقارنه بصنيع هذا المعترض 
ومن على شاكلته الذين اتخذوا من هذا الخطأ اليسير حجة للحكم باضطراب الإسناد! 
فاستدل النقاد على خطأ مالك بمخالفة يحيى بن أبي كثير وقليح بن سليمان والزهري 
وغيرهم له في اسم صحابي الحديث؛ وخطّؤوا مالكًا ولم يقدحوا في الإسناد؛ لأن مثل 
هذا الخطأ اليسير ليس مما يضر الحديث عند أحد من النقاد؛ لأن الحديث كيفما دار 
دار على ثقة. 

قال الحافظ ابن حجر: «واختلاف الرواةفي اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان 
ذلك الرجل ثقة فلا ضيرء وإن كان غير ثقةٍ فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه 
لاامن قبل اختلاف الثقات في اسمه؛ فتأمل ذلك)”"» ولو سلّمنا أن الرواة لم يضبطوا 


.)7/5/5757( التمهيد‎ )١( 
التمهيد (5؟57/5/ا-7/4).‎ )0( 
.)1//” /7( النكت على مقدمة ابن الصلاح‎ )"( 


ب هه إل ةا لاه > 


اسمه؛ «فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته)0". 

وأما قول هذا المعترض بأنَّ مالكًا أصرّ على قوله ولم يعترف بأنه مخطئ» ليتوسل 
بذلك إلى القدح في الإسناد. فهذا ليس بشيء؛ لأنَّ العبرة بما اجتمع عليه الرواة ودلت 
عليه القرائن وليس بما ظنه مالك» وإصرازه على تسمية الراوي «بعمر بن الحكم) لا 
يدفع عنه الخطأ في نفس الأمر ولا يشكّك ما اجتمع عليه الرواة» وقد كان مالك يُخَطِئ 
في أسماء بعض الرجال فيراجعونه فلا يرجع ثقة بحفظه. وهذا أمرٌ شائعٌ بين الرواة» 
ومع ذلك لم يكن نقاد الحديث يبالون بخطتئه ولا يسلّمون له هذا الإصرار المزعوم 
وعدم التراجع» كما ذكر ابن أبي حاتم عن علي بن المديني أنه قال: اسمعت يحيى بن 
سعيد يقول: قال مالك في حديث ابن شهاب» عن علي بن حسين: عن عمر بن عثمان؛ 
يعني: عن أسامة بن زيدء عن النبي يَكِِِ: «لايرث المسلم الكافر». قال يحيى بن سعيد: 
فقلت لمالك: عمرو بن عثمان» فأبى أن يرجعء وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: 
عمر» هذه داره)”". 

وذكر ابن عبد البر: أن القافعي ويد القظان كانا ير اجعانة في هذا الحديث» فاين 
أن يرجعء وقال كما قال ليحيى بن سعيد. 

ثم قال ابن عبد البر: «ومالك لا يكاد يُقاس به غيره حفظًا وإتقانًاه لكن الغلط لا 
يسلم منه أحد. وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو -بالواو- وقال 
علي بن المديني» عن سفيان بن عبينة: إنه قيل له: إِنَّ مالكًا يقول - في حديث: الا يرث 


)١(‏ المصدر السابق (”/ 5/ا/ا). 
)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل .)557-575١ /1١(‏ 


<> المطلب الأول: الانتقادات الموجهة لإسناد العديث ومناقشتها ا الجطقتت و11 اه 
المسلم الكافر) -: عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة 
وتفقدته منه» فما قال إلا: عمرو بن عثمان). 

ثم قال ابن عبد البر: «وممن تابع ابن عيينة على قوله: عمرو بن عثمان: معمرء وابن 
جريجء وعقيّل» ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة» والأوزاعي» والجماعة أولى 
أن يسلم لها»20". 

فانظر لكلام ابن عبد البر: «والجماعة أولى أن يُسلَّم لها» مع إقراراه بحفظ مالك 
وإتقانه» وقارنه بكلام هذا الأجنبي عن الصنعة والخائض بغير علم! ثم احمد الله على 
العافية! 

على أنَّ مالكًا لم يْصِرٌ على هذا الخطأ كما ادّعى المعترضء بل قال: «ونحن نخطئ 
ومن يسلم من الخطأ؟». وهذا يدل على ورعه وتواضعه وعدم جزمه بصحة ما خالف 
فيه الناس» وقد حذف المعترض هذه العبارة التي ختم بها مالك كلامه ولا أدري 
لماذا حذفها! فقد روى أبو الفضل السليماني عن معن بن عيسى قلت لمالك: «الناس 
يقولون: إنك تخطئ في أسامي الرجال» تقول: عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الل 
وتقول: عمر بن عثمان وإنما هو عمروء وتقول: عمر بن الحكم وإنما هو معاوية» فقال 
مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي» ونحن نخطئ ومّن يسلم من الخطأ؟)”". 
وعذا نفس النصن الذي تقله المعتزضن: لكنه اخفضرة وتعدف اخرهو يريما لأنه فييك 
عليه استدلاله في دعوى الإصرار المزعومة! أو ظنَّه من كلام الزُرقاني. 


.)١15؟5-1١51١‎ /9( التمهيد‎ )١( 
.)11/9 /”( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


لوطه ألا ره »© 

وق كل خيالة إن مخحارلة إعلال الرواباك الصخيحة يبا الخطأ كيه بعض الرواق 
وإسقاط الصحيح بالخطأ؛ محاولة يائسة وبائسة في نفس الوقت» وتدل على إفلاس 
القوم وتنكبهم لقواعد نقد الأخبار؛ حتى وصل بهم الحال لسلوك هذه الاعتراضات 
الهؤيلة الفاضحة! 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لئن الحديث ومناقشتها ةر اما 


المطلب الثاني 
الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها 


7 2 2 
2 جك لكيه 


حا 2 2100 20 
-١‏ لفظ «أين الله؛ مرويّ بالمعنى» وليس من لفظ الرسول كلب 
؟- اختلاف ألفاظ الحديث وتفرٌق الرواة فيه. 
*- إشارة بعض التقاد إلى اضطراب مثنة: 
4- البيهقي نفى وجود قصة الجارية في صحيح مسلم. 
- تصرّف مسلم في (صحيحه» يدل على عدم احتجاجه بقصة الجارية. 


5- تحايد البخاري إخراج الحديث في «صحيحه) مع أنه على شرطه. 

'- مخالفة هذه الرواية للروايات الصحيحة التي جاءت بلفظ: «أتشهدين أن لا إله 
إلا الله». وبلفظ: «مَن ربك»» وهي أصح وأرجح منها. 

- مخالفتها لما هو معروف من هدي النبي كَدِةٍ أنه كان إذا أتاه شخص يريد 
الإسلام» سأله عن الشهادتين وليس عن الأينية. 

4- بِيّن النبي يك أركان الإيمان» في حديث جبريل» ولم يذكر فيها عقيدة: أنَّ الله 
في السماء. 

-٠١‏ المشركون كانوا يعتقدون بأنَّ الله في السماء؛ فكيف يصف النبي يَكلِ صاحبها 
بأنه مؤمن؟ 


-١‏ مالك لا يقول: «فإنها مؤمنة»» وإعلال الإمام أحمد لهذا الحرف. 


لبه لا لاه - 


- اسمس ان 


مناقشة الاعتراض الأول 
لفظ «أين اللّه) مروي بالمعنى وليس من لفظ الرسول 


9 - 2 و 
+ 027 - 


ل 5 رد 2106 مجك 0# 


ذكر هذا الاعتراض: الكوثريٌء وتبعه حسن السقافء وعبد الله الغماري. 

قال الكوثري: «وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار» وقد 
اختلفت ألفاظه فيه”"2» ففي لفظٍ له: «فمدٌ النبئ يكل يده إليها وأشار إليها مستفهمًا مَنْ في 
السماء..»)» الحديث, فتكون المحادثة بالإشارة» فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم 
والمؤلف لفظً أحد الرواة على حسب فهمه. لا لفظ الرسول كهِ)". 

وقال أيضًا: «انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم عن معاوية بن الحكمء وقد 
وقع في لفظٍ له كما في كتاب «العلو١‏ للذهبي ما يدل على أنَّ حديث الرسول وَل مع 
الجارية لم يكن إلا بالإشارة في لفظٍ اختاره» فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلناه هو: 
١احدثني‏ مزالم الجا تقسناء الوزيكه عام الدليل علق أن «أين الله؟» لم يكن 
من لفظ الرسول كته وقد فعلت الروايةٌ بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب)7". 

وقال عبد الله الغماري: «وقد تصرّف الرواةٌ في ألفاظه. فروي بهذا اللفظ (يعني: 
أين الله) كما هناء وبلفظ: «من ربك؟» قالت: الله ربي» وبلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا 
)١(‏ أكرّر ما قلته سابقًا: محاولة إبراز الاختلاف على عطاء في لفظ الحديث لتوهين خبره؛ محاولة 

يائسة لا تساعدها قواعد النقد. 


.)87-/١7 السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص‎ )١( 
الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7450).‎ )*( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن العديث ومناقشتها اخمسسببتي مر 
الله؟» قالت: نعم. وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في «السئن 
الكبرى)''» بحيث يجزم الواقف عليها أنَّ اللفظ المذكور هنا مرويٌ بالمعنى حسب 
فهم الراوي)”". 

وأما السقاف: فراح ينتتصر للكوثري كعادته؛ فوثق سعيد بن زيد وصحح روايته! 

قلت: حسن السقاف وعبد الله الغماري كلاهما مقلّد للكوثري» فهو أول من زعم 
أنَّ حديث معاوية بن الحكم مرويٌ بالمعنى» واستند الكوثريٌ في زعمه هذا على 
حديث سعيد بن زيدء عن توبة العنبري» عن عطاء بن يسار به» والذي لم يقف عليه 
أصللاء وقد قضى به على حديث مالك ويحيى بن أبي كثير دون أن يقف على إسناده. 
ولاعلى من رواه» ولاعرف حال رواته ودرجتهم في ميزان الجرح والتعديل! مما يدل 
دلالة اقلم عن أذ المج الع ,بيدا كمية لزنه التشرلتة لان يعي يكاب 
العلل المتكلّفة للألفاظ المخالفة لاعتقاده في نفي العلوء وركويّه صنعة النقاد وتظاهره 
باستعمال قواعدهم في تضعيف الحديث؛ ما هو إلا ضحكٌ على الذقون! 

وقد سبقت مناقشة حديث سعيد بن زيد وبيان ما فيه من علل ومنكرات في الاعتراض 
السابق, وتبيّن أنَّ سعيدًا متكلّمٌ فيه وكان يحيى بن سعيد القطان يضمٌّفه جداء وقد خالفه 
الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير؛ فرّوياه بلفظ: «أين الله؟». 

فاك ادن كيف ل اخاذيك الدنات السقين بروابات الشتعفاء اوهل نهذ إل 
قلبٌّ لقواعد المحدّثين وتنكُبٌ لطريق التقاد الحاذقين! ولكن لا عجب من الكوثري 
في ذلك؛ فإنَّ هذا جزء من طريقته في التحايل على الألفاظ الصحيحة التي لا تجري على 
هواه. فيزعم أَنَّهها مروية بالمعنى أو مصحّفة أو غير ذلك من العلل المتخيّلة وقد سجّل 


)١(‏ لم يستوعب البيهقي الروايات؛ فقد فاته بعضها. 
() تعليقات الغماري على التمهيد لابن عبد البر (/1/ .)١78‏ 


رع أل 
المعلّمي اليماني هذا الملحظ على تصيٌّفات الكوثري؛ فقال: «الكوثريٌ عندما تخالف 
الألفاظً هوا. كثيرًا ما يدّعي أنها مصحّفة؛ فيزعم أنَّ (الدين) محرّف عن (أرى)؛ وأنَّ 
(يكذب) محرّف عن (يكتب)» و(للفرس ... والرجل) عن (للفارس ... وللراجل) 
وغير ذلك». وساق المعلَّمِي عدَّة أمثلة تنبت تلاعب هذا الرجل بالألفاظ بما لا مجال 
للشكٌ فيه. ثم قال: «ولا عجب في ذلك؛ إذ مغزى الكوثري إنما هو الانتصار لهواه)". 

وأما قول عبد الله الغماري: «بحيث يجزم الواقف عليها أنَّ اللفظ المذكور هنا 
مرويٌ بالمعنى حسب فهم الراوي»؛ فيّقال له: وكيف فات هذا الجزم على حدّاق 
النقاد الأوائل أئمة الصنعة وأطباء العلل؛ كالإمام مالك ومسلم وأحمد والنسائي وابن 
الجارود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ فرووه في صحاحهم واحتجوا به وتلقوه 
بالقبول» وهو بهذا الحال من الاضطراب الشديد؛ بحيث يجزم الواقف عليه بأنه روي 
بالمعنى لا أنه لفظ الرسول كَكلِاِ! 

ثم كيف فات الدارقطنيٌ وغيره من المتتبعين أن ينتقدوه على (صحيح مسلم) وهو 
بهذا الوضوح من الاضطراب والتناقض؛ لاسيما أنَّ الدارقطنيئّ قد وقف على هذه 
الألفاظ وأسانيدهاء وأورد الحديث في «علله» ونقل اختلاف الرواة على عطاءٍ فيه؛ ثم 
رجح حديث يحبى بن أبي كثير ومن تابعه على غيره من الروايات»؛ فلم يتفطن -وهو 
يرجح حديث يحيى- بأنه مرويٌّ بالمعنى. لا أنه لفظ الرسولككلة!! 


2-7 20 4ع 


.)55-5٠/1( التدكيل‎ )١( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمأن الحديث ومناقشتها خط مما 


مناقشة الاعتراض الثاني 
اختلاف ألفاظ الحديث وتغرّقَ الرواة فيه 


220 

هذا الاعتراض من أكثر اعتراضاتهم حضورًا وشهرة» ومن أقوى حججهم في إعلال 
الحديث وتضعيفه. وعند المحاققة فإنه من أضعفها وأوهنها! 

وخلاصة هذا الاعتراض أنهم قالوا: اختلف الرواة في ألفاظ الحديث وتفرّقوا فيه 
طرائق قددا: فراوية معاوية جاءت بلفظ: «أين الله؟»» وغيره يرويه بلفظ: «من ربك؟»» 
وفي لفظ آخر: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» وهذا الاختلاف يدل على اضطرابهم في 
تحديد لفظ الرسول وجَلَِةِهِ فلا ندري أي الألفاظ هو لفظ الرسول عَِلةِ. 

اوتادكر جه خراص الكوثريٌ» وعبد الله الغماري؛ وتابعهما حسنٌ السقاف؛ 
وكلّ من تكلّم وطعن في متن الحديثء باستثناء مدع الدون الإدلي الذي يلت هه 
باينا : بأنَّه أحسنهم 7 افيد قر عه تقد الحنديت بم شك الالطراء الملعيية ل نقله ابناء 


قال الكوثري -فيما تقدم-: «وقد اختلفت ألفاظه فيه). 

وقال أيضًا: «الحديث فيه اضطراب» سندًا وميا رغم تصحيح الذهبي وتهويله. 
راجع طرقه في كتاب «العلو« للذهبي» و«اشروح الموطأً)» و«توحيد ابن خزيمة»)؛ حتى 
تعلم مبلغ الاضطراب فيه سندًا ومتنًا»”". 

وأطال حسن السقاف في كتابه (تنة تنقيح الفهوم العالية» في عرض ألفاظ الحديث 
واتغالات وؤاباتهه وخلض إلى أن العديك مقط بها لبه تلظو ذا الخعتر اين 


سل ل ا 5 
وتشعبه فإنى قسَّمته إلى فقرات: 


.)87-87 السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص‎ )١( 


هم 


للبم جل سردا لخر » 

الفقرة الأولى: دليل وقوع الاضطراب 2# متن الحديث: 

استدل المذكورون بوقوع الاضطراب في متن الحديث بما وقع من اختلافٍ بين 
الرواة في لفظه. فقالوا: وقع اختلافٌ في حديث معاوية , بن الحكم نفسه فوق اختلافه 
مع غيره من الصحابة؛ فهو يواجه نوعين من الاختلاف: اختلافٌ داخلي بين روايات 
حديث معاوية» واختلافٌ خارجي مع سائر الروايات الأخرى. 

أما الاختلاف الداخلي: فقد روي عن معاوية بثلاثة ألفاظ: 

-١‏ اللفظ الأول: «أين الله؟»» كما في رواية هلال» عن عطاء بن يسار» عن معاوية. 

؟- واللفظ الثاني: «مدَّ يده مستفهمًا من في السماء»» كما في رواية توبة» عن عطاء به. 

*- واللفظ الثالث: «أتشهدين أن لا إله إلا الله كما في رواية ابن جريج, عن عطاء به 
وهذه الرواية ذكرها حسق السقا فظنا مده أن عطاء هو ابن يسار» وسفأق متاقشعه فيها: 

وأما الاختلاف الخارجي: 

١‏ - فقد ورد بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» من حديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن رجل من الأنصار» ومن حديث عبد الله بن عباس» ومن حديث عطاء (مهمّل) 
مرسلا. 0 

-١‏ وورد أيضًا بلفظ: «من ربك؟» من حديث أبي هريرة من طريق المسعودي. 
ومن حديث الشريد بن سويد الثقفي» ومن حديث عتبة بن مسعود. 

هذه خلاصة ما استدلوا به لإعلال متن الحديث بالاضطرابء وفي ذلك يقول 
السقاف: «رواية «أين الله) التي رُويت من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن 
يسار عن معاوية بن الحكم السلمي: إسناضها حسىة إل آن الدع مقطرب من هذا 
الطريق أيضًاء بغض النظر عن الروايتين ن: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» و«من ربك»؛ لأنَّ 
ذلك اضطراب آخر» فهي تواجه نوعيّن من الاضطراب)”". 


.)١٠١-9ص( تنقيح الفهوم العالية‎ )١( 


+> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشه الجمطيت رز اماك 

وتقدم في الفصل الأول تخريج الأحاديث بألفاظها الثلاثة» وسقت روايات كل 
لفظٍ من الألفاظ المذكورة» وبينت ما فيها من اختلافٍ وضعفي ونكارة» فلا أكرر ما 
فرغت منه» وسبقت أيضًا مناقشة رواية توبة العنبري عن عطاء بن يسار وبيان ما فيها من 
ضعف ونكارة» بقيت رواية ابن جريج عن عطاء التي جعلها السقاف من مسند معاوية 
بن الحكو! 

وقبل أن أناقش رواية ابن جريج عن عطاء؛ أمرٌ سريعًا على ما كتبه المدعو نضال 
آل رشي في كتابه «رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية» حيث عرض 
الاختلافات الداخلية في حديث معاوية» ومن جملتها حديث ابن جريج عن عطاء”", 
وبعض الاختلافات الخارجية أيضًاء وحاول وصف هذه الاختلافات بالاضطراب 
الناتج عن خلل في ضبط الحديث؛ لأكشف حجم التدليس والمغالطات التي يرتكبها 
اقرع فيضيل تصيرة أهرائيي الملافية! 

قال المذكور: «نبدأ أولًا ببيان الروايات وتفنيدها؛ ليتضح الأمر جليًا بعون الله: 

١‏ - روى الإمام أحمد في «مسنده» بإسنادٍ حسن”" قال: حدثنا عبد الصمد. حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن الشريد: أن هوهي 
أن يعتقوا عنها رقبة مؤمنة» فسأل رسول الله بك عن ذلك» فقال: عندي جارية سوداء 
نوبيّة» فأعتقها عنها؟ فقال: «اثت بهاا. فدعوتهاء فجاءتء. فقال لها: «من ربك؟», 
قالت: الله. قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله. قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 

فهذه الرواية قال فيها يَلدةِ: «من ربك؟). 

-١‏ وروى الدارمي بإسنادٍ حسن قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حماد بن 


0ارمده تلققيا عن السنقاف ف كبن طلنىء وقلده قيها جياة منه يحترقة دعو 
(؟) هذا جزء من اغترار هؤلاء بظواهر الأسانيد! 


ب ب به إلا لاه » 
سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن الشريد قال: أتيت النبي مَك فقلت: 
إن على أمي رقبة» وإنّ عندي جارية سوداء نوبية» أفتجزئ عنهاء قال: «ادع بها»» فقال: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» قالت: نعم قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

قال المذكور: فهاتان روايتان عن الشريد بن سويد» والسند من حماد إلى الشريد 
واحد. واللفظ مختلف؛ ففي الآول قال: «من ربك؟». وفي الثاني قال: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟». 

فهذا أول اضطراب لحديث الجارية» مع عدم اختلاف القصة)7". 

قلت: خلط هذا المعترض عبًّاس بدبّاس كما يُقال» فجعل من خطأ الدارمي على أبي 
الوليد الطالس سيا ف انطراب خديك الشريد مم أن غير الدارمئ من أصحاب أبي 
الوليد الثقات قد ضبطوا لفظ الحديث عن شيخهم؛ فرووه جميعًا بلفظ: «من ربك؟), 
ووافقهم أصحاب حماد بن سلمة كعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي سلمة التبوذكي» 
وشدَّ الدارمي وحده فرواه عن أبي الوليد بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» ونقاد 
الحديث يحكمون في مثل هذا بشذوذ ما رواه الدارمي» ولا يحمّلون الرواية نفسها تبعة 
هذا الخطأ كما يصنع هذا المعترض وأمثاله! 

وفي حديث الشريد بن سويد اختلافٌ آخر لم يذكره هذا المعترض» وهو اختلاف 
الرواة على محمد بن عمرو بن علقمة» في إسناده وفي لفظه» وسبقت مناقشة هذا الاختلاف 
وبيان الراجح فيه بما أغنى عن إعادته» وهذا المعترض لقلة فهمه وتحصيله لم يتعرّض 
لهذا الاختلاف مع أنه أقرب لمطلوبه وداعية هواه. وراح يحتج بالاختلاف الحاصل على 
حماد بن سلمة! وهو اختلافٌ هزيلٌ لولا غربة العلم لما انشغلنا بالإجابة عنه! 

وقدروق هذا الحديك غن هناد ثلاثة من أضحايةة عبد الصمذ ين غيد الوازيكة 


.)١18ص( رفع الغاشية‎ )١( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن الحديث ومناقشتها اجططقت_ و1 ا 
وأبو سلمة التبوذكي, وأبو الوليد الطيالسي. اتفق عبد الصمد وأبو سلمة في رواية هذا 
الحديث عن حماد بلفظ: (من ربك؟»: واختلف على أبي الوليد في لفظه: 

-١‏ فروى الفضل بن الحباب» وموسى بن سعيد الطرسوسيء وعباس الدوريء. 
ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي» عن حماد بن سلمة بلفظ: «من ربك؟2. 

؟- وخالفهم جميعًا عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي» فرواه عن أبي الوليد بلفظ: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»: وهذا يدل على أنَّ الوهم من الدارمي؛ لأنَّ ثلاثةٌ من 
أصحاب أبي الوليد الثقات خالفوه في لفظ الحديثء وتابعهم عليه أصحاب حماد بن 
سلمة كعد الضمد بن غبف الوارنك وأني سلمة القبوذكي ختاكد أن الخطا من الدارمي 
لاامن أبي الوليد. 

وإذاقت أن السضر ظ هم حياه ين شلفة هرا دروا اكاب الثقات يلفظ: 
«من ربك؟».؛ أن من رواه عنه بلفظ: «أتشهدين»» قد وهم وأخطأ في لفظ الحديث؛ 
فالحديث عن الاضطراب في هذا الإسناد مجرد حماقة؛ لأنَّ سبب الاضطراب المزعوم 
هو وهم أحد الرواة» فكيف نقضي للخطأ المعلول على الصحيح المحفوظ! ولو كلما 
أخطأ راو في لفظٍ طرحنا الحديث لما بقي لنا حديثٌ صحيح! فما أكثر ما يُخطئ الرواة 
في بعض الألفاظ فلا يُلتفت لأوهامهم وشذوذاتهم» ا الحديف الأسانيك 
الصحيحة والمتون المحفوظة بأوهام الرواة وأخطائهم! 

ومن شرط الحديث المضطرب: أن تتساوى جميع الروايات المختلفة في القوة 
ويتعذّر الترجيح بينهاء وهنا لا يوجد اختلافٌ معتب ر أصلا وإنما هو خطأ ظاهر من أحد 
الرواة» ولو كان هذا الاختلاف معتبرً فالروايات غير متساوية في القوة» فينتهي هذا 
الاختلاف بالترجيح وينتفي الاضطراب. فبينك وبين الاضطراب مفاوز! 


ثم لو صح هذا الاضطراب في حديث الشريد بن سويد؛ فلا يصح في حديث معاوية 


ووو عطب ه ‏ عي ا 2ر2 » 
بن الحكمء وما علاقة هذا مهذا؟ فمعاوية يتحدث عن جاريته والشريد يتحدث عن 
جاريته» والسبب الموجب لعتقها عند معاوية غير السبب الموجب لعتقها عند الشريد؛ 
لأنّ هذا الأخير أمّهِ هي التي أوصته أن يعتق عنها جارية وقال: «إِنَّ على أمي رقبة», 
فلم يأكل الذئب شاته ولا لطم جاريته ولا عتّمهاء فالواقعة غير الواقعة» والجارية 
غير الجارية» والصحابي غير الصحابي» وسبب ورود كل حديث مختلف؛ فأين 
الاضطرات؟! 

”- وروى مسلم في (صحيحه» حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» -وتقاربا في لفظ الحديث- قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حجاج 
الصواف. عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية بن الحكم السلميء قال: ينا آنا أصلي مع رسول الل 5 إذ عطس جل مح 
القوع قال وكائيت ل سارية رمن انها لى قبل اد والسوايةوفاطلعى اديوه 
فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم؛ آسف كما يأسفونء لكني 
صككتها صكة. فأتيت رسول الله َِةٍ فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: «ائتني مها» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء» قال: «من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»). 

5 - وروى ابن قانع في (معجم الصحابة» حدثنا محمد بن أحمد بن البراء» نا معافى 
بن سليمان. نا فليح» » عن هلال» عن عطاء بن يسار» عن معاوية ب بن الحكم أنه أراد عتق 
أمة له سوؤء؟ فاق بها النبي كَنكةٍ فقال لها: «من ربك؟» قالت: الذي في السماءء فقال 
لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله جَكَِدِ: قال «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»). 

قال المذكور: «هذا سند رجاله ثقاتء ابن قانع وصفه الذهبي بالإمام الحافظ البارع 


الصدوق إن شاء الله» والكلام فيه من جهة البرقاني مدفوع ... ومحمد بن أحمد بن 


4 المطلب الثاني الانتقادات الموجهة تن الحديث ومناقشتها الجطتت»ت 1و1 )تك 
البراء البغدادى الغيدى قال .عنه الحافظ الخطبب فق #تاريخة: ثقة؛ ومكله معاق بن 
سليمان» وأما فليح فمن رجال الصحيحين» وأنث ترق أن هذه الرواية ورواية 
سندهما عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكمء ولفظ 
هذه الرواية يختلف عن لفظ مسلم. حيث قال هنا: «من ربك؟»» ولم يقل لها: «أين 
الله؟»» فهذا اضطراب في متن هذه الرواية» والقصة متحدة)"". 

قلت: هله المرة نصب المعتزكن الاعدلاف بين بحر بن أبي كثير» وفليح بن 
سليمان» على هلال بن أبي ميمونة في لفظ الحديث. فيحيى يقول: «أين الله؟», وفليح 
يقول: «من ربك؟»» مع أنهما يرويان الحديث: عن هلال» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية بن الحكم به» فالإسناد واحد, والواقعة هذه المرة واحدة» ومع ذلك فاللفظ 
مختلف! وهذا يدل على وقوع الاضطراب في لفظ الحديث وانتفاء ضبطه؛ ولم يبين 
المعترض الاضطراب ممن؛ لأنَّ همّه الوصول إلى نتيجة مسبقة هي تضعيف الحديث 
بأي شكل كانء واستغلال أي اختلاف بين الرواة في إسناد الحديث أو في لفظه للحكم 
عليه بالاضطراب, ولو كان هذا الاختلاف ناتج مخالفة الضعيف للثقة أو الثقة لمن 
هق أرئق عن! وهذه عادة سيئة عند هذا المعترض في جميع اعتراضاته؛ فلا يحتشم 
أن يعارض الأسانيد الصحيحة بالروايات بالمنكرة! والألفاظ المحفوظة بالألفاظ 
المعلّةَ! والأئمة المتفق على حفظهم وإتقانهم بالرواة الضعفاء! وأن يتلقف أدنى خطأ 
في الإسناد ليعمّمه على جميع الرواة ويُسقط الإسناد كله! 


وإلافهل يعارض من في رأسه مُسكة عقل حديث يحبى بن أبي كثير» الإمام الحافظ 
الثقة الثبت الذي قُدَّمِ على الزهريء بمثل فُليح بن سليمان المضكّف عند أكثر نقاد 
الحديث وأشهر الرواة المنتقدين على «الصحيحين»! مع أنَّ حديثه في "الصحيحين» 


سوعط سه أ 
منتقى» والمعترض يظرنٌ أنَّ كل مَن احتج به الشيخان يجب أن يكون ثقةٌ» وأن تكون 
مروياته خارج الصحيحين على شرطهما! حتى التي تحايداها وأعرضا عنها وفاحت 
منها روائح النكارة! وهذه آفة منتشرة بين أمثال هذا الجاهل ومّن على شاكلته الذين 
لا يعرفون منهج الشيخين في الانتقاء وطريقتهم في الاحتتجاج بأحاديث الرواة المتكلّم 
فيهم, فيالله كم صَخّحت المناكير على شرط الشيخين ببذه الطريقة السقيمة! 

ولو كان جميع ما يرويه فُلّيح على شرط الشيخين؛ لأنه من رجال الصحيحين» 
فلم أعرض مسلمٌ عن حديثه هذا في «صحيحه) وأخرج حديث يحيى بن أبي كثير» 
مع أنهما يرويان الحديث عن شيخ واحد وبإسنادٍ واحد؟! أليس فليح من رجال مسلم 
أيقنا ودود ,على فرظ واليس من تقصبير |0 ]ذارواية ليبج ةا الفط جين علال 
معلولة عند مسلم؛ الأمر الذي لا يفهمه هذا المعترض وأمثاله» فانظروا للفرق الكبير 
بين تعامل الإمام مسلم مع هذا الاختلاف بين الرواة وتعامل هذا المعترض! الإمام 
مالم اين الروانة المداولة رودا لبمار فى دل الروا ب المستوطة بها 

وما دام لفُلّيح كل هذا الاعتبار عند المعترض بحيث جعل رأسه برأس يحيى بن 
إلى قير افالاظة لي ووانة مسي ,مكايا الإمام مالل 7مافنار جب والعله إن لم ارسي 
بالأحفظ! 

ثم ألا يُوهِن من رواية فُلّيح اضطرايه فيه يا صاحب الإعلال بالاضطرابات! أم أنك 
لا تعلم أنَّ الرواة اختلفوا على فُلَيح في لفظ الحديثء وورد في بعض ألفاظه ما يكدّر 
عانارة امات وق تشكرول إن لك قل وتنك علي ذا ركه سنك كر كدق 
الفصل الأول؛ لكني أعيده باختصار يناسب المقام فأقول: 

اخثُلف على فُلّيح في لفظ الحديث: فقال محمد بن أحمد بن البراء» عن المعاى 
بن سليمان» عوالاة «من ربك؟»2 قالت: الذي في السماء» وقال القاسم بن الليث 


ج> المطلب الثاني: الاننقادات الموجهة تن الحديث ومناقشتها اجلتكبةر ووأ 
الرسعني» عن المعافى» عن قليح: «من ربك؟»). قالت: الله» قال: «وأين هو؟». قالت: 
في السماء. 

فزاد القاسم بن الليث: «قال: «وأين هو؟». قالت: في السماء»» والقاسم ثقة مأمون. 
وهو وشيخه المعاى بن سليمان» وصاحبه في الرواية عن المعافى: محمد بن أحمد بن 
البراء» كلهم أحسن حالًا من فيح في الحفظ والضبطء فالحمل إذن في هذا الاختلاف 
على فليم لاله أضعف رخخل فى الأسناه وهذا مما سعلال به على أن فليا ل بضيط 
لفظ الحديث كما ينبغي» 1 الصحيح المتيقن من روايته هو لفظ: «أين الله؟»؛ لأنه 
القدر الذي وافق عليه مالكًا ويحيى» فتكون زيادة لفظ: «من ربك؟ في رواية فليح: 
شاذة؛ لمخالفتها رواية من هو أثبت منه وأحفظء لكن لا تطرح روايته كلهاء بل يُعتبر 
بها؟ فيثبت منها ما وافق الثقات وترد ما خالفهم فيه» وحيتئلٍ يقال: المحفوظ في رواية 
فليح هو لفظ: «أين الله؟»» كما في رواية القاسم بن الليث» وهو القدر الذي أصاب 
فيه؛ لوجود متابعات له على ذلكء فعلم أنه ضبطه من هذا الوجه. لذلك فإن قول 
الذهبي عن رواية فليح: «هذا حديث صحيح»» يعني به القدر الذي أصاب فيه وهو 
الموافق لما رواه الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير دون ما تفرد به» ومبذا نعلم أن النقاد 
لا يطرحون حديث الراوي كله -ولو كان هذا الراوي ممن تكلم فيه؛ لأن الضعيف قد 
يضبط بعض حديثه؛ كما أن الثقة قد يُخطىئ في بعض حديثه- أقول: النقاد لا يطرحون 
حديث الراوي كله إذا أخطأ في لفظٍ منه. مادام أنه توبع على حديثه» بل يقارنون روايته 
برواية الثتقات؛ فما وافقهم فيه أثبتوه» وما خالفهم فيه ردوه. 

ه- ورواه مالك في «الموطأ عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن 
الحكم؛ أنه قال: أتيت رسول الله يكلةِ فقلت: يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى 
غنمًا لي؛ فجئتها وقد فقدثٌ شاة من الغنمء فسألتها عنهاء فقالت: أكلها الذكب فأسفت 


علب ل طح يا 2ر2 » 
عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله 
ِهّ: «أين الله؟». فقالت: في السماءء فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله. فقال 
رسول الله ككِةِ: «أعتقها». 

قال المذكور: «لابد لنا من الوقوف عند هاتين الروايتين: رواية مسلم'"» ورواية 
مالك؛ أما الكلام في السند؛ فإنَّ مالكًا يرويه عن عمر بن الحكمء ولا يوجد في الصحابة 
من اسمه عمر بن الحكمء نصّ على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»» وباقي الرواة 
يروونه عن معاوية بن الحكمء فإذا أردنا أن ندقّق نقول: هذا اضطراب في السند؛ لأنّ 
عمر بن الحكم تابعي أنصاري مدني معروفء ومعاوية بن الحكم صحابيء ومالك 
مُصّرٌ على أنه عمر بن الحكم, ولم بُقِرَّ أنه سها أو أخطأ ... إِذَا الاضطراب واقع لا 
يُدفع» إذ لا يمكن أن تكون الرواية عن عمر بن الحكم التابعي؛ لأنّه مصرّح بالصلاة 
مع رسول الله وك ولا يُّقال: إِنَّ مالكًا أخطأ أو سهاء إذ قد مرِّ إصرارٌه أنه عمر بن 
الحكم)”". 

قلت: بعد أن فرغ المعترض من محاولته اليائسة في الحكم على حديث معاوية بن 
الحكم بالاضطراب؛ لاختلافٍ في وقع في لفظه على هلال بن أبي ميمونة بين فلّيح من 
جهة ويحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس من جهة أخرى؛ يحاول الآن أن يبحث عن 
اختلافٍ من نوع آخرء لكن هذه المرة بين يحيى ومالك! وهذا الجنون لم يخطر ببال 
حتى الكوثري والسقاف! ثم انظر إلى هذا الاضطراب الجديد المكتّشف في الإسناد: 
مالك يقول: عمر بن الحكم» ويحيى وغيره يقولون: معاوية بن الحكم! فليهنك العلم 
باللضاك! 
)١(‏ بل رواية يحيى بن أبي كثير» فهو الذي يروي الحديث عن هلال» وأما مسلم فقد أخرجه في 


صحيحه وهذا يدل على أنَّ هذا المعترض لا يعرف مصطلحات التخريج وتعبيرات المحدثين. 
(1) رفع الغاشية (ص١171).‏ 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمن الحديث ومناقشتها -جططة م1 اه 

وهذا الاعتراض كما قلت سالمًا: جزء من طريقة هذا المعترض في التقاط أي خطأ 
من بعض الرواة في الإسناد أو في المتن؛ ليعمّم هذا الخطأ ويُسقط الحديث كله بدعوى 
اضطراب الرواة فيه! دون تمبيز بين الخطأ والصوابء وبين مَن وَهِمَّ من الرواة ومّن 
ضبط وحفظه بل يأخذ الصواب بالخطأء ويضرب المحفوظ بالشاذ» ويريح نفسه من 
تبعة نقد الروايات والتمييز بينها! 

وقد سقت كلام هذا المعترض بطوله وأجبت عنه فيما تقدَّم فراجعه في موضعه. 

هذا فيما يتعلق باضطراب الإسناد؛ فأما المتن فباقعة أخرى: 

قال المذكور: «هذا من حيث السندء أما من حيث المتن؛ فبين رواية مسلم ورواية 
مالك اختلافٌ في المعنى» إذ في رواية مالك يقول: «وعلي رقبة أفأعتقها؟»» وهذا يفيد 
على أن عليه نذرًا سابقّاء وعند مسلم يقول: «فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله 
أفلا أعمقها؟»» فهذه الرواية تيد أنه إثمنا أعنقها تبركة لذكتنه من خيريبا ليكافيع الضرت 
بالعتق ...2 إلخ هرائه! 

وما وجه الاختلاف بله الاضطراب بين اللفظيّن؟ أحدهما ذكر لفظًا لم يذكره 
الآخر؛ فيُحمل المجمّل على المفسّر ويّفسَّر به ويزول الخلاف» وإذا شئت الترجيح 
أيضًا فلا بأس؛ فإنَّ يحيى ضبط إسناد الحديث وألفاظه أكثر من مالك» فيترجح ما 
يقوله يحيى على افتراض وقوع اختلاف مؤثر بينهماء وإلا فعند المحاققة فلا يوجد 
اختلاف مؤثر فضلا أن يؤدي إلى الاضطراب. ففي الحالتين» بالجمع أو الترجيح. 
فلن تصل لمبتغاك! لكنّ الجمع بين الروايتين أولى إذا أمكن الجمع بغير تكلّف» وهذا 
ممكن جدًا هناء فنفسّر حديث يحيى بحديث مالك فنقول: كان على معاوية بن الحكم 
رقبة واجبة في ذمّته كما يقول مالك؛ ثم لما ضرب جاريته وذهب يستشير رسول الله 


يكِِ في شأنها؛ استحضر أن عليه رقبة واجبة لم يؤدهاء فعجّل لطمّه للجارية بوفاء النذر 


هه إلا 2ه »© 
الذي كان عليه» وأعتق الجارية التي ضربها دون غيرها وفاءً لنذره؛ فجمع بين الوفاء 
بالنذر الواجب وعتق الجارية التي ضربهاء والله أعلم. 

7- روى عبد الرزاق عن ابن جرَِيج قال: أخبرني عطاءء أنَّ رجا كانت له جارية في 
غنم ترعاهاء وكانت شاةً صف - يعني غزيرة- في غنمه تلك فأراد أن يعطيها نبي الله ككل 
فجاء السبع فانتزع ضرْعَها فغضب الرجل فصك وجه جاريته» فجاء نبي الله بكي فذكر 
ذلك له وذكر أخها كانت عليه رقبة مؤمنة (وافية) [كذا في نسخة الأعظمي, والصحيح: 
أنه] قد هم أن يجعلها إياها حين صكهاء فقال له النبي يَلِِ: «اثتني بها». فسألها النبي 
كِْةّ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟», قالت: نعم» «وأنَّ محمدًا عبد الله ورسوله؟», قالت: 
نعم «وأنَّ الموت والبعث حق؟). قالت: نعم توآن الجنة والنار حق؟». قالت: نعم 
فلما فرغ قال: «أعتق أو أمسك)0". 

قال المذكور: «وأنا أريد منك أن تحكم الآن: ما الفرق التي بين هذه القصة والقصة 
التي عند مالك؟ أليست عيئها؟ فإنَّهِ قال في رواية مالك: «وعلي رقبة»» وهذه مثلهاء 
وفي رواية مالك قال: «أين الله؟»» وفي هذه الرواية قال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». 
وعطاء بن يسار هو الذي روى القصة نفسها عن معاوية بن الحكم, لكنَّه هنا أهمه. 
وقال: «رجلًا»» ومسلم قال: «معاوية بن الحكم). وانظر ماذا سألها النبي مَلِةٍ تعرف 
كيف يتصرّف الرواة بألفاظ الحديثء فتقع الطامة» ومن هنا ترك النحويون غير ابن 
مالك ومن تبعه الاحتجاج بالحدية؛ لعصِر ف الرواة بالفاظه» !|50 

قلت: رواية ابن جُرَيج جاء فيها ذكرٌ عطاء مهمّلاء وصحابي الحديث مبهمّاء 
فكيف عرفت أنَّ عطاءٌ الذي يروي عنه ابن جريج هو عطاء بن يسار؟ وأنَّ صحابي 


.)١18165( مصنف عبد الرزاق رقم‎ )١( 
.)1١7/7"ص( رفع الغاشية‎ )١( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن العديث ومناقشتها. امير و1 )يت 
الحديث هو معاوية بن الحكم؟! لعلها الكشوفات الصوفية! ومع أنَّ هذا المعترض لم 
يقدم دلبلا ولا شبه ذليل على أن عَطاء في رواية ابن جريج هو عطاء بن يسان مع ذلك 
رتب على هذه الدعوى الباطلة نتيجة في غاية الخطورة والبطلان؛ وهي قوله الفاسد: 
«ومن هنا ترك النحويون غير ابن مالك ومن تبعه الاحتجاج بالحديث؛ لتصرّف الرواة 
بألفاظه»!! وهذا القول هو نفسه ما انتهى إليه الفخر الرازي في كتبه بتجريد الوحي من 
إفادة اليقين بنفس الدعوى! فإنا لله. 

وأعتقد أنَّ المعترض تلقّف هذه الرواية من السقاف؛ لأنه سبقه إليها في كتابه اتنقيح 
الفهوم العالية»» ولأنّي وجدّته ينقل بعض اعتراضاته دون أن يعزو إليه» فلعله أفاد منه 
أو من وقع الحافر على الحافر» وكلام السقاف - على ما فيه من مجازفات- أتم سياقًا 
من كلام هذا المعترض؛ لذلك سيكون نقاشي في تحليل هذه الرواية والإجابة عنها مع 
السقاف. 

مناقشة رواية ابن جَريحجَ عن عطاء: 

فَرح السقاف برواية ابن جريج أيما فرحة! وظن أنها تفيده فيما فات الاحتجاج بها 
على أمثال الكوثري والغماري ومن قبلهما البيهقي! ولفرط فرحته بها أفردها بفصل 
مستقل؛ فقال: "فصل مهم جداًء حديث معاوية بن الحكم, رواه عطاء بن يسار بلفظ: 
"أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» بسند صحيح» وجهل ذلك الألباني المتناقض!!). 

ثم قال: «وقد روى حديث الجارية: عطاء -وهو الذي روي عنه حديث معاوية بن 
الحكم السلمي بلفظ: «أين الله)20- أيضًا بسند صحيح» أصح من الستد الذي وردت 
فيه لفظة: «أين الله؟2» بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»: وقد جهل ذلك الألباني 
)١(‏ هذا الجزم بأنه عطاء راوي حديث الجارية لمجرد تشابه الأسماء من غير فحص الإسناد ومعرفة 


أصحاب عطاء؛ يدلك على عظم جهل هذا الرجل بالصنعة» وحجم التدليس الذي يمارسه؛ وما 
يقال في السقاف يقال في ذاك المسكين أيضًا! 


> يسبع ١‏ اعد اسع 

دعبلل 2 22 2 © 
جهلا مطبقا!!0". 

ورواية عطاء هذه الصحيحة بلفظ: «أتشهدين...2» تؤكد اضطراب حديث الجارية 
من جهة» بل تؤكد بطلان الرواية التي فيها لفظ: «أين الله؟» وشذوذهاء وترجيح رواية: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله...» من جهة أخرى! وهذا هو الأمر الذي سينتهي إليه 
كل باحث منصف محقق في هذه المسألة”"» وإليكم رواية الحافظ عبد الرزاق هذه 
بإستادها ومعتها»: 

وساق رواية عبد الرزاق المتقدمة, ثم قال: «فهذا هو اللفظ الثالث لحديث الجارية 
من طريق عطاء بلفظ: «أتشهدين»» وقد تقدم اللفظ الأول وهو «أين الله»» والثاني الذي 
فيه أنه أشار إليها مستفهماً بيده دون أن ينطق «من في السماء؟»» وهذا كله يقرر ويقضيى 
بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يقل: «أين الله»". 

قلت: يتلخص من كلام السقاف عدة دعاوى؛ هي: 

-١‏ أن عطاء شيخ ابن جريج في هذه الرواية هو عطاء بن يسار» راوي حديث الجارية 
عن معاوية بن الحكم بلفظ: «أين الله؟). 

7- إسناد هذه الرواية صحيح؛ بل أصح من رواية مالك ويحيى بن أبي كثير» عن 

- دلت هذه الرواية والتي قبلها على اضطراب حديث معاوية بن الحكم؛ حيث 
)١(‏ لعمري ليس الجاهل بالصنعة غيرك! حيث خلطتّ زيدًا بعبيد؛ جهلاً منك بتمييز أسماء 

المشتبهين من الرواة» ولم يجهل الألباني هذه الرواية» بل أوردها في سلسلته الضعيفة (50576) 

ونقدها نقدًا علميًا عاليّه وبِيّن نكارتها وضعفها وإرسالها؛ فراجعها هناك وتعلّم أصول النقد 

على طريقة النقاد. ودع عنك هذا التعالم والتبجح الفارغ! 
)١(‏ سينكشف للمنصفين بعد قليل جهالاتك التي تعدهم بها وتسمّيها علمًا ونقدًا! 
(2) تنقيح الفهوم العالية ( ص5 )١‏ وما بعدها. 


+> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمن العديث ومناقشتها ااجمطلطك<*ة وو اك 


روي بأكثر من لفظ مع اتحاد مخرجه. وذلك بقطع النظر عن خلافه مع باقي الروايات» 


فذاك اضطراب آخر. 
ولم يبرهن السقاف على واحدة من هذه الدعاوى العريضة؛ بل الحق بخلاف ما 
قررء وبيان ذلك من وجوه: 


أولا: عطاء شيخ ابن جريج في هذه الرواية؛ ليس هو عطاء بن يسار راوي حديث 
الجارية» ويدل على ذلك عدة أمور: 

-١‏ ليس لابن جريج رواية عن عطاء بن يسار ولم يذكر أحدٌ من النقاد أن له رواية 
عنه» حتى المزي مع حرصه على استقصاء شيوخ الراوي لم يذكره ضمن شيوخه؛ مع 
أنه رمز لرواية ابن جريج عن: عطاء بن أبي رباح (ع)؛ وعطاء بن السائب (س)» وعطاء 
الخراساني ا" مم ق)20 ولم يذكر عطاء بن يسار. 

ولم أجد بعد التتبع الطويل لمرويات ابن جريج في كتب السّنّة إلا حديثًا واحدًا رواه 
عن عطاء بن يسارء تفرد به عبد الرزاق ولم يصرح فيه ابن جريج بالسماع من عطاء””» 
وهو من أوهام عبد الرزاق» أو من أوهام إسحاق الدّبري عنه؛ فإنه استصغر في عبد 
الرزاق وروى عنه مناكير كما قال الذهبي. 

-١‏ حكى الدارقطنينٌ الخلافَ على عطاء بن يسار في الحديث» وساق أسماء الرواة 
)١(‏ قال الحافظ في التقريب :)5٠5(‏ «لم يصح أن البخاري أخرج له). 
(؟) ينظر: #بذيب الكمال .)7"57/١18(‏ 
(") قال عبد الرزاق في مصنفه (22844» عن ابن جريج» عن عطاء بن يسارء أنه سأل زيد بن ثابت 

عن النجمء أفيها سجدة؟ قال زيد: #قرأتها عند رسول الله كَِةٍ فلم يسجد». وهذا الحديث 

مشهور من رواية ابن قسيط عن عطاء بن يسار به. أخرجه البخاري »)٠١1/7(‏ ومسلم (/الاه) 


وغيرهما. 


> يبرج ١‏ اعد اسع 

مع الحاجة إلى ذكرها لو كانت ثابتة؛ لآنها ستغيّر موازين الترجيح. 

قال الدارقطنى: «يرويه عطاء بن يسار. واختلف عنه: 

فرواه هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم ... 

ورواه الضحاك بن عثمان» عن شيخ له من أهل المدينة سماه حبيب بن سلمة» عن 

ورواه توبة العنبرى» عن عطاء بن يسار» واختلف عنه ... 

وكذلك رواه حماد بن سلمة» عن رجل لم يحضر الشيخ اسمه. عن عطاء بن يسار 
عرساة أيفيا: 

ورواه الأعمشء عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن عطاء بن يسارء عن رجل من 
الأنصار» ولم يذكر فيه توبة. 

والصحيح: حديث يحيى بن أبي كثير وفليح بن سليمان» عن هلال بن أبي 
1 

فلو كان لابن جريج رواية عن عطاء بن يسار في هذا الحديث؛ لذكره الدارقطني في 
جملة من روى عنه هذا الحديث؛ لأنه في مقام استقصاء الرواة عن عطاء والترجيح بين 
رواياتهم» لا سيما أن ابن جريج أثبت من كل الذين رووا الحديث عن عطاء» لو صحت 
روايته عنه. 

- ويؤكد ذلك: أن البيهقي لم يخرّجٍ هذه الرواية في «سئنه الكبرى»» مع أنه قال 
في كتابه «الأسماء والصفات» عقيب حديث معاوية: «وقد ذكرت في كتاب الظهار من 
«السئن» مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث)”"“. فهو حرص على 


.)١157/( رقم‎ »)8١ /1/( علل الدارقطني‎ )١( 
.)770 (؟) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/‎ 


<> المطاب الثاني: الانتقادات الموجهة لمثن الحديث ومناقشتها -جه٠*ععطة‏ اااي 
استقصاء الروايات التى خالفت لفظ حديث معاوية؛ كما قال عبد الله الغماري: «وقد 
استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقى في السنن الكبرى)20. 

ويُلاحظ أنْ البيهقي حصر الخلاف بين حديث معاوية وغيره من الصحابة» ولم 
يسق في سئنه -وهو بصدد ذكر مخالفة من خالف لفظ حديث معاوية- رواية سعيد بن 
زيد» ولا رواية ابن جريج عن عطاءء بل رأيناه اقتصر على رواية هلال بن أبي ميمونة 
من طريقي يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس. 

فلو كانت رواية ابن جريج عن عطاء بن يسار ثابتة عند البيهقي؛ لما تردد في 
الاحتجاج بها ونضّب الخلاف بينها وبين رواية هلال بن أبى ميمونة؛ لجلالة قدر 
الأخرى من جهة ثانية؛ لضيق إسناده. 

5- لابن جريج ثلاثة شيوخ باسم عطاء: ابن أبي رباح» وابن السائبء وابن أبي 
مسلم الخراسانى؛ الأول: ثقة فقيه فاضل”", والثاان: صدوق اختلط 20 والثالث: 
صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس”). 

فمن هو شيخ ابن جريج هنا؟ 

قال الآلباني: «الذي يبدو لي -والله أعلم- أن مثل هذا الحديث المنكر لا يليق أن 
ينسب إلى الأول منهم؛ لثقته وفضله. ما دام أنه يُحتمل أن يُلصق باللذين دونه؛ ثم إن 
الأولى به منهما إثما هو النالك: (غطاء الحزاساق)؛ لآق رآيت من الأكمة من غمر فى 
)١(‏ تعليقات الغماري على التمهيد (/ا/ 8 .)1١7‏ 

(9) تقريب العهذيب (4591). 


(؟) التقريب (4097). 
(5) التقريب (4500). 


طسب سل ا ره » 
رواية ابن جريج عنه» فقد جاء ف 0 التهلذيب)20: «قال الزن بي خيثمة: 
ل ري ا 
إنما هو كتاب دفعه إليه ... فإذا ترجح أنه: (عطاء الخراساني)» فيكون مرسلاً ضعيفاء 
لضعف مرسله» وإلا فهو على كل حال ضعيف: لما عرفت من حال رواية الدبري عن 
عبد الرزاق)27. 

قلت: ابن جريج مشهور بالرواية عن عطاء بن أبي رباح» ومكثر عنه» ومن أخصٌش 
أصحابه والمقدّمين فيه. حتى احتمل البعض عنعنته عنه مع كثرة تدليس ابن جريج”"؛ 
سبب طول ملازمته لعطاء وعلمه به» فقد لازمه أكثر من )١8(‏ عاما؛ لذلك عِدّه ثقاد 
الحديث من أثبت أصحاب عطاء بن أبي رباح» كما قال صالح بن أحمد بن حنبل» عن 
أبيه : «عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء»)©. 

وقاعدة الاستقراء والاصطلاح تدلان على أنْ الراوي إذا كان مكثرًا عن شيخ فأطلق 
اسمه وأمهمه؛ انصرف إلى المشهور عنه بالرواية» إلا أن يدل التخريج وسياق الحديث 
على خلاف ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: (إذا أطلق اسم شيخه؛ حمل على من هو أشهر بصحبته 
وروايته عنه أكثرء وهذه قاعدة مطّردة عند المحدثين في مثل هذ|»©. 
(605/50)1)). 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١58 /١5(‏ 
() بل صرح هو بذلك؛ قال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا إبراهيم بن عرعرة» عن يحيى بن سعيد» 
عن ابن جريج قال: «إذا قلت: قال عطاء؛ فأنا سمعته منه» وإن لم أقل سمعت» تبذيب التهذيب 

.)ة١»”رلك(‎ 

(5) العلل» رواية عبد الله .)5946٠(‏ 


<> المطاب الثاني: الانتقادات الموجهة لمئن الحديث ومناقشتها اج عست 7# )يي 

وما ذهب إليه العلامة الألباني فيه وجاهة لو افتُرض أنَّ الخطأ محصور في شيخ 
ابن جريج؛ والذي يترجح أنَّ الحمل في الحديث على غيره؛ إما من عبد الرزاق أو من 
إنحاق الديرى الراوى عمة يرفسه: 

- أن الحديث تفرد به إسحاق الدَبَرِي عن عبد الرزاق» وقد تكلّم في روايته عنه: 

قال ابن عدي: «استصغره عبد الرزاق» أحضره أبوه عنده وهو صغير جدًا؛ٍ فكان 
يقول: قرأنا على عبد الرزاق؛ أي: قرأ غيرٌه. وحضر صغيراء وحدث عنه بحديث 
منكر)27). 

وقال الذهبي: ١ما‏ كان الرجل صاحبّ حديثء وإنما أسمعه أبوه واعتنى به» سمع 
من عبد الرزاق تصانيفه» وهو ابن سبع سنين أو نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق 
أحاديث منكرة» فوقع التردّد فيهاء هل هي منه فانفرد بهاء أو هي معروفة مما تفرد به 
عبد الرزاق ... وفي مرويات الحافظ أبي بكر بن الخير الإشبيلي «كتاب الحروف» 
التي أخطأ فيها الدَّبَرِيَ وصحّفها في «مصنف عبد الرزاق» للقاضي محمد بن أحمد بن 
مفرج القرطبي)”". 

وقال ابن الصلاح -عقيب قول الإمام أحمد: من سمع من عبد الرزاق بعدما عمي 
فلا شيء-: (وجدثٌ أحاديتٌ رواها الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدّبري عن عبد 
الرزاق استنكرتها جدّاء فأحلتٌ أمرّها على ذلكء فإِنّ سماع الدّبري منه متأخر جدًا)". 

ثانيًا: إسناد الحديث فيه علتان: 

الأولى: تفرد إسحاق الدّبري بهذه الرواية عن عبد الرزاق» وهو ممن يروي المنكرات 


.)55١ /١( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
(؟) ميزان الاعتدال (51/7). وينظر: لسان الميزان (؟5/5").‎ 
(؟) علوم الحديث لاين الصلاح (ص097: ونقل كلامه الذهبي في الميزان (؟/517).‎ 


عن عبد الرزاق كما تقدم؛ ولم يروه غيره من كبار أصحابه عبد الرزاق كأحمد ويحيى 
وغيرهما. 

الثانية: الإرسال؛ لأنه روي بصيغة: أن رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها...», 
وهذه من صيغ الإرسال التي تدل على عدم السماع؛ لأنَّ عطاء - سواء قلنا: إنه ابن 
يسارء أو ابن أبي رباح- من أتباع التابعين ولم يدرك زمن مجيء الرجل إلى النبي كلك 
فهو مرسل» وقد حكم الدارقطنيٌ في «العلل)”'"'2 والبيهقي في «السئن2”" وغيرهما؛كابن 
عبد البر والذهبي» على حديث عبيد الله بن عبد الله بالإرسال مع كونه رواه بنفس 
الصيغة؛ لآنه لم يدرك زمن القصة» فالحديث مرسلء والمرسل من أقسام الحديث 
الفويقف لآنه افق د شرعلا مه شروط حصة الخر »وهر الضال البيل: 

وإذا ترجح أن عطاء هو ابن أبي رباح؛ فإنَّ مراسيله من أضعف المراسيل؛ كما قال 
الإمام أحمد: «ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح» 
فانبما يأخذان عن كل0©: وقال يحيى بن سعيد: #مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير» كان عطاء يحطب يأخذ من كل شرب»)”. 

ثم إن عطاء لم يسم الصحابي في الحديث» وهو مطعون السماع من بعض الصحابة 
لكقرة:إزساله© قاذ قل حديقه سحعى يضرم بالسماع» بول و سَلمنا وقلتا: إن محابيه 
معاوية بن الحكم راوي حديث الجارية؛ فلا يُعرف لعطاء بن أبي رباح سماعٌ منه 
)١(‏ رقم .)١555(‏ 
(؟) رقم (1ا؟15). 


(*) شرح علل الترمذي .)579/١(‏ 


(5) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 5 »)١5‏ وتحفة التحصيل لأبي زرعة (ص3278)» وتبذيب 
التهذيب (”7/ .)1١١‏ 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها اجسد وا 
ولم يصرح هنا بالسماع» فالرواية مرسلة أيضًاء فكيفما كانت صيغة الرواية» وأيا كان 
مرسله؛ فهو ضعيف منقطع. 
ثالثا: نكارة متن الحديث: 
فقد ورد في هذه الرواية قوله: «أعتّق أو أمسك». وهذا اللفظ مخالف لسائر ألفاظ 
الحديث الأخرىء فقد ورد الحديث عن جماعةٍ من الصحابة بلفظ: «أعتقها» إلا في 
هذه الرواية ورد التخييرٌ بين الإعتاق والإمساك؛ مما يدل على نكارتها وشذوذها. 
وأيضًا: قال الآلباني: «ليس في تلك الأحاديث جملة: (الشاة الصفيء وانتزع السبع 
منها الضرع)» ولا جملة: (الهم)» مما يرجح أن الراوي لم يحفظ القصة» وزاد فيها على 
الثقات» مما يرجح أنّه عطاء الخراساني -كما تقدم'- وهذاء إن سلم من الدّبري!»27. 
وتذكّر أن من جملة ما أعلّ الكوثري حديث معاوية بالاضطراب: أن مالك لم يرو 
لفظ: «فإنها مؤمنة»! مع ثبوت ذلك في رواية يحيى بن أبي كثير» بل عن مالك نفسه في 
رواية أبي مصعب ويحبى التميمي عنه كما سبق. فإذا كان ترك هذا الحرف يوجب 
اضطراب الحديث عند الكوثري؛ فكيف ببذه الجملة التي خالفت سائر روايات 
الحديث بألفاظها الثلاثة: «أين الله؟» و«أتشهدين؟». و«من ربك؟»» فلم يرد في واحدة 
منها التخيير بين الإعتاق والإمساك! بل تتابعت جميعًا على لفظ واحد؛ وهو الإعتاق. 
ومن عجائب المدعو نضال آل رشي أنَّه جعل هذا اللفظ المنكر علة في اللفظ الثابت 
المحفوظ! فقال: «في رواية عبد الرزاق قال له مَدَئَِةِ: «أعتّق أو أميسك» وهذا اضطرابٌ 
في المتن؛ لاختلاف اللفظ لا ينكره إلا معاند»””"» فتأمل! 
)١(‏ هذا بناء على ترجيح الشيخ؛ والصحيح أنه عطاء بن أبي رباح كما بينتء والنكارة من الدّبري 
أو من عبد الرزاقء والله أعلم. 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١557/١5(‏ 
() رفع الغاشية (ص77١).‏ 
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رابعًا: إذا ترجح أن شيخ ابن جريج في الرواية ليس هو عطاء بن يسار؛ بطلت دعوى 
السقاف بإعلال الحديث بالاضطراب في حديث معاوية بن الحكم؛ لآنَّ هذا الحديث 
ليس من طريق عطاء بن يسار؛ فانحصر الاختلاف على عطاء بين هلال بن أبي ميمونة» 
وتوبة العنبري. 

والخلاصة: حديث ابن جريج هذا فيه جملة من العلل؛ فهو: 

١‏ - ضعيف الإسناد؛ لأنه تفرد به الدّبري عن عبد الرزاق. 

-١‏ ومرسلٌ؛ لأنَّ عطاءً لم يدرك زمن القصة. 

*- ومنكر؛ لمخالفته سائر ألفاظ الحديث. 

وما كان كذلك فيطرح ولا يُنصب الخلاف بينه وبين أحاديث الثقاتء بله يعلها به! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد أحسن الشيخ صلاح الدين الإدلبي إذ عيّن شيخ ابن جريج في هذه الرواية 
بآنه عطاء بن أبي رباح؛ فقال: «وأما مرسل عطاء بن أبي رباح فرواه عبد الرزاق في 
«المصنف» عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنَّ رجلا كانت له جارية ...؟ وذكر 
الحديث, ثم قال: «فهذا إسناد رجاله ثقات”"2» فهو صحيح إلى عطاءء إلا أنّه مرسل» 
ومراسيل عطاء ضعيفة» وهي أضعف من غيرها»)”". 

/ا- روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير قال: صكّ 
رجلٌ جارية له فجاء بها النبي يك يستشيره في عتقهاء فقال لها النبي يَكُِ: أين ربك؟» 
فأشارت إلى السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أحسبه أيضًا ذكر 
البعث بعد الموتء والجنة» والنار)» ثم قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»)0". 

)١(‏ بل هو ضعيف؛ لتفرّد إسحاق الدّبري به عن عبد الرزاق. 


(؟) حديث سؤال الجارية (ص١56).‏ 


() مصنف عبد الرزاق .)١5815(‏ 


2> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمثن الحديث ومناقشتها ةم 1 

قال المذكور: «ثم شأننا الآن مع الراوي الثاني» وهو يحيى بن أبي كثير» وبيان كيف 
يتصرف الراوي بالرواية» فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه» عن معمر» عن يحيى بن 
أبي كثير قال: صلكّ رجلٌ جارية له فجاء بها النبي يك يستشيره في عتقها ...» وذكر 
الحديث. ثم قال: «أليست هذه عين القصة التي عند مسلم؟ حيث قال هنا: «فجاء .. 
يستشيره)» ولم يقل: «عليّ رقبة مؤمنة)» وقال هنا: «أين ربك؟»» فأشارت إلى السماء 
ورواية مسلم: «قالت: في السماء»» ويحيى بن أبي كثير هو نفسّه راوي القصة التي عند 
مسلم وعبد الرزاق» هل بقي شك أنَّ القصة واحدة والألفاظ مختلفة؟!06©. 

فلك حرس :هذا الليحارفى بإبطال الله افرح اناه انفده عقلها حس ,رصان دا 
الأسانيد الصحيحة الموصولة بالأسانيد الضعيفة المنقطعة. والمتون المحفوظة التامة 
بالألفاظ المعلولة المشكوك في ضبطها باعتراف الراوي نفسه! وهذا الإسناد كما لا 
يخفى معضّل؛ فبين يحيى والصحابي المُبهَم راويان على الأقل» وقد وصل الحديث 
عن يحيى بن أبي كثير جماعة كبيرةٌ من أصحابه الثقات, فذكروا الإسناد وسمُّوا 
الصحابي ولم يختلفوا في وصله ولا في لفظ الجارية» منهم: حجّاجٍ الصوّاف وهو أحد 
الثقات الآثبات عن يحيى كما قال علي بن المديني» وأبو عمرو الأوزاعيء وأبان بن 
يزيد العطار» وهشام الدستوائي؛ وهمّام بن يحيى العوذي» وحرب بن شدّاد وحسين 
المعلّمء وأيوب السختياني» وهؤلاء ثمانيةٌ من أصحاب يحبى كلهم ثقات حفّاظ 
وخالفهم معمرٌ وحده فأرسل الحديث وقصّر في إسناده وأبهم الصحابي وخالفهم 
في بعض ألفاظ قصة الجارية» فالخطأ فيه من معمرء أو كان يحيى نفسه ربما أرسله 
ورواه بالمعنى على سبيل الاختصارء فإذا نشط وصله ورواه تامًا وضبط ألفاظه. وهذا 
معروف بين الرواة» ففي مجالس التحديث يتهيئون ويضبطون مروياتهم ويروون أحسن 


)١(‏ رفع الغاشية (ص175). 


ما عندهم, بينما في مجالس المذاكرة أو الإفتاء أو السؤالات يتساهلون فيقصّرون في 
الإسناد وفي المتون أحيانًا؛ فيختصرونه أو يذكرونه بالمعنى أو يقتصرون على بعض 
فقراته إذا كان الحديث طويلاء فليس بين الروايتين اضطراب على ما يتوهمه هذا 
المعترض الذي لا يعرف أحوال الرواية وأشكال التحديثء لكن الذي يجعلني أميل 
إلى أن هذا الخعسا ربوا لروانة بالتيحتى ل يلم الرواية لمعف ةجر من تحمن و لزيين 
فخ يق سببائة» الأؤل لأن معمةا له أؤهاء و أغاليظ محروقةه وقد خالف يهنا تمك 
كنات اميحاب يي .السب اللفية لآن عم | روى هذا اللدذييه طن بحن 
واختصره. فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن 
هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يساره ثنا معاوية بن الحكمء قال: قلت: يا رسول الله 
من رجال يتطيرون» قال: «ذاك شيء تجدونه في أنفسكمء فلا يضركم»» قال: قلت: ومنا 
رجال يأتون الكهان, قال: «لا تأتوهم» » قال: ومنا رجال يخطون. قال: «خط نبي» فمن 
وافق علمه علم)”". ويحيى كان يروي الحديث تاما؛ِ لذلك قال ابن عبد البر: لأحسن 
الناس سياقًا له: يحيى بن أبي كثير»”"؛ لأنّه كان يرويه تاماه لكنَّ بعض الرواة عنه هم 
الذين كانوا يختصرون بعض فقرات الحديثء فكأنّ معمرًا هو الذي كان يصنع ذلك 
في حديث يحيى. والله أعلم. 

وقد يقال أيضًا: لا يمكن الجزم بأنَّ حديث يحيى في هذه الرواية المعضّلة التي 
يرويها عنه معمر؛ هو نفس حديثه المتصل الذي رواه أصحابه عنه موصولًا عن هلال 
عن عطاء عن معاوية» بما فيهم معمر نفسه. فربما كان هذا حديث آخر عند يحيى لكن 
بإسنادٍ ضعيف؛ لذلك كان يحيى يرسله تعميةً على حال الراوي الساقط في الإسناد 
على عادته في الإرسال عن الضعفاء. والله أعلم. 


.)١96٠01( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


.)١518 /7( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمآن الحديث ومناقشتها ا-جلملمعطسسسة وا 

- قال المذكور: «روى الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» حديث الجارية عن 
معاوية بن الحكم, ثم عن عمر بن الحكم كما عند مالك”2'» إلى أن قال: «رواه سعيد 
بن زيد أخو حماد بن زيد» عن توبة العنبري» عن عطاء بن يسار» قال: حدثنى صاحب 
هذه الجارية نفسه» ولم يسمّهاء وهذا لفظه كما ساقه الحافظ الذهبي عن سعيد بن 
زيد: «... نا سعيد بن زيدء نا توبة العنبري» حدثني عطاء بن يسار» حدثني صاحب هذه 
الجارية نفسه قال: كانت لى جارية ترعى.. الحديث. وفيه: «فمد النبى كد يده إليها 
وأشار إليها مستفهمًا من في السماء؟» قالت: الله قال: «فمن أنا؟»» قالت: أنت رسول 
الله» قال: «أعتقها؛ فإنها مسلمة». 

ثم قال المذكور: «ورواية الحافظ المزي إسنادها إلى صاحب الجارية نفسه حسن 
كما ترى”"» واللفظ مختلفف تمامًا(" فإنه يك أشار إليها مستفهمّاء ولم يسألها قولًا 
... ليتضح لك الأمر ويدلك على أن الراوي تصرّف بهء ففعل المعنى ما تراه من 
الاضطراب)”2". 

قلف هذا اعتراضن الكوقرى .وتابعه خليه النقاف بوقلدهما هذا السترض» زفد 
تمسك الكوثري ببذه الرواية لإعلال حديث مالك ويحيى بن أبي كثير» والحكم عليه 
بالاضطراب؛ لأجل مخالفة توبة العنبري لهلال بن أبى ميمونة في لفظ الحديث» وهو 
)١(‏ المزي أشار إلى خطأ مالك في قوله: عمر بن الحكم, ولم يعتد بقوله كما يوهمه كلام هذا 

المعترض! 
(؟) هذا عند من يمشي على ظواهر الأسانيد ويغتر بها أمثالك! 
(؟) بل معناهما واحدء فهلال يقول: «أين الله؟»» وسعيد يقول عن توبة: «فمد يده إليها وأشار 

إليها مستفهمًا من في السماء»» والإشارة القطعية تقوم مقام القول المنطوق في الدلالة» فمعنى 

الحديثين واحد وهو إثبات أن الله في السماء» لكنّ سعيدًا أخطأ فرواه بالمعنى» وهذا خطأ يسير 


لايضر. 
(5) رفع الغاشية (ص75١).‏ 


« > عسعرة ١‏ اعسداجع 

ريطب 2 121 2 »© 
اعتراض مردود بينت ضعفه وتهافته من وجوه كثيرة في موضعه من هذا البحث فراجعه. 

وبهذا أكون قد نقضتٌ جميع ما ظنَّهِ هذا المعترض اضطرابًا في سند حديث معاوية بن 
الحكم أو في متنه؛ لأنتقل إلى درء علة الاضطراب عن حديثه مع روايات غيره من الصحابة. 

الفقرة الثانيك : درء علة اللاضطراب عن متن الحديث: 

دعوى أن الاختلاف الذي تقدم تفصيله بين الرواة موجبٌ لاضطراب الحديث؛ 
دعوى منقوضة؛ لأنْ اختلاف الرواة منه القادح في صحة الحديثء ومنه غير القادح» 
وإنما يُعدٌ الاختلاف اضطرايًا إذا كان قادحًا في ثبوته» وهذا ما استدركه الزركشي 
على تعريف ابن الصلاح للحديث المضطرب؛ فزاد قيد التأثير في الاختلاف؛ فقال: 
«وينبغي أن يُقال: على وجه يوَثّر0”"» أي: الاختلاف المؤثر في الصحة, وأكّد على 
ذلك ابن حجر بقوله: «الاضطراب هو: الاختلاف الذي يُوثّر قدح)»”". 

فاشتراط كونه مؤثراً يُخرجٍ الاختلاف غير المؤثر» سواء في الإسناد أو في المتن» أما 
في الإسناد فقد مثل له الذهبي بقوله: «ومن أمثلة اختلاف الحافظيّن: أن يُسمّي أحدهما 
في الإسناد ثقة» ويُبدله الآخر بثقة آخرء أو يقول أحدهما: (عن رجل). ويقول الآخر: 
(عن فلان)؛ فيسمي ذلك المبهم؛ فهذا لا يضر في الصحة»)”". 

وأما الاختلاف في المتن» فالقادح منه هو: ما اختلفت فيه مدلولات ألفاظه وتباينت 
معانيه» ولم يمكن أن ترد إلى معنى واحد, ولا معانٍ يقرب بعضها من بعض. وغير 
القادح هو: ما اختلف ألفاظه وأمكن ردّها إلى شىء واحد. ومعان متقاربة'. 
)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (5/ 5 ؟5). 
(9) الموقظة (ص07). 
() ينظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي, لابن سيد الناس /١(‏ 989) وما بعله. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها. اج ددم اي 

وسأعرض فيما يلي جملة من أقوال المحققين من أهل العلم في بيان حدٌ الاضطراب» 
وشروطه الموضوعية» وكيفية تعامل النقاد مع اختلافات الرواة» ونوع الاختلاف الذي 
يقدح في ثبوت الحديث والذي لا يقدح فيه؛ حتى نقف على حقيقة الحديث المضطرب 
عند النقاد» ونحاكم الروايات إلى قواعدهم وشروطهم» ونستخلص الحكم النقدي 
الصحيح فيها. 

قال ابن الصلاح: «المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه؛ فيرويه 
بعضهم على وجه. وبعضهم على وجه آخر مخالف له وإنما نسميه مضطريًا إذا تساوت 
الرؤايتاث» أما إذا ترجخك إحداهما بحي لذ تقاومها الأخرئ: بآن يكون راويها 
أحفظء أو أكثر صحبة للمروي عنه؛ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة؛ 
فالحكم للراجحة, ولا يطلق عليه حينئذٍ وصف المضطرب ولا له حكمه)7". 

وقال الحافظ ابن حجر: «الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون 
مضطربا إلا بشرطين؛ أحدهما: استواء وجوه الاختلاف» فمتى رَجِمَ أحد الأقوال 
الولانس الصيعيم بالمركوض البهجاة نع الانصراء آذ عار الجمم على كرا 
المحدثين»)”". 

وقال أيضًا: «الاختلاف عند الحفاظ لا يضرٌ إذا قامت القرائنُ على ترجيح إحدى 
الروايات» أو أمكن الجمع على قواعدهم)7". 

وقال الحافظ العلائي: «لايقدح أحدهما في الآخر إذا اختلف السَّتّدانَ). 

وقال ابن دقيق العيد في سياق كلامه عن تعليل الحديث بالاختلاف: «وهذا بشرط 
)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث (ص5 4 -عتر). 


(؟) هدى الساري .0759-15/87/1١(‏ 
(") هدى الساري (275482/1). 


(5) جزء القلتين (59). 


هم 
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أن لا يكون الطريقان مختلفين؛ بل يكونان عن رجل واحد)2". 
وقال أيضًا: «لا يغفلن عن طلب الترجيح عند الاختلاف: فإنَّ النظر إنما هو عند 
التساوي أو التفاوت)7". 
وقال ابن عبد الهادي: «محل الخلاف إذا اتحد السَّنَدانء أمّا إذا اختلفا فلا يقدح 
أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزمًا)70. 
وقال ابن التركماق: «إنما تعثّل رواية برؤاية إذا ظهر اتحاد الحديتك)©. 
وقال:التحاقظ الغراق: «إن الذي المشظري اتمناتساقظ الروانات: إذا ناوي 
وجوه الاضطراب)2. 
وعلى ضوء كلام المحققين من أهل العلم نستخلص شروط الحديث المضطرب: 
الشرط الأول: أن يتحد مخرج الحديث, وهو إسناده من جهة الصحابيء أما «إذا 
اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه» أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة 
يظهر تعددها؛ فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين)2. 
وحين عرف ابن كثير المضطرب» قال: (وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ 
بعينه)”"» فقوله: «على شيخ بعينه»» اشتراط لاتحاد المخرج؛ لذلك فإن أئمة ع 
الحديث لا يعلون حديثاً بآخر عند اختلاف المخرج. 
)١(‏ الاقتراح (775). وانظر: التكت لابن حجر (7/ .)11١‏ 
(؟) الاقتراح (774) باختصار. 
() نقله السخاوي في فتح المغيث .)7١1/١(‏ 
(؛) الجوهر النقي في الرد على البيهقي /١(‏ 71/4)» شرح العلل (؟/ 847). 
(4) طرح التشريب (7/ »)175١‏ والتبصرة والتذكرة .)74٠ /١(‏ 


() اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث (ص١7١7).‏ 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن الحديث ومناقشتها. الجمسيير لماع 
قال ابن رجب في سياق بيانه لتعليل الأئمة حديث) بآخر: «واعلم أنَّ هذا كله إذا علم 
أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحدء فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم 
يحكم بخطأ أحدهم, وعلامة ذلك: أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر, أو نتقص 
منه أو تغِّر يُستدل به على أنه حديث آخرء فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة 
الصنعة: هما حديثان بإسنادين)2"7. 
وقد ذكر الحافظ العراقي روايات الحوض واختلاف ألفاظها ثم قال: «وكل هذه 
الروايات في الصحيح. قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض 
ليس موجباً للاضطراب؛ فإنه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة 
عن جماعة من الصحابة)”". 
وإذا وقع الاختلاف في المتن مع اختلاف المخرج؛ فهذا يُعرف بمختلف الحديث: 
وهو الحديث المقبول المعارض في الظاهر بمثله'”". 
الشرط الثاني: أن تكون الروايات المختلفة اختلافًا حقيقيًا لا صوريًا؛ متساوية القوة 
من جميع الوجوه بحيث يتعذر الترجيح بينها على قواعد النقاد: «أما إذا ترجحت 
إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ, أو أكثر صحبة للمروي 
عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة؛ فالحكم للراجحة, ولا يطلق عليه 
حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه)”". 
)١(‏ شرح علل الترمذي (؟/ 847). 
(0) طرح التثريب (/597). وانظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (17/ 27509» والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 47) و (7517/7), وفتح الباري )5١6 /١١(‏ 
والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (؟/ .07٠١‏ 


(9) المقترب لبازمول (ص؟57١).‏ 
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص44). 


ب ب ب ا 

وقد صرّحت بعض التعريفات السابقة للمضطرب باشتراط التساوي بين أوجه 
الروايات من حيث القوة؛ فلا يُسمّى الحديث مضطرباً إلا إذا تساوت الروايات 
المختلفة في القوة» وتعذّر الترجيح بينها. 

الشرط الثالث: أن يتعذر الجمع بين الروايات المختلفة وفق قواعد المحدثين لا 
بالاحتمالات العقلية المجردة. قال ابن حجر: «وشرط المضطرب: أن يتعذر الجمع 
بين مختلف ألفاظه)7”"» وأما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات» ولو تساوت 
وجوهها؛ فلا يستلزم اضطرابً"". 

وإذا أمعنت النظر في هذه الشروط وطبقتها على الروايات؛ وجدتٌ أن شرط 
الاضطراب لم يتحقق فيها؛ لعدة أسباب: 

السبب الأول: لإمكان الجمع بين الروايات والتوفيق بينها» وذلك بحمل كل 
خبر منها على واقعة مستقلة» ومهما أمكن الجمع بين الروايات؛ فإنه يمتنع الحكم 
بالاضطراب. 

والجمع بين روايات الحديث ممكن لسببين: 

-١‏ لاختلاف مخارجها. 

؟- ولاختلاف سبب ورود كل رواية عن الأخرى. 

وتحقق هذين الأمرين في الروايات المختلفة مما يدفع به النقادٌ الاضطراب عنهاء 
وهذا متحقق هنا بأدنى تأمل؛ فحوادث عتق الجواري وقع لعدة أشخاصء والمخرج 
في كل حديث منها عن صحابي ليس هو عن الآخرء كما اختلف سبب سياق كل رواية: 

- ففي جارية معاوية بن الحكم: كان موجب العتق الندم على لطم الجارية والشعور 


)١(‏ فتح الباري (5/ ضضةة 
(0) التكت لابن حجر (”/ م/). 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن الحديث ومناقشتها اجسة واوا 
بالذنب مع نذرٍ سابق عليه كما في قول مالك؛ فلم يوف نذره ابتداء حتى كان لطمه لهذه 
الجارية سببًا في تعجيل الوفاء بنذره» بينما في جارية الرجل الذي روى عنه أبو هريرة: 
أن الرجل كان عليه عتق رقبة من غير أن يضرب جاريته. فسبب إعتاقها هو أمر واجب. 

- في جارية معاوية: النبي 5ة هو الذي طلب منه الإتيان بالجارية» وفي رواية الشريد 
بن سويد وروايات أخرى: أن الرجل هو الذي جاء بالجارية إلى النبي مَك ليعرف إن 
كانت تجزئ أم لا تجزئ. 

- جارية معاوية كانت تفصح فأجابت بالنطق» وفي رواية ذات مخرج آخر: كانت 
خرساء فأجابت بالإشارة. 

ددموازية معاوية سالها: «أين الله؟»» وفي رواية ذات مخرج: سألها «من ربك؟». 
وأخرى سألها: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». 

دف نحليث اللترودة سيب غتق جاريده لآن أمه أوضعة يعي حجارية عنهاء [ماخارية 
معاوية وغيره من الصحابة فسبب إعتاقها متعلق بهم. 

عاق وؤانة غقة بخ مسغرية أن الشافل ار ]2 «جاءت امرأة إلى رسول الله مَك ..) 
الحديث. 

فنلحظ مما سبق: اختلاف مخارج الحديث وسبب ورود كل رواية» إضافة إلى 
اختلاف سياق كل رواية من جهة السائل ونوع السؤالء وكذا سياق إجابة النبي كَل 
وطريقته في السؤال؛ مما يدل على كثرة وقوع امتحان الإيمان هذا السؤال”". 

ولذلك نصّ بعض النقاد على تعدد حادثة إعتاق الجواري: 

قال ابن خزيمة عن حديث عبيد الله بن عبد الله واختلاف عون والزهري عليه: «ليس 
بمستنكر لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة» عن رجل من الأنصار» 


)١‏ أفاده الدكتور باسر الشمالي في بحثه عن حديث الجارية. 


ورووعببه ‏ ليطا 2ر2 » 
لو كان متن الخبر متنا واحدّاء كيف وهما متنان؟ وهما علمي حديثان لا حديثًا واحدًا: 
حديث عون بن عبد الله في الامتحان”"»: إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطق» وفي 
خبر الزهري أجابت السوداء بنطق: نعمء بعد الاستفهام لما قال لها: «أتشهدين أن 
لا إله إلا الله؟». وفي الخبر أنها قالت: نعم» وكذا عن الاستفهام قال لها: «أتشهدين 
أني رسول الله؟» قالت: نعمء نطقًا بالكلام» والإشارة باليد» ليس النطق بالكلام؛ وفي 
خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت. لما استفهمها: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت؟». فافهموا لا تغالطوا)”". 

وكذا جوّز تعدد القصة: الذهبي”". والزرقاني2. 

فهذا النوع من الاختلاف ليس موجبًا لاضطراب الأحاديث؛ لحمله على تعدد 
بخاري الأحديف وتتوع سياقه واعتلاق سبي نوروفةة وليس كل اعلا بين الررزاة 
يوجب اضطراب الحديث؛ لأن الاضطراب هو: الاختلاف الذي يؤثر قدحًا, 
فالاختلاف بين الرواة منه ما هو مؤثر في ثبوت الحديث ومنه ما ليس بمؤثر في ثبوت 
الحديث؛ وضابط الاختلاف المؤثر: هو المشعر بقلة ضبط راويه. 

قال الحافظ ابن حجر أثناء كلامه على حديث اختلف فيه الرواة: «هذا التلرّن في 
الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج؛ يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا 
)١(‏ رواه المسعوديء عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة» وخالفه 

الزهري فرواه عن عبيد الله مرسلًا كما سبق. قال الدارقطني في العلل (9/ :)7١‏ «والصحيح 


عن الزهري مرسلا». 
() التوحيد لابن خزيمة (ص3585). 
() ينظر: العلو للعلي الغفار (ص١37)»؛‏ والعرش (7177/7). 
(4) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 
(5) النكت على ابن الصلاح لابن حجر (7/ 11/7). 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن العديث ومناقشتها. اجمطيه الوا 


أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين يجمع طرق الحديث. فلا يكون ذلك دالاً 
على قلة ضبطه)”"'. 

وني الصحيحين من جنس هذا الاختلاف كثيرء ويصحح الشيخان الوجهين معًا. 

قال العلائي في معرض رده على إعلال حديث بالاختلاف: امن يقول: إِنَّ الاختلاف في 
الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة؛ فهو قولٌ ضعيفٌ عند أئمة هذا الفن في مثل هذا 
الاختلاف ولو كان ذلك مسقطًا للاحتجاج بالحديث؛ لسقط الاحتجاج بما لا يحصى 
من الحديث مما في إسناده مثل هذا الاختلاف. وقد جاء في الصحيحين منه كثير»)”". 

وقال ابن التركماني: (إذا أقام ثقةٌ إسنادًا اعتّمد» ولم يبال بالاختلاف. وكثير من 
أحاديث الصحيحين لم تسلم من هذا الاختلاف)2. 

وقال الحافظ ابن حجر: «من عادة البخاري: أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي 
يحتج بها خلاف على بعض رواتها؛ ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة وعَلّق 
الظريق لاخر » هذا يان بلا لعجوروق الأرطوية لمانا أ وكون الراوى فيط يفا 
فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء فلا يكون ذلك اختلاقًا يلزم منه اضطراب يوجب 
الضعفء. وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة» والذي أتى عنه بالطريق الأخرى 
واهم عليه» ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجودٌ الطريق الضعيفة المرجوحة؛ 
والله أعلم». 

وقال في سياق الأحاديث التي انتقدت على البخاري: ١ما‏ اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ 
المتن؛ فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح»*. 
خض اللحبير 15/1 
(؟) جزء القلتين للعلائي (51-50). 


(") الجوهر النقي .)١57 /١(‏ 
(5) النكت 7517/١١‏ 1519 ), 
(6) هدى الساري .)075/8/١(‏ 


- ةي 5-2-5 رتخا 2 3 
السبب الثاني من أسباب انتفاء الاضطراب عن الحديث: عدم تساوي الروايات في 
القوة؛ بحيث يتعذر ترجيح أحدها على الآخرء بل الترجيح هنا ممكن على افتراض 
عدم إمكان الجمع» «وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة؛ فإن الجمع لو تعذَّر أمكن 
الترجيح)0". 
والقاعده عن الققاد أنه فى رحد أحةالأقزاق لتمولايد الصتحية بالعرنسر 3 
فلو قرضيا أن الوؤابات كلها كانت ل واقعه واجلة» وقددى الترفيق ببنها وقميع 
الترجيح؛ فإن قواعد النقد تقتضي ترجيح أصح الروايات» ورواية معاوية بن الحكم 
التي أخرجها مسلم ومالك وغيرهما من أصحاب المصنفات ولم يطعن فيها أحد من 
علماء الإسلام المتقدمين؛ هي أصح الروايات» فلا يصح أن ينصب الخلاف بينها 
وبين الروايات الأخرى؛ إذ أنَّ اللاضطراب لا يتحقق إلا مع تساوي الروايات في القوة. 
قرائن ترجيح حديث معاوية بن الحكم: 
ويُرجّح حديث معاوية على سائر الروايات بعدة مرجحات: 
١‏ - الترجيح بحال رواته» فمن المرجحات الأساسية بين الأخبار المتعارضة: تقديم 
«الأثبت منهما؛ وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادًاء وأشهر بالعلم» وأحفظ له)20". 
والمقارن بين الروايات يجد أن حديث معاوية بن الحكم حاز القدح المعلى في 
ذلك؛ فرواته أئمةٌ ثقاثٌ احتج بهم الجماعة؛ ووثق غالبهم النقاد المتشددون كابن معين 
وأبي حاتم والنسائي وغيرهم» ويكفيك اتفاق الإمام مالك ويحيى بن أبي كثير على 
روايته بهذا اللفظء ولو وضع الرواة الآخرون في كفة ومالك وحده في كفة لرجح بهم 
)١(‏ فتح الباري (5/ '87). 


(؟) هدى الساري (/9549-75). 
(1) الرسالة للإمام الشافعي (ص7587). 


خ> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن العديث ومناقشتها اج 1ك 
جميعًاء فكيف وقد تابعه يحيى بن أبي كثير! كما أنهما قد توبعا على الحديث متابعة 
قاةوقاضي اكماسق. 

؟- الترجيح بكثرة العدد» «والعدد أولى بالحفظ من الواحد)”'» وحديث معاوية بن 
الحكم قد رواه عن هلال عن عطاء: الإمام مالك» ويحيى بن أبي كثير» وتابعهما: فلّبح 
بن سليمان باللفظ المحفوظ عنه. وحبيب بن سلمة المدني» وأسامة بن زيد الليثي”", 
كما أن له بعابعات اقاضيرة وشو دوين المرسيحاك رين الأغيان المتعارفية: أن 
«يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي تركنا من وجه؛ 
فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل)2. 

"- الترجيح باتفاق بلدان الرواة» و«بلديٌ الرجل أعرف بالرّجل)”» ومخرج هذا 
الحديث مدني: عطاء بن يسار» عن هلال بن أبي ميمونة» عن معاوية بن الحكمء وهؤلاء 
مدنيون وعدادهم في أهل المدينة» ولا شك أن الراوي أعرف بحديث شيوخ بلده من 
الغرباء؛ خاصة إذا انضم إلى ذلك كونه حافظًا متقنًا كالإمام مالك؛ فإليه المنتهى في 
معرفة شيوخه المدنيين وتمييز حديثهم وانتقاء الصحيح منه. فرواية المدني الثقة عن 
المدني؛ أولى من رواية البصري الثقة -مثلًا*2- عن المدني إذا اختلفاء وهذا مشهورٌ 
عند الأئمة في باب الإعلال والنظر بين الرواة المختلفين على شيوخهو". 
)١(‏ اختلاف الحديث للإمام الشافعي (ص772١))»‏ وشرح العلل /١(‏ 5705). 


)١(‏ وهؤلاء الرواة وإن كان في حفظهم كلام؛ فإنه يُعتبر هم» ويُستشهد بما توبعوا عليه» وتتقوى 
بذلك رواياتهم. 

(") الرسالة للإمام الشافعي (ص 787). 

(54) أخرجه الخطيب في الكفاية (ص”177) عن حماد بن زيد. 

(5) كرواية سعيد بن زيد عن توبة العنبري؛ فإنهما بصريان. 


(7) انظر نماذج من ذلك في كتاب: قواعد العلل وقرائن الترجيح (ص87). 


4- الترجيح بإخراجه في أصح كتب السنة وأنظفها إسنادًا وأبعدها عن رواية 
الغرائب والمنكرات؛ كموطاً الإمام مالك وصحيح الإمام مسلم, وكتاهما من أصح 
كتب الحديث بعد صحيح البخاريء ولا شك أنهما قد انتقيا أصح الأحاديث وأقواها 
على فرض أن البحث في الأصح والأقوى من الروايات. 

وقد خرّج حديث معاوية أيضًا: عددٌ ممن التزم الصحة في كتابه؛ كابن خزيمة وابن 
حبان وابن الجارود» واحتج به النسائي وهو معروف بتشدهده في الرجال وخبرته الواسعة 
في علل الأحاديث ودقائقها وله شرط في الرجال قيل: أشد من شرط مسلم» وسكت 
عنه أبو داود محتجًا به» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» والأصل فيما يخرجه عنده في 
المسند أنه حجة عنده ... فهذه أمهات كتب السنة وعليها تدور أحاديث المصطفى 
يِه قد خرّج أصحابها الحديث واحتجوا به وتلقوه بالقبول ولم يطعن به واحد منهم. 
ومن المرجحات بين الأخبار المتعارضة: تقديم ما كان في الصحيحين أو أحدهما على 
ماكان خارجهيها عنك التغار قد 88 

- لاعتضاده بعدة شواهد عامة وخاصة. أما العامة فيشهد لمعناه: نصوص القرآن 
والسنة في تقرير علو الله على خلقه؛ وهي نصوص وأدلة مستفيضة جدًا سيآتقٍ ذكر 
بعضهاء وأما الشواهد الخاصة فقد جاء السؤال عن الله بأين: في إحدى روايتي أبي 
هريرة» وابن عباس» ومرسل يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء وعكاشة الغنوي. 
وغيرهاء فهذه الروايات وإن كان فيها مقال فإنها تشهد لحديث معاوية بن الحكم. وقد 
نص الإمام الشافعي أن من جملة المرجحات بين الأخبار المتعارضة: «أن يكون الذي 
ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله» أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله» أو أولى بما 
يعرف أهل العلم» أو أصح في القياسء والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله)”". 
13 إرقاء الفحرل ار 
() الرسالة (ص”587). 


خ- المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها اجمسعملعسة الوا 

1- لعدم وقوع الاختلاف المعتبر فيه وسلامته من الاضطرابء ومن المرجحات 
بين الأخبار المتعارضة: تقديم الحديث الذي لم يُختلف فيه على ما اختلف فيه" 
وحديث معاوية من طريقه المحفوظ. وهو رواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء به؛ لم 
يُختلف عليه فيه لا في إسناده ولا في لفظه. خلاقًا للأحاديث الأخرى؛ فقد وقع فيها 
خلاف كثير كما سبق في التخريج؛ و«حديث لم يختلف فيه على راويه أصلًا أصح 
من حديث اختلف فيه في الجملة» وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا 
يستلزم القدح)'". 

وأما مخالفة سعيد بن زيد؛ فلا تؤثر على رواية مالك ويحيى بن أبي كثير؛ لآنها 
خطأء وعدم ضبطه لا يؤثر في ضبط غيره؛ قال ابن الجوزي في معرض رده على من 
ضعف حديشا بالاضطراب: «اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. قال الأثرم: 
قلك اللحمد قد افظربوا في هذا الحديث؟ فقالة حسين الكعلى يجود)80, 

- لإطباق الآئمة النقاد على تلقي الحديث بالقبول» وروايتهم له في مصنفاتهم 
وصحاحهم من غير نكير منهم لهذا اللفظ ألبتة» واحتجاجهم به في كتب الاعتقاد على 
الجهمية النفاة» وصححه من جاء بعدهم كالبيهقي وابن عبد البر والبغوي والذهبي 
وابن حجرء ولا أعلم إمامًا يُعتد به في الصنعة قدح في الحديث؛ حتى المشتغلين 
بالحديث من الأشعرية وغيرهم لم يتجاسروا على تضعيفه. بل غاية أحدهم أن يتأوله 
من غير التعرض لنقده؛ تسليمًا بصحته وإقرارًا بشبوته. 

8- ومن المرجحات: كون الراوي «أحسن سياقًا للحديث؛ فيقدم لحسن عنايتها» 
)١(‏ ينظر: فتح الباري (؟82/5”). 


() التكت على ابن الصلاح (؟/ .)8٠١١‏ 
(") التحقيق في أحاديث الخلاف )188/١(‏ وانظر: الناسخ (57) للحازمي. 


وربوعيعطلطب و حلا 2ر2 » 
وقد قال ابن عبد البر عن حديث معاوية بن الحكم: «أحسن الناس سياقًا له: يحيى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة)0". 

4- ومن المرجحات: تقديم صاحب الواقعة؛ «لأنه أعرف بالقصة)”"؛ فتقدم رواية 
معاوية على رواية غيره؛ لأنه صاحب القصة. 

٠١‏ - ومن المرجحات: (ما كانت الوسائط فيه قليلة؛ وذلك بأن يكون إسناده عاليًا؛ 
لأن الخطأ والغلط فيما كانت وسائطه أقل» دون ما كانت وسائتطه أكثر)””". وقد رواه 
مالك بسندٍ عال بينه وبين الرسول يله ثلاثة رواة فقط. كما سبق. 

السبب الثالث لدفع الاضطراب عن الحديث: لو ذهبنا في التنازل إلى أبعد حد 
فافترضنا أن الحديث اضطرب فيه الرواة» ولم يمكن ترجيح رواية على أخرى لتساويها 
جميعًا في القوة؛ فإن هذا الضعف ليس شديدًا بل هو من الضعف المنجبر الذي يشد 
بالعواضد ويتقوى بالشواهد, ويُعلم أنَّ له أصلا. 

قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: أبو معشر المدني يُكتب حديثه؟ فقال: عندي 
حديثه مضطرب لا يقيم الإسناد. ولكن أكتب حديثه. أعتبرٌ به 

وهذا مقتضى عمل المحدثين؛ فقد قال الحافظ -بعد ذكره حديئًا مضطربًا صححه 
الحاكم-: «في تصحيحه نظر؛ لأنَّ في أبي أيوب الإفريقي -واسمه عبد الله بن علي- 
مقالآه مع الاضطراب من عاصم في سنده وتكلموا في حفظه. وإنما قلت: حسن؛ 
لاعتضاده بما قبله)2. 

.)١518 /7( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
نفسه.‎ )١( 
.)556 إرشاد الفحول (؟/‎ )"( 


(؟) تاريخ بغداد .)47١ /١(‏ 
(5) نتائج الأفكار )١57/١(‏ وانظر منه (5/ .)١1١7‏ 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة من العديث ومناقشتها. اج#عسيتر الاي 

وذكر السخاوي حديث: (العلماء ورثة الأنبياء» وخرّجهء ثم قال: «صحّحه ابن 
حبان والحاكم وغيرهماء وحسّنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده. 
لكت لوتقبواهد ينطو مباة ولذا قال شيشناة لة طرق تعرقيرا أن للعديت اماق 

ولحديث الجارية شواهد كثيرة جدًا يتقوى بها على افتراض التسليم باضطراب 
الأحاديث. 

الشواهد العامة لحديث الجارية : 

شهد لمضمون حديث الجارية مئات النصوص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وأتباعهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «فهذا كتابُ الله من أوّله إلى آخره. وسنّةٌ رسوله كَل 
من أوّلها إلى آخرهاء ثم عام كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة مملوءٌ بما 
هو: إمًا نصٌء وإمًا ظاهرٌء في أنَّ الله -سبحانه- فوقٌّ كلّ شيي» وعلينٌ على كلّ شيء: 
وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماءء» مثل قوله تعالى: 

لَه يصَعَدُ الكلم ليب وَالْعمَلْ ألصّدِحٌ يقح © [فاطر: .]٠١‏ 

#إِنْ توويك وَرَافْعَكَاِكَ #[آل عمران:00]. 

لءَلِْدمُ من في ألسَمك أن خسف يكم الْرْصَ دا هى تَمور (0)آم ليدم م في لمك أ يرْسِلَ 
َك عَاصِياً #[الملك:11]. 


بك مساو مو 


#بل رَعَمَهُ أسَْإَِيَهٍ © [النساء:8١].‏ 


(9)المقاضد الخسنة 8م 

)١(‏ تنبيه: هذا النقل عن شيخ الإسلام مستلّ من تحقيقي ١لشرح‏ الفتوى الحموية» لشيخنا الوالد 
العلامة عبد الرحمن البراك -حفظه الله ومتعنا بعمره-» وما فيه من تخريجات وحواش هو من 
صنعي. وقد سقتٌ كلام شيخ الإسلام بطوله لنفاسته. 


َ 8 توعة اداه 
52 علدببب > حل جر ها لخازة > 


2 


#تْرجٌ المكتهحكة والرُوع لبه 4 [المعارج:؛]. 


وس ملومح 2 


0 ديا لْأمَرَصسَ اَم ِل الارضٍ تَمَمحَوم له [السجدة:0]. 


6 


يفون ربكم من فوفَهمٌ 4 [النحل: ٠‏ 9]. 


سس اج سر 


لثم أسْتَوَ عَلَ لْمَرْشٍ © [يونس:"5]» في ستة مواضع. 


#اليحمَن عل الْحَرش أسْتوَئ #[طه:ه ]. 


علي حكد نْبا [غافر:"7]. 


لمن ال انا 


)١(‏ وقد استدل بهذه الآيات» أو بعضها على إثبات علو الله على خلقه جمع من الأئمة والعلماء, منهم: 
الإمام أحمد 5 الرد على الجهمية (ص7587)؛ (ص١559)),‏ والبخاري فقد ترجم 5 كنات 


عر د اخ 


التوحيد من «صحيحه): باب قول الله تعالى: #تَمْرجُ المكهحكة والروعٌ إِلَيْهِ 4 [المعارج:4]» وقوله 
جل ذكره: له يصَعَدُ ألْكمُألَيَثُ © [فاطر: »)١77/4( 6٠١‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 5 785)» 
وابن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص 2745 والدارمي ني «الرد على الجهمية») (ص 4١-5 ٠‏ رقم 
(ص 0-57 5» رقم 07-54) (ص 235 رقم /4)» وابن أبي شيبة في العرش» (ص//1- 
»©١‏ وأبو العباس ابن سريج كما في «اجتماع الجيوش» ))2175-117/١/7(‏ ونفطويه في "الرد 
على الجهمية» كما في «اجتماع الجيوش») (7511-777/7) و«العلوه للذهبي (ص5١؟7-‏ 
7”, رقم 2018), وأبو الحسن الأشعري في «الإبانة؛ (ص5١١5-1١٠):‏ (ص73١١)»,‏ 
والأزهري -صاحب #بذيب اللغة- كما في «العلو١‏ للذهبي (ص 77١‏ رقم »220٠‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (/ا// 178-175).: وابن أبي زمنين في أصول السنة» (ص”257.» واللالكائي في «السنة» 
(/570-57)) وعبد الله بن يوسف الجويني ني «رسالة الفوقية» (ص”77) (ص 87)» وعلي 
بن عمر الحربي ني كتاب «السنة» نقله عنه الأصبهاني في «الحجة» (1/ »)١61‏ وأبو عمرو الداني 
في «الرسالة الوافية» (ص70١-١175).:‏ وأبو نصر السجزي في «الرد على من أنكر الحرف 
والصوت» (ص187١)‏ (ص2197)» والبيهقي في «الاعتقاد؛ (ص7١1١-17١))»‏ و«الأسماء 
والصفات» (9/ 0 (؟/ 0 816/90 (9/ 894 (1/9).: وابن عبد البر فيد 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمئن الحديث ومناقشتها ااخج لطت وار 
باع ادن امم كو ا )0 
9 منزّل ين رَّيِكَ © [الأنعام:5١2"7]11.‏ 


-«التمهيد) (/ا/ ».)١177 //( .)1:-1١‏ و«الاستذكار» (078-5571//7) (107/ 70317). وأبو 
القاسم خلف بن عبد الله المقري الأندلسي», كما في «اجتماع الجيوش» (؟/ ))158-1١651/‏ 
وإسماعيل الأصبهاني في «الحجة») ,)5١/5(‏ (45/5)., (4)75777/7, ومحمد بن موهب 
المالكي -تلميذ ابن أبي زيد القيرواني-.كما في «اجتماع الجيوش» .)١57/7(‏ و«العلو١‏ 
للذهبي (ص555. رقم 2247.» وعبد القادر الجيلاني في «الغنية» »2١175 /١(‏ وابن قدامة في 
«(إثبات العلو« (ص250-5755» والقرطبي في «تفسيره» (1/ 1١9‏ 570-5). 

)١(‏ والنزول والإنزال يقتضي أن يكون من محل عال؛ لذلك استدل جمع من الأثمة بحديث النزول 
على أن الله في السماء. قال إبراهيم بن أبي طالب» سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: 
حضرت مجلس ابن طاهرء وحضر إسحاق ابن راهويه» فسئل عن حديث النزول أصحيح 
هو؟ قال: نعم» فقال له بعض القواد: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزولء فقال 
الرجل» اق فرق فال اماق قال الل 131771 لت اكاك شال ابن طاهر: هذا 
يا أبا يعقوب يوم القيامة» فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! ينظر: عقيدة السلف 
للصابوني (ص22355. والعلو للذهبي (ص ١79‏ رقم 5/85). 
وممن استدل بحديث النزول على إثبات العلو: ابن أبي حاتم في رده على الجهمية» وعبد 
الوهاب الوراق» كما نقل عنهما الذهبي في العلو (ص”5١‏ رقم /78), و(ص97١‏ رقم 
»)١‏ واستدل به ابن أعي زمنين في أصول السنة (ص2575)» فقال: «وهذا الحديث بين أن 
الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض». وكذا ابن عبد البر في التمهيد (7/ )١79‏ إذ 
قال: «وفيه دليل على أن الله عَرَتبَلّ في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عَرََبَنَ في كل مكان وليس 
على العرش». 
وقد عله ابن القيم في إعلام الموقعين (18/5) من أنواع أدلة إثبات العلو؛ فقال: «السابع: 
التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: لاتَيلُ الككب ي لامر كير 4 [الجائية: 11 لانيل ينحير 


ع ع قاد 


حمِيدٍ 8[فصلت:47], # ل مره موح ألْشْدُيس من ريلك يللي [النحل: ]٠١7‏ وهذا يدل على شيئين: 
* على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تكلم به لا غيره. 
الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان إلى 
رسوله». وينظر أيضا: بيان تلبيس الجهمية »)١7/8/5(‏ و(5/ 0). 


به إلا لاه > 


إلى انال ذلك سما لا كاد تحضى ]لا يكلفة: 

وني الأحاديث الصّحاح والحسان ما لايُحصّى”"؛ مثل: 

- قصة معراج رسول الله ب إلى ربه””". 

خوتؤول الماافكة من عفد الله وصعودها اليو 

- وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا فيكم 
إلى رمهم فيسألهم وهو أعلمٌ بهم)!". 

- وفي الصحيح في حديث الخوارج: «آلا تأمنوني وأنا أمينُ من في السماءء يأتيني 
عر السماء صباكا ومست 

دوق ديت الزقية الذئ رواه أبو داوة وغيره «رينا الله الذذق في السماء تقدس 
اسمكء أمرّك في السماء واللأرضء كما رحمتك في السماء؛ اجعل رحمتك في الأرض» 
اعفار لذا خورين #7 وشطاباناه نشد رت الطبية» الال وسيم مع وتعنافضه وققاة هع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح) :)7١18/5(‏ «وفي القرآن والسنة ما يقارب ألف دليل على 
ذلك وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى». وينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)577217١‏ 
وقال ابن القيم في "الصواعق المرسلة» /١(‏ 77/8): إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب تعالى 
على خلقه. واستوائه على عرشه؛ تقارب الألفء وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم». 
وقال في نهاية كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (7717/5): «ولو شئنا لأتينا على هذه 
المسألة بألف دليل» ولكن هذه نبذة يسيرة جذا من كثير» قليلةُ لا يقال له قليل» ومن هداه الله 
فهو المهتدي. ومن يضلل الله فما له من سبيل». 

)١(‏ أخرجه البخاري (7611)» ومسلم )١77(‏ من حديث أنس. 

(7') أخرجه البخاري (/150)» ومسلم (71894) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (2050)»: ومسلم (717) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري :)575١(‏ ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) الخُوب: بفتح الحاء وضمها: الإثم» ومنه قوله تعالى: ]كوا مو إِك مول إِنَه كن حوبا يرا 4 
[النساء: 7]. ينظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 5585). 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن اللعديث ومناقشتها. معطي لوا 


شفائك على هذا الوجع». قال بََِِ: «إذا اشتكى أحدٌ منكم, أو اشتكى أحّ له. فليقل: 
ربنا الله الذى فى السماء...») وذكره”". 


- وقوله في حديث الأوعال": «والعرش فوق ذلك والهُ فوق عرشه. وهو يعلم ما 
أنتم عليه». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما '”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (27847)» والنسائي ني الكبرى »23١8٠١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(رقم »27١‏ والطبراني في الأوسط (87775) من طريق الليث بن سعد, عن زيادة بن محمد 
الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظيء عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء به. 
وكات مع مي حل وزادة بن مسد فقن قال فيه البنقاري رابو تساك والنسائي: منكر 
الحديث, وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا. ينظر: الميزان (48/7» ترجمة رقم /7198). 
وقد تفرد به» كما قال الطبراني في الأوسط: «لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا 
الإسناد» تفرد مهما: الليث بن سعد). ْ 
وقد اختلف فيه على الليث. فرواه عنه: يزيد بن خالد بن موهبء. وسعيد بن أبي مريمء كلاهما 
عن الليث بهذا الإسناد. وخالفهما ابن وهب. فرواه عن الليث وذكر آخر قبله» عن زيادة بن 
محمد عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي الدرداءء به. أسقط فضالة بن عبيد» أخرجه 
النسائي في الكبرى (4 ١١8٠‏ ) من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. به. 
وأخرجه أحمد (777401) من طريق أبي بكر ابن أبي مريم» عن الأشياخ» عن فضالة بن عبيد 
قال: علمني النبي - صلَّى الله عليه وسلم - رقيةٌ»... فذكر نحوه. وأبو بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم ضعيفء ولا يُعرف من هم الأشياخ الذين روى عنهم؟! 
وللحديث شاهد عن رجل: أخرجه النسائي في «الكبرى» )2٠١8017/(‏ و(808١٠)‏ من طريق 
طلق بن حبيبء لكنه اختلف في إسناده كما ّنه النسائي. والحاصل أن الحديث ضعيفء وقد 
ضعفه الآلباني في الجامع الصغير (رقم 77 2)» وفي ضعيف الترغيب والترهيب (رقم )7١١17‏ 
وقال: ضعيف جدا. 

(؟) سمي بحديث الأوعال؛ لأنه جاء في صفة تنمة الحديث: «ثم فوق ذلك ثمانية أوعالٍ» بين 
رُكَبِهنَ وأَظْلافهنَ كما بين السماء والأرض». والأوعال: جمع وعلء وهو تيس الجبل» وأراد 
بالأوعال: الأشراف والرؤوسء شبههم بها؛ لأهم تأوي إلى شعف الجبال. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث .)35١//60(‏ 

() أخرجه أبو داود (51/7)» والترمذي (77708) وابن ماجه »)١977(‏ والبزار »)١79(‏ وابن- 


)7# سلس لمم 2ل بيدا ري و 


وهذا الحديثٌ مع أنه قد رواه أهلٌ السّنن كأبي داود» وابن ماجه. والترمذي. 


-خزيمة في التوحيد /١(‏ 775)» والحاكم (59") وغيرهم» من طرق» عن سماك بن حرب» 
عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس»ء عن العباس مرفوعًا. 

وأخرجه أحمد (171/0)) والحاكم (71717) و(/757) من طريق عبد الرزاق» عن يحيى بن 
العلاء» عن عمه شعيب بن خالد» عن سماك بن حربء عن عبد الله بن عميرة» عن العباس» 
به. ولم يذكر عبد الرزاق الأحنف. وهذا إسناد منكر جدّاء فإن يحيى بن علاء هذاء قال عمرو 
بن علي الفلاس والنسائي والدارقطني والذهبي: متروك الحديث, وقال أحمد: كذاب يضع 
الحديثء وقال أبو داود: ضعفوه. ينظر: الميزان (رقم .)4091١‏ 

ومدار الحديث على عبدالله بن عميرة» تفرّد بالرواية عنه سماك» كما قال غير واحد من الأئمة 
النقاد. وإسناده ضعيف فيه ثلاث علل: 

الأولى: جهالة عبد الله بن عميرة» فقد ذكره البخاري في تاريخه (رقم 544)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (رقم 01/7) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم يوثقه غير ابن حبان 
(رقم 71704) على عادته في توثيق المجاهيل؛ لذلك جهّله إبراهيم الحربي والذهبي وغيرهماء 
وبعضهم ذكره في جملة الضعفاءء كالعقيلي وابن عدي. ينظر: الميزان (رقم 5597)»: وذيل 
الميزان للعراقي (رقم 4/5): وضعفاء العقيلي (رقم 857)» وكامل ابن عدي (رقم .)٠١01‏ 
الثانية: عدم سماعه من الأحنفء كما قال البخاري في تاريخه (رقم 545): ١‏ ولا نعلم له سماعًا 
من الأحنف»» فهو منقطع. 

الثالثة: تفرد سماك بالرواية عنه» كما قال مسلم في الوحدان (رقم 578)» والذهبي في العلو (رقم 
» وسماك وإن كان صدوقًا فإنه ليس حجة إذا انفرد» كما قال النسائي فيما نقله الحافظ في 
التهذيب (رقم ٠5‏ 5): «كان ربما لَقَّنْء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن». 
والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (رقم 51 »)١7‏ وشعيب الأرناؤوط في المسند (/ 20747 
وحسّنه الترمذي - وهو الضعيف في اصطلاحه كما بين ابن رجب في شرح العلل (5/ 505) 
-» وصححه ابن خزيمة» والجورقاني» والضياء» والحاكم» وغيرهمء وقوّاه شيخ الإسلام في 
الفتاوى (7/ »2١97‏ وابن القيم في تهذيب السئن (7/ 777-/777)» وقال الذهبي في العرش 
(55): (إسنادٌ حسنء وفوق الحسن»! 

وروي عن العباس موقوفًا: أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش (58). والحاكم (/5/*) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وقد أسند هذا الحديث إلى رسول- 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن الحديث ومناقشتها علو وات 
وغيرهم؛ فهو مرويٌ من طريقين مشهورين. فالقَدْحُ في أحدهما لا يقدحٌ في الآخر. وقد 
رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد) الذي اشترط فيه أنه لا يحتجٌ فيه إلا بما 
نقلّه العدل عن العَدْل موصولا إلى النبي يكو". 

- وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من 
أنا؟» قالت: أنت رسولٌ الله. قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنةٌ»". 

- وقوله في الحديث الصحيح: (إنَ الله لَمّا خلقٌ الْكَّلّْقَ كتبّ في كتاب موضوع عنده 
فوقٌ العرشيء إن ومس مشت خضي 0 - 


- وقوله في حديث قبض الروح: ١حتى‏ يعرج بها إلى السماء التي فيها الله)”؟". إسناده 


الله َك شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن أبي المقدم» عن سماك 
بن حربء ولم يحتج الشيخان بواحد منهم. وقد ذكرت حديث شعيب بن خالد إذ هو أقريهم 
إلى الاحتجاج بها . 
قلت: والموقوف أشبه, والله أعلم. 
وللحديث شاهد: من حديث أبي هريرة بنحوه - وهو حديث الإدلاء-: أخرجه أحمد (/8/5)) 
والترمذي (23779/8)) وابن أبي عاصم في السنة (/201» والبيهقي في الأسماء والصفات (859) 
من طرقء عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه). وأورده الهيثمي في المجمع )677/1١(‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه الحكم بن 
عبد الملك» وهو متروك الحديث.» والحسن لم يسمع من أبي هريرة؛ لذلك قال الجورقاني في 
الأباطيل (14): « هذا حديث باطل... والعلة فيه إرسال الحسن عن أبي هريرة؛ فإنه لم يسمع 
من أبي هريرة شيئا». وضعفه الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 560؟). 

.)١١/١( ذكره في أول كتابه التوحيد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (51717) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

(') أخرجه البخاري (7/577)» ومسلم )717/5١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه أحمد (81/59) و(3590040)» وابن ماجه (5777). والنسائي في الكبرى )١111/8(‏ 
و(975١١).»‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 717/5)» والطبري في تفسيره )١185 /٠١(‏ من طرق» 
عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» به. ‏ - 


على شرط الشيخين. 
- وقول عبد الله بن رواحة وعَلنَدعَدهُ الذي أنشده النبى كَل وأقرّه عليه(): 


-قال أبو نعيم الأصبهاني: «متفق على عدالة ناقليه» ورواته من ابن أبي ذئب فصاعدًا من شرط 
الشيخين». إتحاف المهرة .)١1/81/59(‏ 

وقال البوصيري في الزوائد (5/ :)70١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» لكن قال ابن كثير في 
تفسيره: (7/ 7357): ( هذا حديث غريب). 

وأخرجه بنحوه مسلم (7177) من طريق عبد الله بن شقيق» والنسائي في سننه (14177)» وفي 
الكبرى »)١١977(‏ وابن حبان »)70١5(‏ والحاكم (107)» والطبراني في الأوسط (1747) 
من طرقء عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة مختصرًا. 

وأخرجه الطيالسي »)70١1١1(‏ والنسائي في الكبرى (5 »)١١97‏ وابن حبان ))7١17(‏ والحاكم 
)١1٠05(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء. عن أبي هريرة نحوه. 

)١(‏ ورد هذا الخبر من عدة طرق وكلها منقطعة أو مرسلة» كما قال الذهبي في العلو (ص54)» 
فقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم 87)» بإسناده عن قدامة بن إبراهيم بن محمد 
بن حاطبء أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة يَعَزَتَدعَنَهُ فذكره. وهذا إسناد منقطع بين قدامة وابن 
رواحة كما قال الذهبي. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (7/8/ ))١١7‏ والذهبي في السير (١/78؟)‏ من طريق عبد 
العزيز بن أخي الماجشون.ء قال: بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة الأنصاري جارية.. فذكره. 
وإسناده ضعيف لإ بهام الذين بلغوه. 
وأخرجه ابن عساكر (78/ »)١١17‏ والذهبي في السير )778/١(‏ من طريق ابن وهب» عن 
أسامة بن زيدء أن نافعّاء فذكره. وهو منقطع أيضًا. 
ومثله أيضًا ما أخرجه ابن عساكر (7/8/ »)١١5‏ والذهبي في السير (1737/7) عن ابن وهب» 
عن عبد الرحمن بن سلمان» عن يزيد ابن الهاد أن امرأة عبد الله بن رواحة رأته على جارية 
له... فذكره. 
وأخرجه الدارقطني في سننه (5777 ) من طريق زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة 
قال: كان ابن رواحة.. وذكره» وزمعة وسلمة ضعيفان» وقد اختلف فيه على عكرمة: فبعضهم 
يجعله موقوفا على عكرمة» وبعضهم يجعله عن عكرمة عن ابن عباس» فهذا الطريق ضعيف». 
والأبيات المروية في هذا الطريق مغايرة لما سبق ذكرها. 
وذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ )4٠١‏ وقال: «وقصته مع زوجته فِي حين- 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمئن الحديث ومناقشتها جد ار 
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وَأنالعبرش فوق الفاوظاق» وفوق السرش رت العالفنيتنا 

- وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي يك هو وغيره من شعره 


فاسعحيته أو وقالة «امع شعرةب و كفر له 
مَجُدُوا اله كَهُوَ لِلْمَجْدِ هل ربنافي السماء أمسى كبيرًا 
بايكا الأطى اللي يق لك ات ومرى رف دوي 
شَرجعًا" ما ينال بصرٌ الع ن تُرى دُونَهُ الملائِكُ صُورا' 
- وقوله في الحديث الذي في السنن: (إنَّ الله حييٌ كريجٌ؛ يستحبي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردَّهم صفرًا*". 


-وقع على أمته مشهورة» رويناها من وجوه صحاح)»» كذا قال! ولعله يريد أنها واردة من طرق 
متعددة يشد بعضها بعضًا. وقال النووي في المجموع» /١(‏ 1487): إسنادٌ هذه القصةٍ ضعيفٌ 
ومنقطعٌ»» وكذا قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف (17/7). قلت: وأهل العلم يسوقون 
كل ما في الباب - وإن لم تصح كلها - لمزيد الاحتجاج والقوة والحشد في تقرير المسألة» 
وهذه طريقة أصحاب كتب العقائد المسندة. 

)١(‏ أخرجه مسلم )75١106(‏ من حديث عمرو بن الشريدء عن أبيه» قال: ردفت النبي كك فقال: «هل 
معك من شعر أمية؟» قلت: نعم» فأنشدته مائة بيت» فقال: «فلقد كاد يسلم في شعره). 

(؟) هذا اللفظ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )١411(‏ من طريق هشام بن الكلبي» عن أبيه» مرسلٌ 
والكلبي انهم 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5/ )٠‏ من طريق أبي بكر الهذلي؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس. وأبو بكر الهذلي: قال ابن معين وغيره: ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 
وينظر: الضعيفة (رقم .)١555‏ 

() الشرجع: الشيء الطويل. الصحاح (7/ »)١1717‏ ولسان العرب (11/4/8). 

(5) أورده ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص58).» وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو (ص47١»‏ رقم 05)» والذهبي ني العلو (ص ١-5٠‏ 2).» وقال: «إسناده 
منقطع». وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ .0"1١١‏ 


(4) أخرجه أحمدء وأبو داود »)١5/8/(‏ والترمذي (27607)» وابن ماجه (78575), وابن حبان- 


<وقوله: ويمد بدية إلى التسماء: يا وَثياوَت)00, 
إلى أمثال ذلك مما لا يُحصيه إلا الله" مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» 
التي تورث علمًا يقيئيا من أبلغ العلوم الضرورية: أنَّ الرسول وك المبلّْ عن الله ألقى 
إلى كله المدعرين أن القسيصاف 2 8 الدرقي: وأته فرق اماف كما قط على 
ذلك جميع الآمم عرءهم وعجمهم. في الجاهلية والإسلام, إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته. 
-8110).» والطبراني في «الكبير» (/515)» والحاكم (1871) من طرق» عن جعفر بن ميمون» 
عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي. به. 
وجعفر بن ميمون فيه لينء لكن تابعه: أبو المعلى يحيى بن ميمون- وهو ثقة- أخرجه 
المحاملي في «أماليه») (577- رواية ابن يحيى البيع)»؛ والبغوي .)١1785(‏ وسليمان التيمي 
من رواية محمد بن الزبرقان عنه -وابن الزبرقان صدوق ربما وهم- أخرجه ابن حبان (885)» 
والطبراني في «الكبير» (5170)» والحاكم .)١19557(‏ 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان موقوفا. 
أخرجه أحمد (771715), والحاكم (1870). وتابعه: يحيى بن سعيد عند أحمد في الزهد 
(ص »)87١‏ ومعاذ بن معاذ عند ابن أبي شيبة )١9565(‏ كلاهماء عن سليمان التيميء به موقوقا. 
وتابع سليمان التيمي في روايته عن أبي عثمان موقوفًا: يزيد بن أبي صالح, أخرجه وكيع في الزهد 
(ص/817, رقم 5 260» وهناد في الزهد (579/7)» وثابت البناني» وحميد» وسعيد الجريري. 
أخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» (ص65١).‏ خمستهم (سليمان ويزيد وثابت وحميد 
والجُريري) عن أبي عثمان النهدي؛ عن سلمان موقوفًا. وهو الأشبه. 
والحديث جود إسناده الحافظ في الفتح »)١547/1١(‏ وصححه الألبان في صحيح أبي داود 
(577/5ء رقم 170301). 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١15(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) ينظر: أنواع أدلة العلو في: النونية مع شرح ابن عيسى (ص 2795)» وإعلام الموقعين (517//5)» 
والصواعق المرسلة (5/ »)2173250-١177٠١‏ فقد ذكر ابن القيم ثلاثين نوعًا من أنواع أدلة العلوى 
وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. 
(©) في النسخة المحققة: (فوق العرش)» وصوّب شيخنا المثبت» وقال: هذه أجود وهي المثبتة في 
طبعة الغامدي. وحمزة» والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن الحديث ومناقشتها اجهدميور ول 
ثم عن السَّلف في ذلك من الأقوال ما لو ججمع لبلعَ مئات أو ألوقًا"". 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنّة رسوله يله ولاعن أحدٍ من سلف الأمة- لا من 
الصحابة و[لا من]”" التابعين و[لا عن]”" أتمة الدين - الذين أدركوا زمنَ الأهواء 
والاختللاف- محر فك وابعة تحالق لاف لذ تناو لذ اها 


ولم يقل أحدٌّ منهم قط: إِنَّ الله ليس في السماء» ولا أنه ليس على العرش؛ ولا أنه 
بذاته في كلّ مكانء ولا أنّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء؛ ولا أنه لا داخخل العالم ولا 
خارجه: ولا مُتصلٌ [به]©“ولا مُنفصلٌ» ولا أنه لا تجورٌ الإشارةٌ الحسيّةٌ إليه بالأصبع» 
ونحوها. 


)١(‏ من المؤلفات المفردة بصفة العلو التي اعتنت بنقل أقوال السلف: «العرش وماروي فيه» لمحمد 
ابن أبي شيبة العبسيء و«إثبات صفة العلو« للموفق ابن قدامة المقدسيء و«الرسالة العرشية» 
لابن تيمية مطبوعة ضمن المجموع (5/ 54 0875-5).: و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن 
القيم» و«العلو للعلي العظيم» للذهبي» وغيرها كثير من مؤلفات المعاصرين. 
وينظر: المؤلفات التي صنفها أصحابها لجمع أقوال السلف في باب الأسماء والصفات خاصة 
وأصول الدين عامة» وهي كثيرة» منها: «السنة» لعبد الله بن أحمد. ولمحمد بن نصرء ولابن 
أبي عاصم, وللخلال. و«التوحيد» لابن خزيمة» ولابن منده. و«الإيمان» له كذلك. و«خلق 
أفعال العباد» للبخاري. و«الإبانة» لأبي الحسنء وابن بطة. و«الشريعة» للآجري. و«الحجة في 
بيان المحجة» لقوام السنة الأصفهاني. و«الرد على الجهمية» للإمام أحمد» ولعثمان الدارمي» 
ولابن منده. و«الرد على المريسي» للدارمي. و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
لللالكائي. و«الرؤية» و«النزول» و«الصفات». كلها للدار قطني. و«العرش» لابن أي شيبة» 
والذهبي. وغيرها. 

)١(‏ ما بين معكوفتين لم يذكرها في النسخة المحققة» وأشار في الهامش إلى وجودها في بعض 
النسخ. وهي مثبتة في نسخة الغامدي» وحمزة» والخطيبء وهزاعء ومجموع الفتاوى. 

(7) كسابقتها. 

(5) ما بين معكوفتين ليست في النسخة المحققة؛ ولا غيرها من النسخ المطبوعة ولافي المخطوطة 
الكويتية» وهي زيادة من شيخنا. 


5 5 اماي ا 
١ >44 5-5-0‏ كا لحار و 


بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله ووإيعتَة أنّ النبي وَل لما خطب خطبيّه 

. - 0 5 أده 000 5 اكد ات 3 
العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضرّه رسول الله 55 جعل يقول: ألا هل 
بلّغت؟)”2» فيقولون: نعم. فيرفمٌ أصبعّه إلى السماء وينكبّها'" إليهم ويقول: (اللهم 
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الأنهيد) نيو وال و أوثال ذللق كت 30 


)١(‏ أخرجه البخاري »23١5(‏ ومسلم )١714(‏ من حديث أبي بكرة وَعَيدعَنَ. 

(1) يميلها إليهم» يريد بذلك أن يشهد الله عليهم. يقال: نكبت الإناء نكبّاء ونكبته تنكيبّاء إذا أماله 
وكبه. ينظر: النهاية لابن الأثير (60/ .)١١7‏ 

() أخرجه مسلم )١171(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَدَعَها. 

() الفتوى الحموية (ص١١7-١55).‏ 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لئن الحديث ومناقشتها ااخج طم وار 


مناقشة الاعتراض الثالث 
إشارة بعض النقاد إلى اضطراب متن الحديث 


3 2 
ب ع عومجتح 6 


اححد ‏ * ولد رز 210 كك صلة 


أراد الطاعنون في حديث الجارية أن يجدوا لهم سلمًا في إعلال متن الحديث 
بالاضطراب؛ فراحوا يبحثون عن أقوال بعض النقاد التي حكوا فيها الاختلافٌ في 
ألفاظ الحديث» وحملوها على معنى الاضطراب! 

قال الكوثري: «وقد أشار البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله: «وقد ذكرت في 
كتاب الظهار من «السئن» مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث»))""'. 

وقد كان الكوثري أكثر دقة وأمانة حين اكتفى بأنَّ البيهقي «أشار»؛ بينما زعم السقاف 
مرارًا أن البيهقي: «صرّح» و«نص» على الاضطراب! وهو كذبٌ مكشوفء وقد كتب 
عنوانًا بالخط العريض: «تصريح بعض الأئمة من الحفاظ والمحدثين باضطراب 
حديث الجارية»”". هكذا! تصريح بعض الآئمة باضطراب حديث الجارية!! فليست 
مجرد إشارة إلى اضطراب الأحاديث. أو ما يُفهم من حكايتهم لاختلاف الألفاظ أنهم 
يعنون به أنَّ الحديث مضطرب! لا!! بل تصريح وتنصيص على اضطراب الحديث! 
لنقرأ أقوال هؤلاء الآئمة من الحفاظ والمحدثين الذين ساق أقوالهم» ونرى تصريحهم 
المزعوم بالاضطراب! 

١‏ - أبو بكر البيهقي: 

قال السقاف: «تقدم أن الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالى- قال في «الأسماء 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7450). 
(1) تنقيح الفهوم العالية (ص١3).‏ 


ورمو عطي سلا ره »© 
والصفات (ص577)»: وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعًا من حديث الأوزاعي 
وناب الصواف خن يح :بن أي كل ر .دو 'قضة النعارية» وأظلته إنما تركها من 
الحديث لاختلاف الرواة في لفظه. وقد ذكرت في كتاب الظهار من السئن مخالفة من 
خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث» (انظر: السنن الكبرى 1/ /2)78. 

وعلّق السقاف على كلام البيهقي فيما يخص نفي قصة الجارية من صحيح مسلم؛ 
وسيآت التعليق عليه في الاعتراض القادم» ثم قال: «ومن جهة أخرى: هناك أمر آخر 
مهم أيضَاءٍ وهو أنَّ الحافظ البيهقي صرح باضطراب الحديث؛ أي: باختلاف الرواة 
في لفظه!!”"2» فعلى تسليم أنه في «صحيح مسلم» فهو مضطرب بلا شك؛ لما أثبتناه في 
الفصول التي تقدمت عند عرض طرقه)”". 

قلت: لم يصرّح البيهقيٌ باضطراب الحديثء بل هذا من الكذب عليه» ومجرد 
حكاية الاختلاف في سند الحديث أو في متنه ليس تصريحًا بالقدح في ثبوت الحديث؛ 
لأنَّ الاختلاف أعم من الاضطراب عند النقاده وليس كل اختلاف بين الرواة يدل 
على اضطرابهم في الرواية» والبيهقي نفسه لا يرى أن كل اختلاف يوجب اضطراب 
الحديث؛ بل قد يمكن الجمع أو الترجيح بين الروايات المتعارضة» وحينئذ يزول 
وصف الاضطراب عن الحديث وحكمه. 

قال البيهقي: «وإذا اختلفت هذه الروايات؛ فإما أن يؤخذ بالجميع فيخير بينهماء وإما 
أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه» ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه)”". وهذا 
قاله بعد أن ساق اختلاف الرواة في وصف رفع اليدين حذو المنكبين أو فروع الأذنين. 
)١(‏ إشارتا التعجب من السقاف وليست مني» وهي حق؛ فإن هذا الكلام مما يثير التعجب من جهل 

قائله! 


.)5١-7١ص( تنقيح الفهوم العالية‎ )١( 
.)73701/( السئن الكبرى (”794/7) عقب حديث‎ 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للتن اللعديث ومناقشتها. اججم لطي وا 
وقد صحح البيهقيُ أحاديث اختلف فيها اختلافٌ أشد من اختلاف أحاديث 
الجارية”"'» من ذلك: 

-١‏ حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”"؛ حيث قال بعد أن ذكر الاختلاف 
الواقع في سنده”": «ولا يضرٌ اختلافٌ مَن اختّلِف عليه فيه؛ فإنَّ مالك قد أقام إسناده عن 
صفوان بن سُلِيّم» وتابعه الليث بن سعد عن يزيد عن الجلّاح» كلاهما عن سعيد بن 
سلمة عن المغيرة بن أبي بردة» ثم يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة عن 
أبي هريرة عن النبي بَدِءِ فصار الحديث بذلك صحيحًاء والله أعلم»2. 


وقال في «سننه»: «إلا أنَّ الذي أقام إسناده ثقة؛ أودعه مالك بن أنس الموطأء 


)١(‏ وصيغة أفعل ليست على بابها؛ لأننا ننفي أن يكون هناك اختلافٌ معتبرً في طرق وروايات 
حديث الجارية» وإنما هناك وقائع متعددة لعدة جواري امتحنهن رسول الله يلد وتغير فيها 
سؤال الرسول مَلْدٍ بمقتضى الحاجة. والله أعلم. 

(؟) قال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث يعل بأربع علل: ... والعلة الرابعة: الاضطراب»)» وساق 
اضطراب الرواة فيه. ينظر: نصب الراية /١(‏ 8). 

() قال البيهقي: «وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاريء ويزيد بن محمد القرشي سعيدًا (ابن سلمة 
المخزومي) على روايته. إلا أنه اختلف فيه على يحيى بن سعيد: 
- فروي عنه» عن المغيرة بن أبي بردة» عن رجل من بني مدلج. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
- وروي عنه؛ عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلا من بني مدلج. 
- وروي عنه؛ عن عبد الله بن المغيرة الكندي» عن رجل من بني مدلج. 
- وعنه» عن المغيرة بن عبد الله» عن أبيه. 
- وقيل غير هذا. 
« واختلفوا أيضا في اسم سعيد بن سلمة: 
- فقيل كما قال مالك» وقيل: عبد الله بن سعيد المخزوميء وقيل: سلمة بن سعيد» وهو الذي 
أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه. أو المغيرة» أو هما». السئن الكبرى .)5/١(‏ وهناك 
أوجه من الاضطراب لم يحكها البيهقي؛ انظرها في نصب الراية /١(‏ 48) وما بعدها. 

(4) معرفة السنن والآثار /١(‏ 27570» ونقله الزيلعي في نصب الراية .)91//١(‏ 


ل ب ب به ليا كاه > 


وأخرجه أب و داوة في السدي)0. 

؟- وقال في حديث ابن عمر: «الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع...»: «أقام 
إسناده حجاج بن محمد وجماعة؛ وقصّر به بعضهم عن ابن جريج» واختلف فيه عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي على عمرو بن يحيىء ومن أقامه حجة؛ فلا يضره خلاف 
من خالفه)”". 

“- وقال في حديث بلال: «رأيت رسول الله كه توضأ ومسح على الخفين 
والخمار»: «وفي حديث ابن نمير بإسناده عن بلال أن النبي كَكِةٍ توضاً ومسح على 
الخفين والعمامة. رواه مسلم ف «الصحيح) عن إسحاق بن إبراهيم» وكذلك رواه 
علي بن مسهر وأبو معاوية عن الأعمشء وتابعهم على ذلك: عبد الواحد بن زياد 
وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن فضيل» ورواه الثوري عن الأعمش فلم يذكر كعبّا في 
إسناده» وكذلك رواه شعبة في آخرين عن الحكم مرسلاء ورواه زائدة وعمار بن رزيق 
عن الأعمش فذكرا فيه البراء بدل كعب. ومن أقام إسناده ثقات. والله أعلم)””". 

فهذه نماذج -وغيرها كثير”*»- من أحاديث وقع فيها اختلاف بين الرواة» في أسانيدها 
وفي متونهاء ولم يعتبر البيهقي هذا الاختلاف قادحًا في صحتها مع أن الاختلاف واقع في 
نفس الإسناد؛ فتأمل! 

وأقصى ما يُفِسَّر به صنيع البيهقي ني حكاية هذا الاختلاف: أن يقال: سياق كلامه 
يُشعِر بأنه يميل إلى عدم الارتياح لهذا الاختلاف”*؛ لكن ليس للحد الذي جزم به 
)١(‏ السئن الكبرى .)5/١(‏ 
)١(‏ السئن الكبرى (75985). 
(*) السئن الكبرى .)508/١(‏ 
(:) انظر مثلاً: تعليقه على حديث عائشة (ثم ينام قبل أن يمس ماء) السئن الكبرى ٠١ /١(‏ ”؛ رقم 91/8). 


(6) وحينئذ يقال: قد صحح الحديثء واحتج به من هم أعرف بالفن ودقائقه من البيهقي. فقولهم 
هو المقم بلا ريب. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للتن الحديث ومناقشتها امس و 
السقاف وهو التصريح باضطراب الحديث,ء يدل على ذلك أمران: 

الأول: اعتقاده عدم رواية مسلم لقصة الجارية في صحيحه؛ لاختلاف الرواة في لفظ 
الحديث, وهو هنا يفسّر سبب ترك مسلم لقصة الجارية في (صحيحه» دون أن ينسب 
حكمًا نقديًا إلى مسلم, ولا أن يتبنى موقمًا من القصة؛ مع عدم جزمه بهذا التفسير أيضًا. 

وقد ذكر البيهقي أنَّ الشيخين قد يعرضان عن الحديث إذا اختلف فيه الرواة» وهو 
صحيح عندهما؛ أي: إِنَّ إعراضهما عن الحديث بسبب الاختلاف فيه؛ ليس قدحًا في 
صحة الحديث عندهماء من ذلك: ما قاله البيهقي عقب حديث (هو الطهور ماؤه): 
«هذا حديث أودعه مالك بن أنس كتاب الموطأء ورواه أبو داود وأصحاب السئن 
وجماعة من آئمة الحديث في كتبهم محتجين به. وصححه البخاري فيما رواه الترمذي 
عنه. وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» لاختلاف وقع في اسم سعيد 
بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة)”". 

والثاني: تعقيبه بذكر مخالفة من خالف معاوية في لفظ الحديث؛ وهذا أيضًا مجرد 
حكاية خلاف من خالف معاوية في لفظ الحديث, ولا أحد ينازعه في ذلك» لكن ما 
درجة هذا الخلاف بين الأحاديث؟ وهل يقدح في ثبوتها ويؤثر في صحتها؟ ألا يمكن 
أن تكون وقائع متعددة؛ لاختلاف مخارجها وتنوع سبب ورودها؟ ألا يمكن التوفيق 
بينها أو الترجيح إن تعذر التوفيق؟ كل هذا سكت عنه؛ ونسبة أي تصريح له فوق ما 
قال هو من الافتيات والكذب عليه. 

ثم وجدتٌ البيهقي في #مناقب الشافعي» يميل إلى ترجيح حديث عُبيد الله ين عبد 
الله بن عتبة» وهو مرسلء على حديث معاوية» فقال: «وأما حديث معاوية بن الحكم؛ 
فقد خالفه عبِيدٌ الله في لفظ الحديث, وهوء وإن كان مرسلاء فرواته أفقه» ووافقه الشريد 


.)575 /1١( المعرفة‎ )١( 


1 1 ةد 
2عووعطب دك أ 1 ل 2 »© 


امس ان 


بن سويد الثقفى مرسلاء وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه» واختلف عليه في 
إسناده)27. 


قلت: وترجيحه بين الروايات يناني الحكم بالاضطراب؛ لأنَّ الاضطراب هو تساوي 
جميع الروايات في القوة» بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا ترجيح رواية على أخرى. أما 
إذا تم الترجيح فقد انتقى الاضطراب. ويُبحث حينئذ عن وجاهة الرواية التي رجحها 
وقرائن الترجيح التي استعملهاء وستأتي مناقشة البيهقي في ذلك في الاعتراض اللاحق 
إتشاء الله 

وما ذكره البيهقي هنا من مخالفة عبيد الله لمعاوية في لفظ الحديث فيه نظرء ولا 
أعلم أنَّ أحدًا من النقاد المتقدّمين رجح الإرسال على الوصل مع اختلاف مخرج 
الحديفية ! فحديث عطاء غير حديك معاوية؛ لأنّ عُبيّد الله تابعيٌ لم يشهد واقعة عتق 
الجارية وإنما يرويها مرسلاء ولا نعلم حال الواسطة التي أسقطها عبيّد الله في حديثه» 
فقد يكون صحابيًا وقد يكون تابعيّاء وقد يكون هذا الأخير ثقة وقد لا يكون ثقة» فالمهم 
أنه حديث ذا مخرج مختلف. فلا يُقال: إنه خالف معاوية بن الحكم؛ لأنهما لم يشتركا 
في الرواية عن شيخ واحد ليقال: اختلفا! بل هذا يروي حديثًا عن مصدر مجهول لناء 
وكذا بروى تمه مجان والعجب أن يُقَدَّم هذا المرسل على حديث الصحابي 
صاحب القصة الذي يروي قصته بنفسه! فهو أدعى أن يكون ضابطًا لحديثه وحافظًا 
لتفاصيل قصته. وقد نصوا في المرجحات على تقديم حديث صاحب الواقعة؛ ١لأنه‏ 
أعرف بالقصة)0". 


وقول البيهقي: «ووافقه الشريد بن سويد الثقفي مرسلا». وهم؛ لأنْ حديث الشريد 
موصولء وقد رواه البيهقى نفسه في «السئن»”" موصولاً» ولفظه لا يوافق لفظ حديث 


.0"97/1١( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)١518 /7( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
.)١1971/5( (؟) برقم‎ 


<> المطلب الثاني: الاننقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها اهيز ج87 
عبيّد الله» فلفظ عبيّد الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» ولفظ حديث الشريد: «من ربك» 
كما رواه حماد بن سلمة» و«أين الله» كما رواه زياد بن الربيع وعبد العزيز القسملي. 

لاك ابو يكر البزار: 

قال السقاف: «لقد صرح الإمام البزار باضطراب الحديث أيضًا في «مسنده»» فقال 
بعد أن روى الحديث من طريق من طرقه (كما في كشف الأستار :)١5 /١‏ وهذا قد 
روي نحوه بألفاظ ممختلفة»2. 

قلت: وهذا الطريق الذي أشار إليه السقاف ولم يذكره لحاجة في نفسه؛ هو حديث 
ابن عباس من طريق ابن أبي ليلى» وقد خرّجه البزار في (مسنده» وحكى الاختلاف فيه 
وقال: «وهذا يُروى عن ابن عباس من وجوه''"» فلم يتكلم البزار في حديث معاوية بن 
الحكمء كما أنه لم يذكر الاضطراب لا في حديث ابن عباس ولا في حديث غيره؛ مع أنَّ 
مجرد حكاية الاختلاف في ألفاظ الحديث لا يعني القدح في ثبوت الحديث؛ لأنّه ليس 
كل اخختلافٍ يضر أو يوجب اضطراب الحديث عند التقاد. 

- الحافظ ابن حجر: 

قال السقاف: «صرح الحافظ ابن حجر باضطرابه أيضًا؛ إذ قال في التلخيص الحبير 
(/ 377) ما نصه: «وفي اللفظ مخالفة كثيرة» اه. وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه 
لا يجوز اعتقاد (الأين) في حق المولى سبحانه وتعالى» فلم يعمل بهذا الحديث رغم 
صحة سنده بنظره وذلك لاضطرابه لأنَّ الاضطراب موجب للضعف مع كون الإسناد 
صحيحًاء وهذا مما يعرفه صغار الطلبة فضلًا عمن يدعي الفصاحة والتحديث!! لذلك 
قال الحافظ في «فتح الباري» (1/ :)37١‏ «فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا 


.)5١ص( تنقح الفهوم العالية‎ )١( 
.)78 (؟) كشف الأستار (1/ 59» رقم‎ 


2)طلكل 4 أ ينا لحا ردي فو 


يتوجه على حكمه لمّ ولا كيف؟ كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث..»اه. فتأمل 
جيدا!)20. 

قلت: هذا النص يدل على قلة أمانة هذا الرجل وضعف تحصيله من وجوه: 

الوجه الأول: حكى الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» اختلاف ألفاظ الحديث 
ولم يصرح باضطرابه» ودعوى التصريح هذه من كيس السقاف. وقد ذكرث مرارًا: 
أنه ليس كل اختلاف بين الرواة موجب لاضطراب الحديثء بل «الاضطراب هو: 
الاختلاف الذي يُوْثْر قدح)»”" كما قال الحافظ ابن حجر نفسه. والحافظ كثيرًا ما يدرء 
علة الاضطراب عن الأحاديث التي استدركها الدارقطنِيٌ على أسانيد البخاري بسبب 
اعدلذف الوا شواخياة البخاري لاثما الحدية بمجره الاعلاف» وآله ليس كل 
اختلافٍ يضرٌ الحديث ويقدح فيه ومن ذلك: 

١‏ - حديث ابن مسعود في الاستنجاء””» وقد رواه أبو إسحاق السبيعي واختّلف عليه 
من عشرة أوجه كما قال الدارقطني في «التتبع»”*2» وأورده في «العلل» أيضًاء وأطال في ذكر 
الاختلاف فيه”»» وقال ابن حجر في درء هذه العلة: «دعوى الاضطراب في هذا الحديث 
منتفيةٌ؛ لأن الاختلاف على الحفّاظ في الحديث لا يُوجب أن يكون مضطربًا إلا بشرطين؛ 
العبهاا بعرم وجوه الاتملاقه فشن وج 1ح الألواك لثم بولا لتن الصعة 
بالمرجوح. ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذّر الجمعٌ على قواعد المحدّثين ...6 0. 

.)51-1١١ص( تنقح الفهوم العالية‎ )١( 

(1) التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)١1١8/1١(‏ 
(7) صحيح البخاري .)١95(‏ 

(5) ينظر: التتبع (ص 75١‏ رقم 45). 


(5) ينظر: علل الدارقطني (5/ 777, رقم 585). 
(5) هدى الساري (ص١8١)‏ ط. الرسالة. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن الحديث ومناقشتها اجطيوور عوك 

؟- حديث جابر أن النبي بَلَِةٍ كان يجمع بين قتلى أحد ويقدّم أقرأهم”", رواه 
الزهري واخثلف عليه من ثمانية وجوه. واستدركه الدارقطني على البخاري”": وقال: 
«هو مضطرب)» ومنع الحافظ ابن حجر هذه العلة وردهاء وقال: «أطلق الدارقطنيٌ 
القولّ في هذا الحديث بأنه مضطربء مع إمكان نفي الاضطراب عنه ... وقد ساق 
البخاريٌ ذكرٌ الخلاف فيه» ولم يرها علَّة توجبٌُ اضطرابًا ... ولا يخفى على الحاذق 
أأووائة.الليت أرسث هته الروايات ماف نان وأن التخارى الأقول البدنديت بمقرة 
الاختلاف)77. 

-'٠‏ حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: «١أخبرني‏ بأشدٌ 
شيءٍ صنعه المشركون بالنبي كَل ... الحديث”: واختلف فيه على عروة» وأجاب 
الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف بقوله: «ذكر البخاري الاختلاف فيه كما ترى» 


آنا 


واقتضى صنيعه ترجيح رواية محمد بن إبراهيم اللدمى: ٠:‏ وقبيخ. عيذا وأمغالةة أن 
الاختلاف عند النقاد لا يضرٌ إذا قامت القرائنُ على ترجيح إحدى الروايات؛ أو أمكن 
الجمع على قواعدهم. والله أعلم)”". 

الوجه الثاني: نصّ الحافظٌ ابن حجر على صحة حديث معاوية بن الحكم؛ فقال في 
«الفتح»: «قصة الجارية التي سألها النبئٌ مَلِةِ أنت مؤمنة» قالت نعمء قال: فآين الله؟ 
قالت في السماء» فقال أعتقها فإنها مؤمنة» وهو حديثٌ صحيح؛ أخرجه مسلم»”, 
)١(‏ صحيح البخاري (1751). 
(؟) التتبع (ص27517 رقم .)75١5‏ 
() هدى الساري (ص795١)‏ ط. الرسالة. 
(:) صحيح البخاري (7857). 
(5) هدى الساري (ص7”17) ط. الرسالة. وينظر أيضًا: فتح الباري (1/ .)١79‏ 
(5) فتح الباري (17/ 0709). 


يبب ب أ 
وهذا التصريح الحق يكذّّب دعوى السقاف السابقة» ويؤكد ما قلناه بأنَّ حكاية الناقد 
لاختلاف الرواة في إسناد الحديث أو في ألفاظه لا يستلزم أن يكون عنده مضطربًا 
معلولًا؛ للاعتبارات التي ذكرها ابن حجر نفسه فيما تقدم من أجوبته على الأحاديث 
المنتقدّة على الصحيح بسبب اختلاف الرواة فيها. 

الوجه الثالث: تصريح الحافظ ابن حجر بأنَّ الحديث صحيح يُسقط كل ترهات 
السقاف ودعاويه العريضة بأنْ الحافظ: «لم يعمل بهذا الحديث رغم صحة سنده بنظره» 
وذلك لاضطرابه ...» إلخ؛ لذن الناقد إذا قال: #حديث صحيح)» فإنه يعني صحة 
الإسناد والمتن معّاء ولو كان اللفظ معللاً أو مضطربًا عنده مع كون الإسناد صحيحًا؛ 
فإنه لا يقول: «حديث صحيح)»» بل غايته أن يقول: (إسناده صحيح)”"2» ثم يصرّح بأن 
المتن معلول أو قرائن من كلامه يُستدل بها على ذلكء مع «أنْ المصدّف المعتمّد منهم 
إذا اقتصر على قوله: «إنه صحيح الإسناد». ولم يذكر له علة» ولم يقدح فيه» فالظاهر 
منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأنَّ عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر»". 

فحتى قول الناقد: «صحيح الإسناد»» لا يدل على ضعف المتن, بل الظاهر هو 
الحكم على الحديث بأنه صحيح في نفسه كما قال ابن الصلاح؛ فكيف إذا صرح بأن 
«الحديث صحيح)؟ ! 

الوجه الرابع: قوله: «وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه لا يجوز اعتقاد (الأين) في 
حق المولى سبحانه وتعالى» فلم يعمل بهذا الحديث). 

قلت: لا يهمنا في هذا البحث ترك الحافظ ابن حجر العمل بالحديث؛ لأنه من نفاة 
العلو ويتأوّل الأحاديث الواردة في ذلك بسبب نشأته الأشعرية”"» وقد عمل بالحديث 
)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/7)» وتنكيت الحافظ ابن حجر عليه (1/ 5 /57). 
00 مقدمة ابن الصلاح (ص3586). 
(”) قال شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك: «وقول الحافظ: «وفيه الرد على من زعم أنه على- 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشها ااجلطةر موا 
وتلقاه بالقبول واحتج به على الجهمية النفاة من هو أكبر منه علمًا وقدرًا وطبقة» وفي 
لاسي وكقاية لمن اكنقى بالتقايدة لآن نلبد الأكمة الأوائل أولق م كقليد ابن خجر 
وغيره من المتأخرين» والذي يهمنا هو حكم ابن حجر النقدي على الحديثء وقد نص 
على تصحيح الحديث؛ فالحمد لله. 

؟ - الحافظ زين الدين العراقى. 

قال السقاف: «وبلغنا آن الحافظ العراقي حكم على حديث الجارية بلفظ «أين الله) 
بالشذوذ في أماليه» فلينظر». 

قلت: لا توجد نسخ خطية كاملة لمجموع أمالي الحافظ العراقي» وما طبع منها غير 
كاملة» وبعض أحكامه النقدية في أماليه نقلها تلاميذه ومّن بعدهم في مؤلفاتهم؛ كابن 
حجر وابن فهد والسخاوي وغيرهم, ولم أقف على بلاغ السقاف هذا فيما نقلوه من 
أحكام الحافظ العراقي» والرجل ليس أميئًا فيما ينقله عن العلماء مما هو بين أيدينا من 

ه- محمد زاهد الكوثري. 

”- عبد الله بن الصدّيق الغمارى. 

وهذان لا حجة في كلامهما لما عُرف عنهما من التحيّر والتعصبء والاحتجاج 

-العرش بذاته»: هذا صريح في أن الحافظ عفا الله عنه ‏ ينفي حقيقة استواء الله على عرشه؛ وهو 

علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم. 

وهذا مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب كل من ينفي علو الله على خلقه؛ 

ومنهم الماتريدية ومتأخرو الأشاعرة؛ وهو مذهب باطل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعقل 

والفطرة. 

ومذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع أهل السنة والجماعة: أن الله 

عَيَجلَ فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه..». التعليقات على المخالفات العقدية في فتح 

الباري (رقم 8). 


-ب ب ب ب ا 
بهما في هذا المقام من عيوب الاستدلال التي لا يقع فيها من يعرف ما يخرج من رأسه. 
ويمكن معارضتهما بالألباني وحده؛ فكيف بنقاد الحديث الأوائل» كالإمام مالك 
ومسلم وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والنسائي وأبي داود والبغوي والذهبي 
وابن حجر ...إلخ. 

فهذا الذي استطاع السقاف جمعه من أقوال الطاعنين في حديث الجارية! ومع ذلك 
لم يقدر آن يثبت دعواه في واحدة منها وفق قواعد الاستدلال الصحيحة: 

١‏ - فبعض تلك الأقوال لا تنفع السقاف شيئًا؛ كقول البيهقي والبزار. 

١‏ - وبعضها حجة عليه؛ كقول الحافظ ابن حجر. 

- وبعضها لم تثبت؟؛ كقول العراقي: 

- وبعضها لا يُعتد بها؛ كقول الكوثري والغماري. 

ثم لم يستح أن يقول بعدها: «وبهذا ثبت ثبونًا لا شك فيه عندنا حسب قواعد 
المصطلح[!!] وتصريحات1!!] أهل الحديث في القديم والحديث[!!] اضطراب متن 
حديث الجارية بحيث لا يمكن التعويل على لفظ من ألفاظه»!! 

مع أنَّ أقدم مَن ذكرٌ كلامَهُم هو البيهقي المتوفى سنة (/40ه)! وتجاهل تصحيح 
الأئمة القدماء: كمالك (1/4١ه).»‏ ومسلم (١57ه).‏ وابن الجارود (1٠اه)»‏ وابن 
خزيمة (١١ه)»‏ وأبي عوانة (5١لاه)»‏ وابن حبان (5 0"اه)...إلخ» ومّن احتج به في 
إثبات العلو والرد على الجهمية النفاة: كالإمام أحمد (51 7ه)» وابنه عبد الله بن أحمد 
(140ه)» وعثمان بن سعيد الدارمي (70ه)» وأبي بكر بن أبي شيبة (710ه). 
وابن أبي عاصم (7/17ه)» وإمام الأئمة ابن خزيمة (١الاه)»‏ وأبي الحسن الأشعري 
(75"ه)ء وابن أبي زمنين (49٠ه)»‏ وأبي القاسم اللالكائي (5414ه). وأبي نصر 
السجزي (4554ه). وابن عبد البر (577)» وقِوَام السنة الأصبهاني (0760ه)... 
وغيرهم كثير كثير. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للئن الحديث ومناقشتها ااخج لطت لا مي 


مناقشه الاعتراض الرابع 
البيهقي نى وجود قصة الجارية من صحيح مسام 


قال البيهقي عقب تخريج حديث معاوية: «وهذا صحيح. قد أخرجه مسلم مقطعًا 
فخ لخدي الأوزاعي وحجاج الصواف. عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية» 
وأظله إقمات كبام الجديية؟ لاتدلاف الرواة ق لفظ ا 

واهتبل السقاف هذا النص فقال: «فالبيهقي يرى بكل صراحة ووضوح بأنَّ قصة 
الجارية ليست في صحيح مسلمء ونسخة البيهقي لم يشترها من المكتبة الفلانية أو 
المكتبة الفلانية» إنما هي نسخة قرأها على مشايخه الحفاظء فينبغي التنّه إلى هذا 
جيد1ا. 

ويشير السقاف بقوله: «ونسخة البيهقي لم يشترها من المكتبة الفلانية أو المكتبة 
الفلانية» إنما هي نسخة قرأها على مشايخه الحفاظ»؛ إلى أنَّ القصة غير موجودة في 
صحيح مسلم من لدن الإمام مسلم إلى عصر البيهقي في القرن الخامس! ولم يبيّن 
النشاف كبك الحقك هله الرياة بالحديق عند مدل قينا يعد وم النحنيا؟ 

ثم أكد السقاف هذا النفي بقوله: «ولم يذكر الإمام مسلم قصة عتق هذه الجارية في 
«كتاب العتق»» ولا في «كتاب الأيمان والنذور»» وهذا مما يؤكد كلام الحافظ البيهقي 
والمحدث الكوثري عليهما الرحمة والرضوان)”". 
)١(‏ الأسماء والصفات (؟/ 7760- الحاشدي). 
() تنقيح الفهوم العالية (ص١7-١5).‏ 


وأما الكوثري فكان أكثر دقة واحترازَّا من السقاف؛ حيث استشكلٌ النصّ وراح 
يتحقق من هذه الدعوى؛ فذكر سبيين معقوليّن وواقعيين قل نتسسان بمثل هذه 
الزيادات» فقال: «وقصة الجارية مذكورة فيما بأيدينا من تُسخ مسلمء لعلها زيدت فيما 
عد اتماقا الحديقم أن كات نبطة العص ا ناض قر 

قلت: والاحتمال الثاني هو المتعين بلا ريب؛ لعدة أمور: 

أولا: القصة مثبتة في مصنف ابن أبي شيبة شيخ مسلم الذي روى الحديث من 
طريقه» ومن عادة مسلم أنه يروي الحديث تامًا ولا يختصره» وهذا يقتضي وجود 
الحديث كاملا في (صحيحه) كما تلقاه من شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. 

ثانيًا: نف وجود قصة الجارية في (صحيح مسلم» لم يذكره إلا البيهقي» ولم يتابعه 
أحدٌ على هذه الدعوىء وقد خالفه جماعة من الحفاظ فأثبتوا قصة الجارية ونسبوها 
إلى صعيع مسلمء منهم: ابن ا والبغوي'", وقوام السنة الأصبهاف 0 وابن 
قدامة المقدسي”"» وأبو الحجاج المزي”"» وابن كثير”"» والذهبي”"» وابن حجر" 

ثالثًا: أثبت وجود قصة الجارية في (صحيح مسلم» بعضُ المحدّثين قبل البيهة, 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي بتعليقات الكوثري (ص7450). 
(؟) الإيمان »7370/1١(‏ رقم 41). 
() شرح السنة (7/ 7779, رقم 172757). 
(4) الحجة في بيان المحجة (؟/ »٠٠١‏ رقم 05). 
(©) إثبات صفة العلو (ص19. رقم ؟). 
(5) تحفة الأشراف (577/8» رقم .)١111/8‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 731/5). 


() العلو للعلي الغفار (ص5 »١‏ رقم .)١5‏ 


+> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للتن الحديث ومناقشتها جلدم وج 
كأبي عبد الله ابن منده» فقد خرّجٍ الحديث بإسناده في كتاب «الإيمان» وذكر فيه قصة 
الجارية» ثم عزاه إلى صحيح مسلمء فقال: «هذا حديث أخرجه مسلم والجماعة إلا 
الببخاري270؛ وابن منده أقدم طبقةً ووفاةً من البيهقي؛ فقد توفي سنة (45اه), وتوفي 
البيوقى بن (46ه)ة فيق وذاتيهما: (07) سه مما يدل على أن قصة الجارية 
كانت مدنة في صحبح مسلم قبل عصر البيهقي+ وهذا يؤكد مااقاله الكوكري: أن نسخة 
البيهقي من الصحيح كانت ناقصة. 

وممن أثبت وجودها في صحيح مسلم أيضًا: أبو محمد البغوي في «شرح السنة» 
فخرّج الحديث بإسناده ثم قال: «هذا حديث صحيح, أخرجه مسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن حجاج)”": وهذا الإسناد هو نفس الطريق 
الذي قال هده الببيقي: أن ملكا اخرمعه دوق نقضة الجارية | والبخوئ قريب فين طبقة 
البيهقي؛ فقد توفي سنة (57١0ه)»‏ وهو أيضًا: «لم يشتر نسخته من المكتبة الفلانية أو 
العلانية» وإنما نسخته قرأها على مشايخه الحفاظ!). 

رابعًا: من عرف حركة الرواية وأحوالها وطرق نقل الحديث بعد عهد التدوين؛ 
لم يلتفت إلى تراهات السقاف! فإِنَّ الحمّاظ في عصر البيهقي كانوا يعتمدون الأجزاء 
والنسخ في سماع الحديث ونقله» وكانوا يخرّجون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه 
لأصحاب المصئفات المشهورة» وكان هذا هو شكل التخريج عندهم؛ كما تجده في 
مصنفات ابن منده والبيهقي والبغوي وأبي نعيم وابن حزم وابن عبد البر والخطيب 
وابن عساكر وغيرهم: وبعد تدوين الحديث وتعدٌّه تُسخ الكتاب الواحد كانت تظهر 
بين بعض ُسخ الرواة وأصول الحفاظ بعض الاختلافات؛ كالاختلاف بين الروايات؛ 
أو الزيادة والنقصء أو التقديم والتأخيرء أو الإعادة والتكرار» أو التصحيف والتحريف. 
)١(‏ الإيمان لابن منده /١(‏ 770» رقم 41). 
(9)اشرح الملنة («/ 6 


ب هه ب 2 2 » 
أو السقط... وغير ذلك مما يصيب بعض النسخ في الأسانيد أو في المتون, لذلك كانوا 
يؤكدون على ضرورة المعارضة بين النسخ حتى كانوا لا يثقون بمن لا يعارض نسخته» 
كما قال الخطيب البغدادي: «يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن 
يعارن تسعه بالأصل: فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكعاب المسموع 0 
وهذا أمرٌ مشهورٌ في كتب ضبط النصوص وتوثيقها عند المحدثين؛ كالجامع للخطيب 
والإلماع للقاضي عياض والمحدث للفاصل للرامهرمزي وغيرها. 

خامسًا: إذا لم يقتنع السقاف بما سبق لفرط عناده وهواه» وأصرّ على أنَّ قصة 
الجارية مدسوسة في صحيح مسلم بفعل فاعل؛ فيقال له: لو افترضنا أن القصة زيدت 
في صحيح مسلم.» فهل زيدت أيضًا في موطأ مالك» ومصنف ابن أبي شيبة» ومسند 
أحمد؛ وسئن النسائي» وسئن أبي داود» وصحيح ابن حبان ... وسائر مصادر السنة 
التي روت قصة الجارية؟! 

سادسًا: وبما تقدم من أدلة ثبوت القصة في صحيح مسلم قبل عصر البيهقي 
ووهم هذا الأخير في نفيها؛ يسقط كلام السقاف في دعواه أن مسلمًا لم يذكر الحديث 
في «كتاب العتق» ولا في كتاب «الأيمان والنذور)؛ مما يعني ثبوت نفيها! وهذا من 
جهالاته بمناهج المصنفين في تبويبات كتبهم» وطريقتهم في الاستدلال. 

ومن المشهور عند المشتغلين بالحديث: أن مسلمًا لا يقطع الأحاديث ولا يكررها 
في صحيحه. ولا يوزعها في الآبواب مثلما يفعل البخاريء وإنما يجمع طرق الحديث 
في مكان واحدء واقتضاه ذلك أحيانًا: أن يورد الحديث في غير مظانه المتوقع إيراده 
فيه» وعليه: فعدم إيراد مسلم للحديث في مظانه المتوقع فيه لا ينفي وجوده في مواضع 
أخرى من الصحيح؛ لاحتمال وجوده في باب آخر دل عليه بعض ألفاظ الحديث: 


.)31/ /١( الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها الخ#لكتية اواك 
كالكلام في الصلاة مثلاء وهو الباب الذي خرّج فيه مسلحٌ الحديث؛ لأنَّ فيه: أنَّ معاوية 
تكلَّم في الصلاة جاهلا بتحريم ذلك؛ وهذا يفعله كثير من المصنفين في الحديث» وقد 
بوب عليه ابن الجارود في «المنتقى»: (باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة» 
وهو قريب من تبويب مسلم. 

وقد أورد بعض الأئمة حديث معاوية في غير الكتابين المذكورين - العتق والأيمان 
والنذور- ؛ كالنسائي فقد أورده في «كتاب السهو). وأبي داود أورده في #تشميت 
العاطس»؛ فكان ماذا؟ هل تنفي الحديث عندهما أيضًا!! إن تبويب الحديث وتقطيعه 
وتوقيعه غلن الأبواب وانتخلاضن الترحمة مندة فى غدل الأفمة الحفاظ لأ يعرف 


ات 
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مناقشة الاعتراض الخامس 
تصرّف مسلم 2 «صحيحه» يدل على عدم احتجاجه بقصة الجارية 
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2 022 يد 
ذكر هذا الاعتراضء أو أشار إليه» الكوثري فقال: «ومثل هذا الحديث يصح الأخذ 
به فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد؛ لذا أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة 
-دون كتاب الإيمان- حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصلاة ومنع النبي كك 
فو 5 
قلت: التفريق بين العمل والاعتقاد من مخلفات مباحث المتكلمين التي تلقفها 
الأصوليون وتسرّبت إلى بعض كتب مصطلح الحديث عند المتأخرين» وعمل 
الصحابة والسلف ونقاد الحديث الأوائل على وجوب العمل بالحديث إذا صح من 
غير فرق بين العمل والاعتقاد» ودون الخوض في الإفادات. قال ابن عبد البر: «وكلهم 
يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي علهاء ويجعلها شرعا وديا 
في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة)”". 
ولم يأت من خالف في العلم بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به» ومن تتبع عمل 
الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد؛ وجد ذلك في 


20 


غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل 
به في بعض الأحوال؛ فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد؛ من ريبة الصحة؛ أو 
تهمة للراوي» أو وجود معارض راجح. أو نحو ذلك”". 

.)87-87 السيف الصقيل للسبكي مع تعليقات الكوثري (ص‎ )١( 


(؟) التمهيد لابن عبد البر /1١(‏ /). 
(؟) إرشاد الفحول .)117//١(‏ 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها. ليمير لوم اي 

قال الخطيب البغدادي: «وإنما دفع خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه -والله 
أعلم- عن علم السئن» رغم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه 
الغلط والنسيان» وهذا عندنا ذريعة إلى إيطال سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام)7"©. 

على أنَّ مسألتنا خارجة عن محل النزاع عندهم؛ فقد حكى الشوكاني أن الخلاف 
في هذه المسألة مقيد بما إذا كان خبر الآحاد لم ينضم إليه ما يقويه أو كان مشهورًا أو 
مستفضضًا” . 

والذق فك «نجيهون الآصرلبين وأهل العديفة انخبر الاتجاد ]ذا بدك تراه 
أو تلقته الآمة بالقبول؛ أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف. 

واكواين الام اذامو فق ماانلسة اللأءة بالقبولة ا قر 2ل دو البيقازي 
ومسلم؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول". 

وذكر الحافظ ابن حجر أن من خبر الآحاد: «ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
المختار؛ خلاقًا لمن أبى ذلك... والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها: ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر» فإنه احتفت به قرائن؛ منها: جلالتهما 
في هذا الشأن» وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء كتابيهما 
بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن 
التواتر:) 2 

والخلاصة: أنه اتفق أكثر أهل العلم من الأصوليين والمحدّثين على أن خبر الآحاد 
إذا تلقته الآمة بالقبول أو احتفت به قرائن؛ فإنه يفيد العلم. 
)١(‏ الفقيه والمتفقه (1/ .)781١‏ 


() ينظر: إرشاد الفحول .)17/7/١(‏ 
() مقدمة ابن الصلاح (ص51-7/8). 
() نزهة النظر (ص 67-07). 


ل لبلب ل نا ري » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”': «ولهذا كان جمهورٌ أهل العلم من جميع الطوائف 
على أن شير الزاعن إذا فلثيه الام بالقبرك تعبدينا له أى عيلة يمت اله رسعت 
العلم"؛ وهذا هو الذي ذكره المصتّقون في أصول الفقه: من أصحاب أبي حنيفة 
ومالكِ والشافعيئّ وأحمد' "» إلا فرقة قليلةً من المتأخرين -اتبعوا في ذلك طائفة من 
أهل الكلام- أنكروا ذلك؛ ولكنّ كثيرًا من أهل الكلامء أو أكثرّهمء يوافقون الفقهاءً 
وأهلّ الحديثٍ والسَّلفَ على ذلكء وهو قولٌ أكثر الأشعريّة» كأبي إسحاق» وابن 
فُوْرَكَ وأمًا ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلكء واتَبَعَهُ مثلٌ أبي المعالي» وأبي حامد, 
وابن عقيل» وابن الجوزيء وابن الخطيب”"» والآمديٌ ونحو هؤلاء, والأوّلُ هو الذي 


(1) تنبيه: هذا النقل عن شيخ الإسلام مستلٌ من تحقيقي الشرح مقدمة التفسير» لشيخنا الوالد العلامة 
عبد الرحمن البراك -حفظه الله ومتعنا بعمره-» وما فيه من تخريجات وحواش هو من صنعي. 
)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة .)١51777/5(‏ وهذا مذهب عامة أهل الحديثء» وكثير من 
محققي الفقه والأصول والكلام من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم؛ كما سيذكرهم 
المصنف. ينظر: الكفاية للخطيب (ص2238)» ومقدمة ابن الصلاح (ص79)» ومحاسن 
الاصطلاح للبلقيني (ص175)» والنكت على ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ 207374 ونزهة 
النظر (ص07). 

() ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (”7/ 257» والتقرير والتحبير لابن أمير حاج (؟/ 7574)) 
وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (7/ »)77١‏ والتمهيد لابن عبد البر »)١/ /١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقراني (ص 2757)» واللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص 277)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (؟/ 77)» والمسودة لآل تيمية (ص 5٠‏ 5)» والعدة لأبي يعلى (؟/ /89): 
والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (7/ 78)» والإرشاد لابن أبي موسى الشريف (ص١3)»‏ 
وروضة الناظر /١(‏ 797)» ومختصر الصواعق المرسلة (5/ »)١4177‏ وشرح الكوكب المنير 
(؟/ 40 7): والإحكام لابن حزم »)١١9/١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 177). 

(5) الإسفرايبني 

(5) الغزالي. 

() الفخر الرازي. 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمثن الحديث ومناقشتها. اه د 7ه 
ذكَرَهُ: الشيح أبو حامي”", وأبو الطَّيّبٍ” رانو سعد 19 و اسالة من أككة السافية 

وهو الذي ذْكَرَهُ القاضي عبدٌ الوهاب» وأمئالُّ من المالكية» وهو الذي ذكَرَهُ شمسٌ 
الدّين السّرَحْسِيٌ» وأمثالّهُ من الحنفية» وهو الذي ذَكَرَهُ أبو يعلى: وأبو الخطاب» وأبو 
الحنن ير الراغوق) واسالف من الحبلية:. 

وكلام الكرارى عرهم أن سناكا ليرج حديك الجارية فى فنان الأيمافة لأند 
خبر آحاد لا يصح الاحتجاج به في الاعتقاد! وهذا كذبٌ على الإمام مسلم يقيناء وأول 
5-7 صنيع الإمام مسلم نفسه؛ فإن الأحاديث التي أودعها في كتاب الإيمان ١في‏ 
صحيحه) أكثرها -إن لم يكن كلها- أخبار آحاد. 

ثم الزعم بآن حديث الجارية بعضه يجوز الاحتجاج به وبعضه لا يجوزء مع أن 
الإسناد واحد. والمخرج واحد؛ م محض لا دليل عليه. 

إيراد مسلم للحديث في كتاب الصلاة دون الإيمان لا يمنع الاحتجاج به في 

الاعتقاد. ولم يقصد مسلمٌ أنه لا يحتج به في غير الباب الذي أورده فيه؛ لأن تقطيع 
الأحاديث وتوزيعها في الأبواب واستنباط تراجم منها يعود إلى منهج المصنف في 
كتابه» وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن مسلمًا: الا يتصِدّى لما تصدى له البخاري من 
استنباط الأحكام؛ ليبوّبٍ عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع 
مسلمٌ الطرقٌ كلها في مكان واحد. واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات..)©. 

فمسلم لا يكرر الأحاديث ولا يقطعها ولا يوزعها في الأبواب» بل يجمع الطرق 
)١(‏ الإسفرايبني 
)١(‏ الطبري الشافعي. 
() الشيرازي. 


(؟) مقدمة التفسير (ص738)» وهي في مجموع الفتاوى .)301١ /١1(‏ 
(6) هدى الساري .)١7/١(‏ 


ب ب ب هه إلا اوه » 
كلها في مكان واحد؛ وهذا يعني أنه يغلّب جانب الصناعة الحديثية على الاستدلال 
الفقهي؛ خلافًا للبخاري الذي يقطّع الحديث الواحد في مواضع شتىء وأحيانًا كثيرة 
يورده في غير مظنته؛ لذلك قيل: إن فقه البخاري في تراجمه. 

وهذه كما قلت: من باب معرفة مناهج المحدثين في مصنفاتهم» وخذ النسائي 
مثلا؛ فقد أورد الحديث في «سننه الكبرى» في مواضع؛ في: «الكلام في الصلاة)”"» وفي 
«القول الذي يكون به مؤمًا»”"» وفي «قوله تعالى: لتَمَأسْتوهإلَ مَك 4 [البقرة: 79]) © 
فاستدل به في العقائد وفي العمليات جميعًا. 

ويؤكد ذلك: أن بعض من أورد الحديث في مباحث الإيمان والتوحيد من كتب 
الاعتقاد؛ أورد الحديث نفسه مستدلَا به في بعض المسائل الفقهية» كالإمام ابن خزيمة؛ 
فإنه ساق الحديث في «صحيحه)”*, وأورده تحت باب: «ذكر الكلام في الصلاة جهلا 
من المتكلم والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في 
الصلاة محظور غير مباح»» ولم يسق قصة الجارية» ووفق منطق الكوثري يجب أن 
تكون قصة الجارية ضعيفة عند ابن خزيمة أيضًاء أو غير محتج بها في العقائد عنده؛ لأنه 
أعرض عنها ولم يخرجها في «صحيحه). ولأنه احتج بالحديث في العمليات مع حذف 
قصة الجارية منها! 

وكذا البيهقي, أورده في كتابه «الأسماء والصفات»*'» وموضوعه العقائد» وأورده 
أيضًا في «السنن الكبرى» في كتاب الظهارء باب عتق المؤمنة في الظهار”"» وفي كتاب 
(1) الفين الكيرق (1147). 
(9) الستن الكبرق (8618). 
(") السئن الكبرى .)١١501(‏ 


(5) صحيح ابن خزيمة (7”/ 38 رقم 804). 
(756/5()0). 


(5) ينظر: السئن الكبرى (/575//10). 


+> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للتن العديث ومناقشتها الجسم لا 
الأيمان» باب ما يجوز في عتق الكفارات”"'» فتبين بطلان هذا الاعتراض وتهافته. 

ويُفهم من كلام الكوثري أيضًا: أن قصة الجارية معلولة عند مسلم؛ لأنه اقتصر في 
الاحتجاج بالحديث على ما يخص تحريم الكلام في الصلاة دون قصة الجارية؛ لذلك 
لم يورده في كتاب الإيمان من «صحيحه»». وهذا الاعتراض ذكره لي بعض الأشاعرة 
المعاصرين أيضًا. 

قلت: لو كانت قصة الجارية معلولة عند مسلم: لاقتصر على القدر الصحيح من 
حديث معاوية بن الحكم وحذف الحرف الذي اضطرب فيه الرواة» أو لأشار إلى 
الاختلاف بين الرواة عقب الحديث على الأقل كما هي عادته؛ فإنه نص في «مقدمة 
صحيحه)”" أنه لا يكرر الحديث إلا لغرضء والمتتبع لصنيعه يعلم أن غرضه من 
ذلك: بيان اختلاف الرواة في الأحاديث» سواء في الإسناد أو في المتن. 

فلا بد لمن يزعم أن قصة الجارية معلولة عند مسلم أن يثبت ذلك من خلال تصرّفه 
الاق مما لدلممى) لأسيار مولس لمجي أله لم يلعو ف كان نجاف الأ ماده جكره 
العريك اف كتاب:الأيماة لآ يض أنه مسار عند لمان ذلاف يسنيجدق التكرار كداتقدم. 

والإمام مسلم لا يورد المعلول في «صحيحه) إلا على سبيل الاستئناس والاحتياط. أو 
الع وبيان العلة» ولا يورد المعلول ني أصل الموضوع ولافي أول الباب ثم يعتمد عليه””". 

وقد وجدناه في عرضه لحديث الجارية قد صدّره أول الباب الذي خرّجه فيه 
وهو «باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته)”*'» من طريق حجاج 


.)98/١١( ينظر: السئن الكبرى‎ )١( 

.)178/10)5( 

() ينظر: عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده (ص/17) وما بعدها. 

(4) بقطع النظر عن النزاع الحاصل في كون هذه التبويبات من وضع الشراح أو ومن وضعه. 


دده عل ييا ره » 
الصواف. عن يحبى بن أبي كثير به» ثم أتبعه برواية الأوزاعي لحجاج الصواف عن 
يحيى به؛ ليشد به الحديث ويقويه وينفي الغرابة عنه. 

ولو كان يريد إعلال قصة الجارية لساق الروايات المخالفة لهذا الحرف المعلول؛ 
أي: لساق الألفاظ المخالفة للفظ: «أين الله» التي رواها يحيى بن أبي كثير» أو لحذف 
هذا اللفظ من الحديث واقتصر على الصحيح عنده؛ ليفهم منه أنه يشير بهذا الاختصار 
إلى إعلال الحرف المحذوفء مع أنه ليس نصًا في مراده أيضًا لكنها قرينة قد تقوى أو 
تضعف مع قرائن أخرىء أما مجرد عدم ذكر الحديث في «كتاب الإيمان» فهذا لا يمت 
لصنيع الإمام مسلم بإعلال الأخبار بصلة» وإنما هي ظنون وتخرصات. 

ومن أشهر معالم عرض الحديث المعلول في صحيح مسلم: أنه يسوق الحديث تامًا 
ويحذف موطن العلة منه» أو يخرّج طرقًا من الرواية المعلة ولا يسوقها ويشير إشار 


خفيفةً إلى وجود علة فيها. 


المنيلفا 


مثال الأول: ما أخرجه من حديث شعبة» عن غيلان بن جرير» سمع عبد الله بن معبد 
الزماني» عن أبي قتادة الأنصاري وَزنَهَعَنكه أن رسول الله يد سئل عن صومه؟ ... وسئل 
عن صومريوم الاتتيى؟ قال: اذالك يو لذت فيه وروم نندت أو أثول على فيه0: 

قال الإمام مسلم عقبه: «وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم 
الإثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس؛ لما نراه وهمًا). 

فحذف الإمام مسلم كلمة (الخميس) لوهم شعبة فيهاء مع أن أصل الحديث صحيح 
إلا كلمة (الخميس) وقع فيها الوهم» لذا حذفها الإمام مسلم؛ لأن الرسول كَلَِةٍ قال: 
«ذاك يوم ولدت فيه ويوم يُعثت أو أنزل علي فيه)» وهذا إنما هو في يوم الإثنين لا يوم 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم (1151). 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن العحديث ومناقشتها ااجمطيية ووو اع 


الخميس كما في سائر الروايات» وأكد ذلك مسلم بإتباع رواية شعبة الرويات الأخرى 
عن شيخ شعبة -غيلان بن جرير- وليس فيها ذكر الخميس"". 

ومثال الثاني: ما أخرجه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» قال: «سمعت أنس 
بن مالك» يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله كَكَِةِ من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام». ثم قال مسلم عقبه: «وساق الحديث 
بقصته نحو حديث ثابت البناني» وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد ونقص»)”". 

فقول الإمام مسلم: «وقدم يدشكاواخي وزاوتقص]؟ تعر بان شريكا لم يضبطه. 
وأنه حصل له فيه أوهام أنكرها عليه النقاد» كما بيّنه الخطابي وابن حزم وعبد الحق 
والقاضي عياض والنووي وابن حجر وغيرهم'". 

وهكذا نجد أن للإمام مسلم منهجًا في إعلال المرويات وطريقة عرضها في 
«صحيحه). كما أن له طريقة في ترئييب الأحاديث داخل «صحيحه). ومن لم يهضم 
طريقته في الإعلال وني الترتيب فإنه لن يدرك سرٌ صنعته الحديثية. 

والأصل في «الصحيح) أنه موضوع لجمع الأحاديث الصحيحة» وهو المقصود 
أساسًا من تصنيف الكتاب, ويدل عليه تسميته بالصحيح وشرط المؤلف فيه» فهو إذن 
كتاب سنن وعمل وتعبّد بما يورده من الأخبار وليس كتاب غرائب وعلل ومنكرات» 
وإعلال مسلم لبعض الأحرف فيه -مع قلة ذلك وخفائه وغموضه ودقته- إنما جاء عرّضًا 
واستطراداء لامقصودًا لذاته» وبإشارات نقدية دقيقة وليس بصريح العبارة؛ لذا فإن التوسع 
في دعوى وجود أحاديث معلة في (صحيح مسلم» أوردها مسلم لإعلالهاء إن لم تحكهما 
معايير نقدية واضحة المعالم قطعية الدلالة وإلا أصبح الصحيح عرضة للانتهاك وميدادً 
للذعاذل ولا جف قوري الكفر اميق تون ماما تقادوانويى ون ها أراكوا! 
)١(‏ وانظر مثالا آخر في صحيحه: حديث عائشة في المستحاضة:؛ كتاب الحيضء الحديث رقم (71). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء» رقم .)١557(‏ 
() ينظر: شرح النووي على مسلم (7/ ٠4‏ 7): فنح الباري لابن حجر .)58١ /١11(‏ 


مناقشة الاعتراض السادس 
لم يخرجه البخاري 2 «صحيحه؛ مع أنه على شرطه 


ذكر هذا الاعتراض: الكوثري فقال: «ولم يخرجه البخاري في (صحيحه) وأخرج 
في جزء «خلق الأفعال» ما يتعلق بتشميت العاطس من هذا الحديث مقتصرًا عليه دون 
ما يتعلق بكون الله في السماء» بدون 000 اعنتضر الحديك)7, 

وهذا اقثر اكين ترعيقسه تقلا عن ال قل وكررسن :الا سنيةة» لأن مع غكده أدتى 
إلمام بمناهج المحدثين عامة ومنهج الإمام البخاري خاصة؛ يعرف أنَّ: «ترك إخراج 
أصحاب الصحيح له -أي الحديث- لا 5 على ضعفهء كغيره من الأحاديث 
الصحيحة التي 7 ترّكا إخراجها)7"؛ لآنهما لم ب يشترطا استيعاب الصحيح في كتابيّهما ولم 
يقصدا ذلكء بل قصدا خلافه وهو الاختصار. 

ومما يوضح عدم استيعاب الإمام البخاري الصحيح وعدم التزامه بذلك؛ عدة أمور: 

أولا: مدلول اسم كتابه العَلمي؛ فقد سمّاه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله بَكَِةِ وسننه وأيامه)””» وهذا يدل أوضح دلالة على قصد الاختصار في 
جمع الأحاديث الصحيحة وعدم الاستيعاب» ولا يخفى أهمية دلالة عنوان الكتاب 
)١(‏ السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص87-87). 
() الفروسية لابن القيم (ص51١-‏ المجمع). 


0 ينظر: الإمام البخاري وجامعه الصحيح لخلدون الأحدب (ص 4 0 وللتوسع انظر كتاب: 
«تحقيق اسمّي الصحيحين وجامع الترمذي» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لئن الحديث ومناقشتها ااج ةر او 


على مراد مؤلفه» فأراد الإمام البخاري من هذا العنوان بيان «الأوصاف التي تشخص 
معالم الكتاب والأسس التي قام التأليف عليها»". 
ثانيًا: ما رواه الحافظ ابن عدي بإسناده عن الإمام البخاري أنه قال: «ما أدخلتٌ في هذا 
الكتاب -يعني جامعه- إلا ما صح. وتركت من الصحيح كي لا يطول)”". وهذا صريح 
منه مله أنه لم يشأ استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة حتى لا يطول الكتاب. 
وروى الحافظ ابن عدي أيضًا بإسناده عن الإمام البخاري أنه قال + «الحفط منة 
ألفي حديث صحيح» واحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح 17107. مع أن جملة ما 
في صحيحه من الأحاديث المسندة إلى رسول اللَّه كه بما في ذلك الأحاديث المعلقة 
لا تبلغ عشرة آلاف حديث؛ لذلك قال أبو بكر الحازمي: «قصّْدٌ البخاري كان وضع 
مختصر في الحديثء وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجالء ولا في الحديثء وأن 
شرطه أن يُخرج ما صح عنده)". 
المًا: إلزام بعض النقاد للشيخين أن يخرّجا أحاديث تركا إخراجها مع أنَّهها نفس الأسانيد 
التي أخرجا لرواتها في صحيحهماء واستدرك بعضهم عليهما أحاديث على شرطهما لم 
يخرجاها وهي كثيرة جدّاء أورد بعضها الحاكم في كتابه «المستدرك على الصحيحين» 
)١(‏ الإمام البخاري وجامعه الصحيح» خلدون الأحدب (ص١55).‏ 
)١(‏ أسامي من روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح) 
لابن عدي (ص 577-57).» وذكره أيضًا في مقدمة كتابه «الكامل» .)7١77/١(‏ 
() لا يقصد الإمام البخاري ببذه الأعداد: (متون الأحاديث)؛ حيث إنها دون ذلك بكثير» بل 
أراد (أسانيدها)» حيث يُروى متن الحديث الواحد من عشرات الطرق بل أكثرء ويضاف إلى 
ذلك: أن كثيرًا من المتقدمين كانوا يطلقون اسم الحديث على ما يشمل آثار الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وفتاويهم. ينظر: الإمام البخاري وجامعه الصحيح» خلدون الأحدب (ص109١).‏ 
(5) مقدمة «الكامل» لابن عدي .)57557/١(‏ 
(5) شروط الآئمة الخمسة للحازمي (ص”57١).‏ 


جب لي 

وقد صححها الحاكم ووافقه الذهبي في «التلخيص» على تصحيح الكثير منها. 
قال النووي في مقدمة «شرحه على صحيح مسلم» بعد أن ذكر إلزام جماعة لهما 

إخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها في كتابيهما: «وهذا الإلزام ليس بلازم 

في الحقيقة؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح؛ بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم 
يستوعباه» وإنما قصدا جمع جَمّل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع 

جمل من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله)”". 
رابعًا: صحح الإمام البخاري أحاديث ولم يخرجها ف ((صحيحه). وفي سؤالاات 

الترمذي لشيخه البخاري في «العلل الكبير» جملة صالحة منها؛ يقول: سألت محمد 

وليس هو في «صحيحه)؛ وبعضها من الأحاديث التي هي أصلٌ في بابهاء وقد أفرد بعض 
المعاصرين الأحاديث التي صححها الإمام البخاري في غير الجامع الصحيح وجمعها 

فى كتاس”". 
لذلك قال ابن القيم: «وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي 

الصهباء”"» فلا يصح شيء منها؛ أما المسلك الأول» وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض 

البخاري عنه» فتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارّهاء وما ضِرَّ ذلك الحديث انفراد مسلم به 

شيئًاء ثم هل تقبلون أنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ 

.)١15/١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: «الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح). للشيخ 
طارق عوض الله و«الأحاديث التي صرح الإمام البخاري بتصحيحها ولم يودعها في الجامع 
الصحيح جمعًا وتخريجًا ودراسة» للدكتور علي صالح الخطيب. 

() الذي رواه مسلم في صحيحه )١51/7(‏ (17)» من طريق ابن طاوسء عن أبيه» أن أبا الصهباء» 
قال لابن عباس: أتعلم أنما «كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي بَكِْدِه وأبي بكر وثلاثا 
من إمارة عمر)؟ فقال ابن عباس: (نعم). 


ج> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها. اج سير لاي 
وهل قال البخاريٌ قط: إِنَّ كل حديث لم أدخله في كتابي؛ فهو باطل» أو ليس بحجة» أو 
ضعيف؟! وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لهاذكر في صحيحه. 
وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه)"'. 

ولمّا قال الكوثري في الترحيب: «أما قولي في محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: 
ليس بالقوي فيكفي في إثباته إعراض الشيخين عن إخراج حديثه في «الصحيح) مع 
روايتهما عنه خارج «الصحيح)»»؛ رد عليه العلامة المعلمي بقوله: «أقول: ليس هذا 
بشيء» من شأنهما في «الصحيح» أن يتطلبا العلو ما وجدوا إليه سبيلا» ولا يرضيان 
بالنزول إلا أن يتفق لهما حديث صحيح تشتد الحاجة إلى ذكره في «الصحيح) ولا يقع 
لهما إلا بنزولء فلم يتفق لهما ذلك هناء وهذا الرجل سنه قريب من سنهما فروايتهما 
عنه نزول» وهناك وجوه أخر لعدم إخراجهما للرجل ني الصحيح؛ راجع ترجمة إبراهيم 
بن شماس؛ ولهذا لم يلتفت المحققون إلى عدم إخراجهما للرجل في الصحيح. فلم 
يعدوا عدم إخراجهما الحديث دليلًا على عدم صحته» ولا عدم إخراجها للرجل دليلًا 
على لبه 

نعم» هناك قرائن يُستدل بها على أن سبب إعراض الإمام البخاري عن حديثٍ قبل 
فيه: إنه على شرطه؛ لاطلاعه على علةٍ فيه. ويمكن أن يقال: إذا تجنب الإمام البخاري 
حديئاء هو أصلٌ في بابه. ولم يخرّج له نظيرًا ولاما يقوم مقامه. ووافقه الإمام مسلم على 
الترك» ولم يخرجه الإمام أحمد ني مسنده؛ أو مالك ني المرفوعات من موطته؛ فقلما 
يصح الحديثء والظاهر في ذلك -والحالة هذه- أنه اطلع فيه على علّة فتركه, أما إذا 
لم يكن كذلك فتركه له لا يدل على ضعفه؛ لآنه يحتمل أنه تركه إيثارًا لترك الإطالة» أو 
رأى أ غيره مما أورده في صححيوحة يسدٌ مسذه. 
)١(‏ زاد المعاد(ه0/ 5557). 
(5) التدكيل (3917/7). 


والإمام البخاري قد أورد في كتاب «التوحيد» من «صحيحه) ما يجزم به على مراده 
في إثبات صفة العلو. وساق فيه من الأحاديث الدالة على علو الله وكونه في السماء ما 
استغنى به عن حديث الجارية» فتركه اختصارًا وإيثارًا لترك الإطالة» وقد عقد في إثبات 
ذلك بابين: 

الباب الأول: «باب #وركات عَرَشُهُ علَ الْمَكِ #[هود: 1]» #وهوربُ الْصرشٍالْعظيو * 
[التوبة:79١]2‏ أورد فيه ما يلي: 

 َنِهِنَّوَص# «قال أبو العالية: #أسْسَوَئ إِلَأَلسَمَءِ 4 [البقرة: 4؟]: «ارتفع)»‎ -١ 
* [البقرة: 14]: «خلَقَهنَ» وقال مجاهد: #أَسْمَوَئيَ * [البقرة: 9؟]: «علا» ##عل الْمرشٍ‎ 
.20)]05 [الأعراف:‎ 

قال شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك: «مقصود البخاري رَمَدْلَنَهُ بترجمة الباب: 
تقرير علو الله بذاته على مخلوقاته واستواته على عرشه؛ واكتفى بالإشارة إلى الاستواء 
بذكر العرش في الآية والأحاديث التي أوردها في الباب؛ لأن العرش متعلّق الاستواء: 
وإن كان قد جاء التصريح بالاستواء على العرش في سبع آيات» وأشار إليها في نقل 
تفسير السلف للاستواء كأبي العالية» ومجاهد»”". 

وقال العلامة الغنيمان: «وهذا الذي ذكره البخاري عن أبي العالية» ومجاهد. هو 
الذي يقوله ويعتقده عامة السلف من الصحابة وأتباعهم إلى اليوم» وهو الحق الذي 
دلت عليه النصوصء وجاءت تعبيراتهم في ذلك في أربعة ألفاظ» ما ذكره البخاري هناء 
وثالثها: (صعد)ء ورابعها: «(استقر»)0". 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب #وّكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَآهِ © [هود: 9]» #وهوربٌ الْموَش 

.)١7 5 /4( »]١79 َلْعَظِي * [التوبة:‎ 


ك- 


(1) التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري (رقم .)١178‏ 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبد الله الغنيمان /١(‏ 708). 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لئن الحديث ومناقشتها لجخت و 


ان 


1- حديث أنس: ١كانت‏ زينب تفخر على أزواج النبي كََِةِ تقول ؛زوجكن أعاليكة 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات)""'. 

فزينب وِعَلتَهعَنَْا تعتد بأن زواجها برسول الله يَكدٍ كان بأمر الله له بذلك» وأنه من 
أعظم فضائلهاء وأنه لا يساويها في ذلك من أزواجه أحد. وقولها: «زوجكن أهاليكن, 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». هذا القدر من الحديث هو محل الشاهدء 
وهو ثبوت علو الله تعالى وتقرره لدى المؤمنين» فهو أمر مسلّم به بين عموم المسلمين» 
بل بين عموم الخلق إلا من غيرت فطرته؛ فهو من الصفات المعلومة بالسمع» والعقل» 
والفطرة» عند كل من لم تنحرف فطرته'". 

*- وحديث أبي هريرة عن النبي كلت قال: «إن الله لما قضى الخلق, كتب عنده 
فوق عرشه: إِنَّ رحمتي سبقت غضبي)”7. 


() صحيح البخاري )755١(‏ (07171. 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان /١(‏ 0797. 

() صحيح البخاري (072577). قال الشيخ الغنيمان: «قوله: «عنده» فوق عرشه» هذان ظرفان 
مختصان بالمكان» وقد أضيفا إلى الله تعالى» فلا بد أن هذه الإضافة تقتضي تخصيصا]ً 
للعرش على غيره من السماوات والأرضء «فإضافة العرش إلى الله إضافة مخصوصة. وقد 
قال تعالى: #وَححِلُ عرس رَيِكَ موْفَهمْ بوذ مدي 4 [ا حاقة:107]» فإذا كان العرش مضافاً إلى الله في هذه 
الآية ونحوها إضافة اختصاصء فذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله تعالى من النسبة ما ليبس 
الكيروة فم نل كرح لتيوية مو الانشالاء هو القة وف وير اللعن امر مقر له بيخ العرة ب وسبائر 
المخلوقات». نقض التأسيس /١(‏ ثل/اه-/الاة). 
وما في هذا من قوله: «عنده فوق عرشه)» والآيات نحو: لادُوامّشٍ 4. وظعَرش رَيْكَ 4 ينفي 
أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر المشترك بين سائر المخلوقات», كما تقوله الجهمية 
وأتباعهم؛ ويوجب اختصاصًا للعرش بالله ليس لغيره من سائر المخلوقات, وقد علم المسلمون 
أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» كما أخبرهم رمهم بذلكء ونبيهم كَلِ. 
وما نقله الحافظ عن الخطابي أن معنى «فوق العرش» أي: ١عنده‏ علم ذلك فهو لا ينساهء ولا- 


5 - وحديث أبي هريرة عن النبي كِب قال: «إن في الجنة مائة درجة, أعدها الله 
للمجاهدين ني سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر 
أنهار الجنة»('. وغيرها من الأحاديث. 


-يبدله» هو من تخبطات أهل التأويل» ويقال له: وهل علم الله يختص بهذا الكتاب» فهو الذي 
لا ينساهء ولا يبدله» وأما سائر الكون فليس عنده علمه أو ينساه ويبدله؟ إن الأجدى بالخطابي 
ومن يشتغل بالحديث أن يتبع كلام رسول الله َئِةِ ولا يحمله على المذاهب الباطلة» بل يجب 
أن يصونه عن مثل هذه التحريفات الباردة. والحق أن قوله: «عنده فوق عرشه)» على ظاهره» 
وأن كل تأويل له عن ظاهره» تبديل للمعنى الذي أراده رسول الله تله ونحن نؤمن إيمانا يقينا 
قاطعً - وكل المؤمنين- أن الرسول جل أحرص على عقيدة المسلمين» وعلى تنزيه الله تعالى 
من هؤلاء المحرفين لكلامه. وهو كذلك أقدر على البيان والإيضاح منهم؛ وهو كذلك أعلم 
بالله» وما يجب له وما يمتنع عليه من هؤلاء المتخبطين. 
فهذا كتاب خاصء وضعه عنده فوق عرشهه. مثبت] فيه ما ذكر؛ لزيادة الاهتمام به. ولا ينافي 
ذلك أن يكون مكتوبً أيض] في اللوح المحفوظ. وهو كتاب حقيقة» كتبه تعالى كما ذكر لنا 
رسولنا بَلةٍ حقيقة» وهو عند الله حقيقة» فوق عرشه حقيقة» والمقصود أن الله تعالى مستو على 
عرشه على الحقيقة» وعرشه فوق مخلوقاته كلها عالٍ عليها». شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري /١(‏ 17947-/791). 

)١(‏ صحيح البخاري (72577). قال الشيخ الغنيمان: « قوله: «وفوقه عرش الرحمن» هذه الجملة 
هي المقصود من سياق الحديث؛ لأنه يدل على أن أعلى مخلوق هو العرش» وليس فوق 
العرش مخلوق؛ ولكن الرحمن - جل وعلا- فوقه. 
قال ابن خزيمة: «فالخبر يصرح أن عرش ربنا جَزَيَكَا فوق جنته» وقد أعلمنا عَريَلّ أنه مستو على 
عرشه» فخالقنا عالٍ فوق عرشه. الذي هو فوق جنته». كتاب «التوحيد» (ص5 .)٠١‏ 
وذكر بسنده؛ عن عبد الله بن مسعود: «قال: ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام 
وما بين السماء والأرض مسيرة خمسماثة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 
خمسمائة عام؛ وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماءء والله 
على العرشء ويعلم أعمالكم». وذكر له طرق عدة» وهو صحيح, ورواه البيهقي عن أبي ذر- 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحدديث ومناقشتها الجسم لا 
الباب الثاني: «باب قول الله تعالى: تمر ألمِحكة وَألرّحُ إِليّهِ 4[المعارج:4]؛ وقوله 
جل ذكره: لَه يصَعَد الْكَلر ألطَيبْ © [فاطر: .2]٠١‏ وأورد فيه ما يلي: 

-١‏ «وقال أبو جمرة» عن ابن عباسء بلغ أبا ذر مبعث النبي يَديِدِ فقال لأخيه: اعلم 
لي علم هذا الرجلء الذي يزعم أنه يأنيه الخبر من السماء. وقال مجاهد: «العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب). يقال: #ذى الْمَمَارجٍ 4 [المعارج:”7]: «الملائكة تعرج إلى 
الله0” . 

ومقصود البخاري بهذا الباب: ذكر بعض الأدلة على علو الله تعالى» وبيان أن ذلك 
ثابت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يبيد وبالعقل» والفطرة» فقد فطر الله تعالى العباد 
على الإيمان بذلكء. وآمن الصحابة به» واتبعهم عليه كل من سلك طريق الرسل. 

فالإيمان بعلو الله تعالى وفوقيته» فطري عقلي شرعي»ء ومن خالف ذلك فقد انحرف 
غن طريق الرسل»وستك فق ذلك غير سيل المومنين. 

ولبيان أن الإيمان بذلك فطريء عقليء ذكر قول أبي ذرء قبل أن يسلم, أنه قال 
لأخيه: «اعلم لي علم هذا الرجلء الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء» ومعلوم أن 
الخبرء لا يأتي إلا من مخبرء والمخبر الذي يرسل الرسل بأوامره» ونواهيه» هو الله 
-جل وعلا- وهوفي السماءء أي في العلو» بائن من خلقه”". 

؟١-‏ حديث أن هريرة وَوَإَْدَعَنَهُ أن رسول الله يَك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا 

-مرفوعاء قريب من لفظه. انظر: «الأسماء والصفات» (ص١40)).‏ شرح كتاب التوحيد من 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #تَمْرجُ الْمكهحكة وَالرُوحُ إِلَيّهِ 4 [المعارج: 
5 وقوله جل ذكره: #إلْهِ يصَعَد الْكر ليث 4 [فاطر: :]٠١‏ (175/9). 


+ ب ا 
فيكم فيسألهم -وهو أعلم بكم- فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلونء وأتيناهم وهم يصلون)7". 

معنى العروج: الصعود. والارتفاع» والذهاب إلى العلو”"» وهذا هو محل الشاهد 
من الحديث؛ لأن السؤال حصل بعد صعودهم» حيث يصلون إلى المكان المحدد 
لهمء والله تعالى فوقهم» وهو تعالى يخاطبهم بذلك؛ بدون واسطة» كما هو ظاهر 
النص» ولو كان ذلك بوحي لم يكن هناك فرق بين كونهم في السماءء أو في الأرض. 

وهذا الحديث يتفق في المعنى مع قوله تعالى: #تمْرْجُ لْمَكهِكة وَالرُوح إِليّهِ 4 وكأن 
البخاري يشير بذلك إلى تفسيرهاء وأن عروج الملائكة المذكور في هذا الحديث» 
داخل في مدلولها”. 


كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه؛ 
كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل» ورواه ورقاءء؛ عن عبد الله بن دينار» عن 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب)7'. 
قوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» هذه الجملة من الحديث هى المقصود منه 
هناء حيث دل على علو الله تعالى وأنه فوق. وما قبله الله من الأعمال. فإنه يصعد إليه» 
وقد تقدم أن الملائكة تصعد إلى الله تعالى وتعرج إليه؛ والصعود والعروج سواء في 
المعنى» كما تقدم في كلام ابن جرير””. 
وقد اختار البخاري بعض النصوص في هذا الباب» التي فيها ذكر الصعود والعروج 
() ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)5797/1١(‏ 
(4:) صحيح البخاري (017/575. 
(6) ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 76- هجر). 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمن الحديث ومناقشتها. الجم مت ا 
ونحوهما؛ لوضوح الدلالة في ذلك على علو الله تعالى كما أنه نوّع الآدلة في ذلك كما 
تقدم للإيضاح» وأدلة علو الله تعالى كثيرة جداً ومتنوعة)20©. 

4 - حديث أبي سعيد الخدري يَعَزْيهعَنَُ: قال: «بعث علي وهو باليمن إلى النبي كَل 
بذهيبة في تربتهاء فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظليء ثم أحد بني مجاشع» وبين 
عييئة بن بدر الفزاري ... فأقبل رجل غائر العينين» ناتىع الجبين» كث اللحية» مشرف 
الوجنتين» محلوق الرأسء فقال: يا محمدء اتق الله فقال النبي كَلِِ: «فمن يطيع الله إذا 
عصيته. فيأمنني على أهل الأرض» ولاتامتون .0 

والرواية التي ذكرها في «المغازي»: «فقال: ألا تأمنوني» وأنا أمين من في السماء 
يأتبني خبر السماء صباحا ومساءً)'". وهذا اللفظ أظهرء وأوضح في المقصود. من 
الرواية المذكورة هنا. 

قال الحافظ ابن حجر: «و بهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة؛» لكنه جرى على 
عادته في إدخال الحديث في الباب؛ للفظة تكون في بعض طرقه هي المناسبة لذلك 
الباب» يشير إليهاء ويريد بذلك شحذ الأذهان: والبعث على كثرة الاستحضار)9). 

قال الغتيمان: «ولا يخلو اللفظ المذكور من الدليل على المقصود؛ الذي هو علو 
الله تعالى؟ لأن قوله: «فيأمنني على أهل الأرض» يدل على أن الآمن الذي هو الله تعالى 
في السماء»”". 

.)55/ /١( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (7477)» وأخرجه أيضًا في المغازي (4701) ولفظه: «ألا تأمنوني وأنا أمين‎ 

من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء». 

(") كتاب المغازي» «باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام» وخالد بن الوليد يَتَزَِهَمَنهُ إلى اليمن 


قبل حجة الوداع» رقم .)575١(‏ 
(5) فتح الباري .)518/١17(‏ 


(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ 5 59). 


5250006 ا ادعو العا 
لوجع للب ا ا 52 22 © 


قلت -سعد-: فهذا بابان عقدهما الإمام البخاري في كتاب «التوحيد» من 
«صحيحه)؛ لإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه.» وأورد فيهما من أقوال 
السلف والأحاديث الصريحة الدالة على العلو ما يُخرص كل معترض ويبطل حجة 
كل حك 7 
وفي هذا دليلٌ على أن الإمام البخاري لم يترك حديث الجارية لضعفه عنده وإنما 
تركه اختصارًا واستغناء بما ساق من الروايات؛ إيثارًا لترك الإطالة ولسدّها مسذه 
وزيادة. 
ثم لا يبعد أن يُقال: ترك الإمام البخاري حديث الجارية مع وضوح دلالته على العلو 
والفوقية من كثير مما ساقه من الأحاديث؛ لاختلاف الرواة في لفظه من غير أن يكون 
معلولَّا عنده» وإنما احتج بما هو أصح عنده. أو بما لم يقع فيه نزاع بين الرواة. 
وقد ذكر البيهقى أن الشيخين قد يعرضان عن الحديث إذا اختلف فيه الرواة وهو 
)١(‏ والعجب من شرّاح الصحيح كيف تأوّلوا الأحاديث وحملوها على نقيض قصد البخاري 
في الإثبات. قال شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك: «قول ابن المنير في حديث ابن عباس: 
«ومطابقته -والله أعلم- من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة .... إلخ): يريد مطابقة 
الحديث للترجمة ومناسبته لهاء ويزعم أن البخاري قصد بإيراد الحديث التنبيه على بطلان 
قول من أثبت الجهة. ويريد بمن أثبت الجهة من أثبت علو الله تعالى بذاته فوق عرشه وجميع 
مخلوقاته» وفي هذا غلط قبيح على البخاري؛ فإن البخاري من أثمة السنة المثبتين لعلو الله 
تعالى واستوائه على عرشه» وقد عقد عددًا من التراجم لتقرير هذا الأصلء فزعم ابن المنير 
أن قصد البخاري الرد على من أثبت العلو والاستواء على العرش قلبٌ لمقصود البخاري. بل 
أراد البخاري بذكر هذا الحديث إثبات علو الله تعالى واستوائه على العرش استنباطًا من ذكر 
العرش حيث إنه متعلق الاستواء». التعليق على المخالفات العقدية في فتح الباري (رقم 4 .)١7‏ 
«ومن العجب إفراط الحافظ ‏ عفا الله عنا وعنه في نقل أقوال المتأولين من النفاة لحقائق كثير 
المصدر السابق (رقم .)١77‏ 


خ- المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها اجمسمعمعسة الاوك 
صحيح عندهما؛ أي: إن إعراضهما عن الحديث بسبب الاختلاف فيه؛ ليس لكونه 
ضعيفًا عندهما ولا قدحًا في صحة الحديثء ومن أمثلة ذلك: قول البيهقي عقب حديث 
البحر: «هذا حديث أودعه مالك بن أنس كتاب الموطأء ورواه أبو داود وأصحاب 
السئن وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به وصححه البخاريّ فيما رواه 
الترمذي عنه. وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ لاختلافٍ وقع ني 
اسم سعيد بن سلمة» والمغيرة بن أبي بردة)”". 

وأما قول الكوثري: «وأخرج في جزء «خلق الأفعال» ما يتعلق بتشميت العاطس 
من هذا الحديث مقتصرًا عليه دون ما يتعلق بكون الله في السماء» بدون أي إشارة إلى 
أنه اختصر الحديث». فليس فيه دلالة على ضعف قصة الجارية عند الإمام البخاري؛ 


2215 


لآن من المعروف عن منهج الإمام البخاري في جميع مصنفاته: أنه يختصر الأحاديث 
ويقطعها ويوزعها في الأبواب بغرض الاستدلال. 

ولا أدري من أين جاء الكوثري بقوله: بدون أي إشارة إلى أنه اختصره؟! وأين 
أشار الإمام البخاري إلى عشرات الأحاديث التي كان يختصرها ويقطعها ويكررها في 
صحيحه وفي مصنفاته عامة؟! وإنما علم ذلك من منهجه المطرد في الاختصار. 

ومن تأمل السياق الذي أورد فيه البخاري الحديث مختصرّاء والجزء الذي استدل 
به والأحاديث التي قبله والتي بعده؛ علم مراد الإمام البخاري من الاقتصار على ما 
أورده. 

فالبخاري عقد في كتابه المذكور بابًا سمّاه: «أفعال العباد» أورد فيه أحاديث استدل 
بها على أن أصوات العباد وأعمالهم وحركاتهم من جملة أفعالهم» وأن أفعالهم كلها 


مخلوقة لله.» وصذر الباب بقوله: «اسمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 


.)577 /١( معرفة السئن والآثار‎ )١( 


دعبب 4 لطر » 
سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو 
عبد الله -أي البخاري-: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة, فأما القرآن 
المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب؛ فهو كلام 
الله ليس بخلق». ثم ساق أحاديث يستدل به على ما قال. 

ومن جملة ما استدل به: حديث معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله كنا 
حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام» وبينا أنا مع النبي مَلدِةٍ في الصلاة عطس رجل 
من القوم» فقلت: يرحمك الله» فلما انصرف النبي 355 دعاني وقال: «صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”". 

ومناسبة هذا الجزء من الحديث للباب: أن رسول الله كك فرّق بين الكلام بالقرآن 
والكلام بغيره في الصلاة» فالقرآن غير الكلام» ولمًّا كان كلام الناس من جملة أفعالهم 
وأفعال العباد مخلوقة لله؛ استدل البخاري بهذا الجزء من الحديث على مراده من كون 
أفعال العباد مخلوقة لله» ولأجل ذلك اقتصر على موضع الشاهد من الحديث. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص58). 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لئن الحديث ومناقشتها اج تالالا 


مناقشة الاعتراض السابع 
مخالفة هذه الرواية للروايات الصحيحة التي جاءت بلفظ: «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله», وبلفظ: «من ربك») وهي أصح وأرجح منها 
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ا 20 2100 جك و 

ذكر هذا الاعتراضن: الكوثري» وغبد الله بن الصذيق الخمازق» وتابعهما سن 
السقاف. ولمّا كان الترجيح بين الروايات أساس هذا الاعتراض؛ فَإِنَّهم ساقوا الشواهد 
للروايتيّن المرجٌحتيّن عندهم كقرينة أساسية في الترجيح» مع ما في هذه الشواهد من 
علل وانقطاع واضطراب» وعندهم أنَّ الترجيح يقضي بشذوذ ونكارة اللفظ الآخرء 
ورجح البيهقي أيضًا لفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» من غير أن يضعًف لفظ: «أين 
الله)» وفيما يلي مناقشة بشيء من التفصيل: 

-١‏ البيهقي: 

أقدم مَن رأيته رجح غير هذا اللفظ من الروايات هو البيهقي, مع أَنَّهِ لم ينص على 
شذوذ لفظ: «أين الله» ولا حكم باضطراب الأحاديث الواردة فيه» لكنّه مال إلى ترجيح 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لقرائن ذكرها ستأتي مناقشته فيها. وترجيح الناقد 
بين الروايات المتقاربة في القوة لا يقضي بالضرورة شذوذ الرواية المرجوحة عنده 
بل ولا ضعفهاء وإنما الحكم في ذلك للقرائن ولسياق كلام الناقد ومجموع أحكامه 
النقدية» وما زال نقاد الحديث يرجحون بين الروايات الصحيحة؛ فيررجحون الأصح 
على الصحيح. ولايصير المرجوح بذلك ضعيقًا”'» ويرجحون بين الروايات الضعيفة» 


- ومن أمثلة ذلك: أن البخاريّ خرّج حديث الأعمش ومنصور» عن مجاهد» عن طاوس؛ عن‎ )١( 


روعي عل حي 0 22 <* 
في رجحون الأقل ضععمًا على الأشد. ولا يخرج الراجح عن كونه ضعيمًاء وهذا مشهور في 
أحكام النقاد الأوائل لا يخفى على الممارس لكتبهم وأجوبتهم» وعلى ضوء ذلك يجب 
أن نفهم ترجيح البيهقي؛ حتى لا يُنسب إليه ما لم يصرّح به ويُحمّل كلامه ما لا يحتمل. 
قال البيهقي في «مناقب الشافعي» «وأما حديث معاوية بن الحكم؛ فقد خالفه عبيدٌ 
الله في لفظ الحديثء وهوء وإن كان مرسلاء فرواته أفقه» ووافقه الشريد بن سويد الثقفي 
مرسلاء وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه» واختلف عليه في إسناده ومتنه)0"©. 
قلت: وما رجحه البيهقي هنا فيه نظرء ولا أعلم أنَّ أحدًا من النقاد المتقدّمين رجح 
الإرسال على الوصل مع اختلاف مخرج الحديثين» بل يجعلونهما حديثين مستقلين 
كما هو الحال هناء فمرسل عبيد الله بن عتبة غير حديث معاوية بن الحكم؛ لأنّ عبيّد 
الله تابعييٌ لم يشهد زمن مجيء الرجل إلى رسول الله ة ولا حضر واقعة عتق الجارية؛ 
وإنما يرويها مرسلاء ولا نعلم حال الواسطة التي أسقطها عبيّد الله في حديثه» فقد يكون 
صحابيًا وقد يكون تابعيّاء وقد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة» فالمهم أنه حديتٌ ذا مخرج 
مختلف. فلا يُقال: إنه خالف معاوية بن الحكم؛ لآأنهما لم يشتركا في الرواية عن شيخ 
دابن عباس في قضة القبرين» وآن أحدهما لا يستبرئ من بوله» وقد اختلف الأعمش ومتصور 
فيه على مجاهد, فالأعمش يذكر طاوسًا بين مجاهد وابن عباس» ومنصور يُسقطه» وصحح 
البخاريٌّ الوجهين عن مجاهد وخرّج حديث الأعمش ومنصور جميعًا عنه» مع أنه نص على 
ترجيح حديث الأعمشء كما قال الترمذي في «علله) (ص”57» رقم 77): «سألت محمدًا عن 
حديث مجاهد عن طاوسء عن ابن عباس: مرّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قبرين» 
فقال: الأعمش يقول: عن مجاهد عن طاوس. عن ابن عباس»؛ ومنصور يقول: عن مجاهدء عن 
ابن عباس ولا يذكر فيه: عن طاوسء قلت: أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش». ينظر: صحيح 
البخاري /١(‏ 57» رقم 514؟) و(1/ 40 رقم )١751‏ و(44/1. رقم 17178), و(4//ااء 


رقم 5067 )). 
(1) مناقب الشافعي (797/1). 


<> المطاب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها اج لطكططيةق: ورا ا 
واحد ليقال: اختلفا! بل هذا يروي حديثًا عن مصدر مجهول لناء وهذا يروي قصته 
مع جاريته» والعجب أن يُقدَّمِ مرسل عبيّد الله الذي لا يُعلم حال راويه على حديث 
صاحب الجارية الذي يروي تفاصيل قصته بنفسه! بل حديث معاوية أدعى أن يُقَدّم 
عند التعارض؛ لأنه متصل ولأنّه صاحب الجارية فهو أدعى أن يكون ضابطًا لحديثه 
وحافظًا لتفاصيل قصته؛ وقد نصوا في المرجحات على تقديم حديث صاحب الواقعة؛ 
«لآنه أعرف بالقصة)2"0. 

وقول البيهقي: «ووافقه الشريد بن سويد الثقفي مرسلا»» وهمّ؛ لأنحديت الشريد 
موصولء وقد رواه البيهقي نفسه في السئن»”' موصولاً» وقد اختلف عليه فيه» ولفظه 
لايوافق لفظ حديث عَبِيّد الله؛ لأنَّ لفظ حديث عَبيّد الله: «أتشهدين أن لا إله إلا اللهكء 
بينما لفظ حديث الشريد: «من ربك» كما رواه حماد بن سلمة» و«أين الله» كما رواه 
زياد بن الربيع وعبد العزيز القسملي» فلا يصلح حديث الشريد لتقوية حديث عبيد الله؛ 
لأنه يخالفه ولا يوافقه» بل حديث الشريد ينفع في تقوية حديث معاوية؛ لأنّهِ يوافقه في 
اللفظ من طريقه المحفوظ عنه. 

وقول البيهقي: «وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه» واختلف عليه في 
إسناده ومتنه»» قلت: وهذا الحديث مداره على أبي معدان» وهو مجهول وقد اضطرب 
فيه» وخالفه المسعودي فرواه عن عون عن أخيه عبيّد الله به» والمسعودي ثقة وثقه 
أكابر النقاد؛ كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وابن نمير وغيرهم, فهو أثبت من 
أبي معدان هذا بلا ريب» خاصة أن روايته عن عون من الصحاح كما قال ابن معين» ثم 
تابعه على هذا الوجه أيضًا: الزهري فرواه عن عبيد الله به» فالحديث معروف بعبيد الله 
وليس عن أبيه عبد الله بن عتبة» وذكّر عبد الله بن عتبة في هذا الحديث تفرد به أبو معدان» 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ .)١518‏ 
(5) برقم .)١1971/5(‏ 


وب عططللبب ‏ أ 2 122 022 © 
وهو خطأ منه» وقد خالفه من هو أثبت منه وأحفظ بمراحل كالمسعودي والزهري» وكل 
هذا تقدم في الفصل الأولء وببذا تبيّن ضعف ترجيح البيهقي, والله أعلم. 

- عبد الله الغماري: 

قال: «جاء حديثان مخالفان لحديث معاوية يؤكدان شذوذه ...200. 

والحديث الأول الذي ساقه؛ هو: حديث عون بن عبد الله عن أبيه عن جدّهء ولفظه: 
«من ربك؟)2؛ وهذا الحديث يرويه أبو معدان» وهو مجهول وقد اضطرب فيه» وسبق 
بيان الاختلاف عليه؛ في إسناده وفي لفظه. فرواه مرة عن عون بن أبي جحيفة» عن 
أبيه وهب بن عبد الله السوائي» ولفظه: «أين الله؟»» وقال مرة: عن عون بن عبد الله 
عن أبيه عن جدّهء ولفظه: «من ربك؟»» وخالفه المسعودي فرواه عن عون عن أخيه 
عبيد الله به» وهو أثبت في عون من أبي معدان ومن مئة أمثاله» وتابعه على هذا الوجه 
أيضًا: الزهري كما سبق» فهذا الاضطراب في روايته يؤكد عدم ضبطه للحديث. وأنه لم 
يحفظه على وجهه. والغماري تخيّر من حديثه اللفظ الذي يعجبه وترك اللفظ الآخر! 

والحديث الثاني: حديث الشريد بن سويد الثقفي» وقد رواه حماد بن سلمة» وخالفه 
زياد بن الربيع في سنده وفي لفظه. وتابعه عبد العزيز القسملي وأبو معاوية الضرير» 
وروايتهم أصح من رواية حماد بن سلمة كما سبق» فلم يصنع الغماري شيئًا؛ إذ أعل 
الصحيح بالضعيف! 

- حسن السقاف: 

أورد حسن السقاف عدَّة شواهد لروايتي: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» و«مّن 
ربك). وزعم بأنّها أصح من رواية: «أين الله)؛ لينتهي إلى الحكم بشذوذ رواية: «أين 
اللها» وسندرس حال هذه الشواهد ونتحقق من هذه الدعوى فيما يأتي. 


)١(‏ الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة (ص5١-١7)‏ بتحقيق السقاف. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة من اللعديث ومناقشته ابم ا 

أولا: شواهد رواية : رأتشهدين أن لا إله إلا اللّم. 

قال السقاف: «وللفظ: (أتشهدين)» شواهد عديدة» منها: 

© الشاهد الأول: 

مارواه الدارمي في «السنئن» (”/ )81١‏ قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسيء ثنا حماد بن 
سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن الشريد قال: أتيت النبي (ص) فقلت: 
ِنَّ على أمي رقبة وإِنَّ عندي جارية سوداء نوبية أفتجزئ عنها؟ قال: «ادع بها"» فقال: 
"أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»0". 

قلت: سبق تخريج هذا الحديث ومناقشته وبيان الاختلاف فيه على محمد بن 
عمرو بما أغنى عن إعادته”"» لكثي سأقف مع السقاف هنا وقفة أَبِيّن فيها جهالته في 
النقد وافتقاده للأهلية والأمانة معًا؛ فأقول: 

هذا الحديث اذلف كية على محمد بن عهرى: 

١‏ - فرواه عنه حماد بن سلمة باللفظ الذي ساقه السقاف'”". 


.)١7 تنقيح الفهوم العالية (ص‎ )١( 

(7) راجعه في موضعه من هذا البحث. 

(”) أخرجه الدارمي (77297) عن أبي الوليد الطيالسي به» وخالف الدارميّ في روايته عن أبي الوليد: 
أبو خليفة الفضل بن الحباب عند ابن حبان (14١)؛‏ وموسى بن سعيد الطرسوسي عند النسائي 
(3”70)؛ والعباس بن محمد الدوري عند البيهقي .)١91717(‏ ثلاثتهم (أبو خليفة وموسى بن 
سعيد والدوري) عن أبي الوليد الطيالسي» عن حماد, به. ولفظه عندهم: فقال لها النبي كةِ: 
(من ربك؟)» قالت: الله قال: (من أنا؟)» قالت: أنت رسول الله. قال: (فأعتقها فإنها مؤمنة). 
ووافقهم في روايتهم عن أبي الوليد بهذا اللفظ: عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد (117455)» 
وأبو سلمى التبوذكي عند أبي داود (77417) كلاهما عن حماد بلفظ: (من ربك). فتبين أن 
الخطأ من الدارمي؛ لاجتماع هؤلاء الرواة جميعًا عن حماد بهذا اللفظ. والسقاف ترك رواية 
هؤلاء جميعًا واقتصر على رواية الدارمي التي أخطأ فيها! فاعجب ما شاء لك أن تعجب!! 


ا ا ا 
-+بلببب ل أ يناري »© 
؟- وخالفه: زياد بن الربيع في إسناده وفي لفظه. فرواه عن محمد بن عمرو. عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة رَبَتَََنَهُ أن محمد بن الشريد”" جاء بخادم سوداء عتماء 
إلى رسول الله للد فقال: يا رسول الله إن أمى جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فقال: يا 
رسول الله هل يجزى أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله َئِةٍ للخادم: «أين الله؟»)» فرفعت 
رأسهاء فقالت: في السماءء فقال: «من أنا؟», قالت: أنت رسول الله فقال: «أعتقها؛ 
- ووافق عبد العزيزٌ بن مسلم القسملي زياد بن الربيع في إسناده وفي لفظه؛ إلا أنه 


قال في روايته: عن أبي هريرة: أنَّ رجلا جاء بخادم: فأبهم اسم الصحابي. 

5 - وتابعهما أيضًا: أبو معاوية الضرير محمد بن خازم» عن محمد بن عمرو بهذا 
اللفظ عند البزار: حدثنا أبو كريبء ثنا أبو معاوية» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مثله”". وهذا إسناد صحيح. 

وحماد بن سلمة كثير الوهم والخطأ في روايته عن غير ثابت كما قال نقاد الحديث2, 


)١(‏ رواية عبد العزيز بن مسلم: أن رجلاًء وهذا هو الثابت عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ "7817). 

(”) كشف الأستار (1/ 94 ؟» رقم 78). 

(5) قال أبو عثمان البرذعي: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال: قلت لأحمد بن حنبل في علي 
بن عاصمء وذكرت له خطأه» فقال لي أحمد: «كان حماد بن سلمة يخطى. وأومأ أحمد بن 
حنبل بيده» خطأ كثيرًا. ولم ير بالرواية عنه بأسا». سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (؟/ 
5”» ونقله ابن رجب في شرح علل الترمذي .)507/١(‏ 
وقال مسلم ني التمييز (ص17١18-57١5):‏ «وحماد يعد عندهم اذا حدث عن غير ثابت؛ فإنه 
يخطىء في حديثهم كثيرًا". 
وقال البيهقي في الخلافيات (7/ :)5٠‏ «أما حماد بن سلمة رَمَدآَنَهَ فإنه أحد أئمة المسلمين» 
حتى قال أحمد بن حنبل يَِمَدآَنَهُ: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه؛ فإنه كان شديدًا 
على أهل البدعء إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه. فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه»- 


<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن الحديث ومناقشتها ااجمطيية وروا 


بخلاف زياد بن الربيع فهو ثقة احتج به البخاري ولم يطعن في شيء من مروياته» لكن 
قوله: محمد بن الشريد) وهم منه أو ممن دونه؛ فإنه ليس له ذكر في الصحابة”"2, ولا 
يقدح ذلك في ثبوت الحديث؛ لأنَّه صحابي والخطأ في اسمه لا يضر؛ لأنَّ الصحابة 
ملبو هنولم وقدقالالحافط ابم حدر «واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ 
لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير» وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من 
قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه؛ فتأمل ذلك)”2. 


والمحفوظ عن أبي هريرة أنه كان يُبهم اسم الرجل» كما رواه عبد العزيز القسملي» 
وكذا روي من طريق أخرى عن أبي هريرة» ليس فيها تسمية الرجل» كما سبق من رواية 
المسعودي عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة: 


أن رحلااى النين ال وجارية مبوداء أعحمية .. الحديع. 
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فهؤلاء ثلاثةٌ من الثقات (زياد بن الربيع» وعبد العزيز بن مسلم» ومحمد بن خازم 
الضرير) يروون الحديث بلفظ: «أين الله» ويخالفون حمادًا في إسناده وفي لفظه. والناقد 


الأمين1[!] الذي صئف كتابه لبيان (ما صمَّ ولم يصح من حديث الجارية) لم يشر إلى 


-وآما مسلم يَتمَدَْنَهُ فإنه اجتهد في أمره وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره» وما 
سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به 
وإذا كان الأمر على هذا؛ فالاحتياط لمن راقب الله تعالى أن لا يحتج بما يجد ني أحاديثه مما 
يخالف الثقات». 

)١(‏ قال ابن السّكن: «محمد بن الشريد ليس بمعروف في الصحابة» ولم أر له ذكرًا إلا في هذه 
الرواية» الإصابة (578/5). وقد روي الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة» ليس فيها 
تسمية الرجل» كما سبق من رواية المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيدالله بن عبد الله 
بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي بل بجارية سوداء أعجمية.. الحديث. 

)١(‏ النكت على ابن الصلاح (؟/ 7/ا/1). 


هه ب 2 » 
هذا الاختلاف على محمد بن عمروء ولم يتعرّض له من قريب ولا من بعيد بل أوهم 
قرّاءه بأنَّ زياد بن الربيع موافق لحماد بن سلمة في لفظ الحديث وليس مخالقًا له! 
فأشار في الحاشية إلى رواية زياد من غير أن يسوق لفظه”"'» فقال: «ورواه من طريق 
زياد بن الربيع» عن ابن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة عن الشريد: ابن خزيمة في 
التوخيد اص .4)١77‏ ولم يسق لفظ الحديث عند ابن خزيمة؛ لوهم الناس أن لفظ 
حديث زياد بن الربيع مثل لفظ حماد بن سلمة! فانظر لأمانة هذا الرجل! 

وصدّر رواية حماد بن سلمة”" لأنها توافق هواه» وسكت عن الاختلاف الحاصل 
في الإسناد وفي المتن معًا! ولا كأنْ في الحديث اختلافًا! بينما وجدناه يتكلف إيجاد 
روايات ساقطة لإعلال حديث معاوية بالاضطراب! 

إِنَّ أول خطوة في طريق النقد واكتشاف علل الأحاديث هو جمع طرق الحديث؛ 
والمقارنة بينها؛ كما قال الحافظ ابن حجر: «السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من 
العلة كما نقله المصنف”" عن الخطيب: أن يُجمع طرقه. فإن اتفقت رواته واستووا 
ظهرت سلامته» وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة» فمدار التعليل في الحقيقة على بيان 
الاختلاف)7 . 

فكيف لرجل يتصدى لتضعيف حديثء بل أحاديث» في صحاح أهل السنة» ويتجراً 
على تخطئة الآئمة النقاد» ويتبجح ببيان (ما صح ولم يصح من حديث الجارية!)؛ وهو 
يتجاوز أوليات طرق النقد! 
)١(‏ ينظر: حاشية (ص17١)‏ من كتابه تنقيح الفهوم العالية. 
ا ي التي أخطأ فيها على أبي الوليد الطيالسي!! 


(:) النكت على ابن الصلاح (؟/ .07/٠١‏ 


خ- المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة للتن العديث ومناقشتها اجلتة اماك 

والأعجب من ذلك؛ أنه بعد أن استراح من كلفة مقارنة المرويات لأنها ليست في 
صالحه؛ راح يناكف الشيخ الألباني ويشنع عليه بجهالاته المعروفة» فقال في حاشيته: 
اوقد حسّن المتناقض رواية حماد. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة في (صحيحته) 
71٠ /١(‏ السطر الثاني من أسفل)» وحكم على الحديث أو الإسناد بعينه في (اصحيح 
أبي داود (؟/ 577 برقم )7787-78٠١‏ بأنه: «حسن صحيح)»» وانظر السند في 
سنن أبي داود (7/ 4271١‏ فتنبه لذلك ولا تغفل عنه عند محاورات ومداورات هذا 
المتناقض الفاشلة وشيعته المنخدعين به الذين يحاولون أن ينصروه ولو بالباطلء والله 
من ورائهم محيط!). 

قلت: ما ذنب الشيخ إذا كنت جاهلا ببدهيات النقد! 

فالناقد إذا صحح إسنادًا في موضع فلا يلزمه تصحيحه حيث ورد؛ لأنَّ الثقة فضا 
عمن دونه قد يخطىء» وكون الراوي ثقة لا يقتتضي صحة جميع مروياته؛ لأنه ما من 
ثقة مهما بلغ في الحفظ والإتقان إلا وله أخطاء فكيف بمن دونه! ولا يصحح جميع 
أحاديث الثقة استنادًا إلى مرتبته الإجمالية إلا من اغتر بظواهر الأسانيد وأغفل قواعد 
العلل وتنكب سبيل نقاد الحديث ومنهجهم في نقد الأخبار» فهذا العلم مبناه على 
القرائن ولكل حديث عندهم نقدٌ خاص بما يحتف به من قرائن وملابسات على ما 
قال الحافظ ابن رجب -وهو يتحدث عن حديث اتفق أئمة الحديث على إعلاله؛ 
واغتر بعض المتأخرين بظاهر إسناده- فقال: «وهذا الحديث مما اتفق أتمة الحديث 
من السلف على إنكاره على أبي إسحاق ... أما الفقهاء المتأخرون. فكثير منهم نظر 
إلى ثقة رجاله» فظن صحته. وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح. 
ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث, ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ 


هه ب 2 » 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي)"". 

وانظر إلى خطوات إعلال الحديث عند الألباني؛ لتعلم سخافة هذا الإلزام وبرودته: 

3 آوودلكلباق هذا اندي و «ومسيعهه ١)‏ الآبرن طريق حماة يد سلمة قي قال 
«هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ...»» وهذا حكمٌ إجمالي على الإسناد قبل 
بيان مخالفة غيره من الرواة له في إسناد الحديث ومتنه. 

-١‏ ثم بِيّن الشيخ مخالفة زياد بن الربيع لحماد بن سلمة؛ فقال: «وقد خولف حماد 
في إسناده ومتنه ...». 

-٠‏ وهنا لابد من الترجيح فساق الشيح إسناد زياد بن الربيع» ثم قال: «وهذا السند 
أصح؛ أن زياد بن الربيع ثقة من رجال البخاري ... وحماد بن سلمة في روايته عن غير 
ثابت البناني شيء من الضعف». وهذه قرينة الترجيح. 

تأقف ترى أن القع يعنشى إناد ضمادا بق سالمة عق توحمد دع حمق إذا لب يخالقه 
من هو أوثق منه. فإذا خولف رجح ما تقتضيه قرائن الترجيح» ورجّح هنا رواية زياد بن 
الربيع لأن حمادًا يغلط في روايته عن غير ثابت» وهذه منهاء وهذا يصنعه جميع النقاد 
في أحكامهم النقدية؛ يصححون حديث الراوي في موضع ويضعفونه في موضع آخرء 
ويحسنون إسنادًا في موضع ويضعّفونه في موضع آخرء ولا تعارض في ذلك» والشيخ 
لم يزد على ذلك. 

» الشاهد الثاني: 

قال السقاف: «ومنها: ما رواه البزار (كشف الأستار :»)١5 /١‏ والطبراني في «الكبير) 


.)77-1577 /1١( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)7١51 ينظر: السلسلة الصحيحة (/555/1» رقم‎ )0( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة متن العديث ومناقشته اجمسطيتر اواك 
(7/17؟) عن سيدنا ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: أتى رجلٌ النبى (ص) فقال: 
إنَّ على أمي رقبة وعندي أمة سوداءء فقال: «اتتني بها» فقال لها رسول الله (ص): 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟»» قالت: نعمء قال: «فأعتقها». 

قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» ( 5/ 55 7) عن هذا السند: «فيه محمد بن أبي 
ليلى» وهو سيئ الحفظء وقد وُثّق000. 

قلت: وهذه الرواية أراحنا السقاف عن مناقشته فيها؛ فبيّن ضعفها. 

© الشاهد الثالث: 

قال السقاف: «جاءت رواية: «أتشهدين...»» من طريق آخر صحيح أيضًا: 

روى مالك في الموطأ (ص717/) بسند عال جدَاء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة: أنَّ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداءء فقال: يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنة أعتقهاء فقال لها رسول الله ككل: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أنَّ محمدًا رسول الله؟)» قالت: 
نعم» قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟»» قالت: نعمء فقال رسول الله كِِ: «أعتقها». 

ورواه الإمام عبد الرزاق في «المصنف» (4/ )١175‏ عن الزهريء عن عبيد الله» عن 
رجل من الأنصار به» ومن طريقه رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ ,)507-401١‏ 
كمارواه غيرهم أيضًا. 

قلت -أي: السقاف-: أما الزهري فإمام ثقة من رجال الستة» قال الحافظ في 
التقريب: «الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه»» وأما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


)١(‏ تنقيح الفهوم العالية (ص/17). 


ورووددعسه علد ييا ره »© 
بن مسعود فأحد الفقهاء السبعة المشهورين من رجال الستة أيضًا إمام ثقة» قال الحافظ 
في التقريب عنه: (ثقة فقيه فقيه ثبت»» ولا يعرف بتدليس» وعنعتته محمولة على السماع؛ 
وقد قال: «عن رجل من الأنصار))0". 

قلت: سبق تخريج هذا الحديث ومناقشته. وبيان الاختلاف على الزهري فيه 
وترجيح رواية مالك ومن معه بما أغنى عن إعادته'"» لكن أريد أن أبِيّن هنا جهالة هذا 
المتعالم في النقد. وطريقته في التعامل مع السنة» وافتقاده للأهلية والأمانة معًا. 

فهذا الحديث تعارض فيه الوصل والإرسال؛ أرسله مالك وابن عيينة ويونس بن 
يزيد» وخالفهم معمر فوصله ترك الناقد الكبير[!!] هذا الاختلاف المؤثر في الحكم 
غلى الحديث» وراح يشغل القارئئ ببيان درجة الزهري وَعبِيّد الله! وكأن أحدًا ينازعه 
في عدالتهما! 

كما أَنَّ تجاهل كلام النقاد ني إعلال الحديث بالإرسال؛ كالدارقطني والبيهقي وغيرهما! 

ولما أراة أن ييحذلق قال: «عبيد الله الا يُعرق بعدليس )+ وغضعه محمولة غلنى 
السماع» وقد قال: عن رجل من الأنصار)؛ يع: يعني: أن الحديث متصلٌ: ولايضر الإسناد 
عنعنة عرد لله من هذا الرجل الأنصاري؛ ولا يقضي ذلك انقطاءًا في الإسنادة لأنّ عبيد 
لله لا يدلّسء وقوله: عن رجل من الأنصار؛ كقوله: حدثني رجل من الأنصار سواء. 
محمول على السماع! 

قلت: ولي معه عدّة وقفات: 

الوقفة الأولى: لم يتعرّض السقاف للاختلاف الحاصل في إسناد هذا الحديث وصلا 


.)١5 تنقيح الفهوم العالية (ص‎ )١( 
راجعه في موضعه من هذا البحث.‎ )١( 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة تن العديث ومناقشتها ااجسسطة وروا 
وإرسالًا؛ لأنّ دراسة هذا الاختلاف ليست في صالحه؛ لأنّ رواية مالك التي احتفى 
بها هناء وضكَّفها وأعلّها بالاضطراب هناك! قد رواها مالك عن الزهري عن عبيّد الله 
فونيئلةة لأنهئية الله قال أن وعاكين الأتصاز جا إلى ربنول الله تلق ورهذا عرس ؛ 
لأنَّ عبيد الله لم يدرك زمن مجيء الرجل إلى رسول الله يك لذلك قال الدارقطني 
والبيهقي وابن عبد البر: هذا مرسل. 

ووافق مالكًا على الإرسال: يزيد بن يونسء وسفيان بن عبينة» فرّوياه عن الزهري 
عن عبيد الله مرسلاء وخالفهم معمر بن راشد فرواه عن الزهري» عن عبيد الله» عن 
رجل من الأنصار موصولَاء ومالك أثبت من معمر في الزهريء ووافقه مع ذلك: يونس 
بن يزيد وابن عيينة» وهما أيضًا من المتقدّمِين في أصحاب الزهريء فلا جرم أنَّ روايتهم 

فإن قيل: لعلّ مالكًا هو الذي أرسله؛ فإنه إذا شك في الحديث أرسله؟ قلت: يصح 
هذا الافتراض لو تفرّه مالك وحده بإزساله وخالفه أصحاب الزهري فوضلوه لك 
العكس هو الصحيح. فإن مالك وأصحاب الزهري الثقات قد أرسلوه عن الزهري؛ 
وتفرّد معمر وحده بوصله فوهم فيه. 

الوقفة الثانية: أرسل عبِيّدٌ الله عن جماعة من الصحابة مِمّن أدركهم ولم يسمعهم؛ 
لذلك أورده أصحابٌ «المراسيل» في كتبهم'"» وقد ثبت عنه الإرسال في هذا 
الحديث نفسه. فهو موصوفٌ بالإرسال إذن وإن لم يكن موصوقًا بالتدليس بمعناه 
عند المتأخرين» وهذا الإرسال هو المعروف عند المتأخرين بالمرسّل الخفي» وهو 
غير المرسّل الجلي الذي يرويه التابعي عن رسول الله يده مباشرة» والفرق بينه وبين 


.)518-1١7ص( وتحفة التحصيل‎ :)7١١ ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 


هه ب 2 2 >» 
الفدليس: أن المدلسى شحاف من شيعه تررك لكل يروس عسبالء يسيع موهةا دمن 
جملة ما سمعه منه» أما المرسل فلم يثبت سماعه من الصحابي الذي يروي عنه أصلاء 
ولكنه أدركه وربما التقى به إلا أنه لم يسمع منه شيئّاء فروايته عنه مقطوعة. 

فشابه التدليسٌ باعتبار دقته وخفائه» وفارقه باعتبار عدم ثبوت أصل السماع. 

والراوي الموصوف بالإرسال: إذا روى عن صحابي لم يثبت سماعه منه» سواء 
بتنصيص ناقد» أو لوجود واسطة عنه في حديثه مع عدم ثبوت التصريح بالسماع» أو 
لثبوت إرساله عنه في نفس الحديث الذي رواه عنه موصولًا بالعنعنة» ففي جميع هذه 
الحالات الإسناد منقطع؛ لأنَّ التابعي قد يروي عن صحابي» وقد يروي عن تابعي 
مثله» وهذا الذي جرى عليه نقاد الحديث قديمًا وحديئًاء وكتب المراسيل القديمة 
والمتاخرة أكبر شاهد على ذلك. والسقاف لجهله بمصطلحات نقاد الحديث وأحوال 
الانقطاع في الإسناد؛ يظرٌ أنَّ براءة عبيّد الله من التدليس كاف في حمل جميع عنعناته 
على السماع ولو كان مطعون السماع من جملة من الصحابة! 

الوقفة الثالثة: قول عبيّد الله: «عن رجل من الأنصار» خطأ من معمر أو من عبد 
الرزاق» وأصحاب الزهري الثقات يروونه مرسلا؛ لأنَّ عبد الله لم يقل: عن رجل من 
الأنصا و أصلة وإنها قال: أن رحسل مى الأنضار مرساةة وهان قرقى قرت الوضل 
في حديثه» فالإسناد منقطع أيضًاء لأنّ عبيّد الله قد أبهم الرجل الأنصاري ولم يسمّه 
فلا نعلم إذا كان قد سمع منه أو لاء وهو مطعون السماع من جملة من الصحابة؛ 
لآنه كات يُرّسل عمّن لم يسمع منهمه فهو بهذا الاغتبار شبية بالتذليسء بل كان ثقاد 


الحديث الأوائل يسمونه تدليساء ويزداد اليقين بعدم ثبوت سماعه هذا الحديث من 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمن اللعديث ومناقشته جل ليت روا 
الرجل الأنصاري: عدم تصريحه بالسماع في الرواية الموصولة» مع ثبوت إرساله عنه 
في الرواية الأخرى» ومجيء الحديث مرسلًا من وجه آخر مما يستدل به النقاد على 
نفي السماع» وهو مشهور في كلامهم في العلل. 

الواقفةالرؤيعةافإن قبل: لآ يض الأزسال .هذا الأسنادة لآن هذا الرجل الأتضارى 
صحابي» وجهالة الصحابة لا تضرء كما قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيحء وجهالة 
الصحابي لا تضر»”©» قلت: وهذا غلط؛ لأنَّ إعلال الإسناد ليس من أجل جهالة 
الصحابيء فالصحابة كلهم عدول عندناء ولكن لعدم التحقق من ثبوت سماع عبيّد الله 
منه» فالتعليل متوجه لانقطاع الإسناد لا لجهالة الصحابي» وابن كثير حكم على ظاهر 
الإسناد لعدم وقوفه على رواية مالك ومن وافقه على إرسال الحديث. والله أعلم. 

ثانيًا شواهد رواية : «من ريك : 

قال السقاف: «الرواية التي جاءت بلفظ «من ربك» صحيحة الإسناد أيضًا: 

روى ابن حبان في «(صحيحه) )5١9-51//1(‏ عن الشريد بن سويد الثقفي قال: 
قلت: يا رسول الله إنَّ أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداءء قال: ادع 
مها» فجاءت. فقال: «من ربك؟» قالت: الله» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)0". 

قلت: سبقت مناقشة حديث الشريد بن سويد وبيان الخالاف على محمد بن عمرو 
فيه» وترجيح رواية زياد بن الربيع بما أغنى عن إعادتهاء والسقاف هنا كرّر الاحتجاج 
بحديث الشريد من رواية حماد بن سلمة المرجوحة لكن بلفظ الجماعة عنه» وهي رواية 


.)7”1/5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)١17ص( (؟) تنقيح الفهوم العالية‎ 


لوبعد ا أ 2 »© 
عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبي سلمة التبوذكيء وأبي الوليد الطيالسي -من رواية 
الفضل بن الحباب» وموسى بن سعيد الطرسوسيء وعباس الدوري عنه-. ثلاثتهم 
(عبد الصمدء والتبوذكيء والطيالسي) عن حماد, بهء بلفظ: «من ربك؟»» وخالفهم 
الدارميٌ جميعًا فرواه عن أبي الوليد بلفظ: «أتشهدين». كما تقدم في التخريج. 

والسقاف بعد أن ساق رواية حماد من طريق الجماعة عنه؛ رجع إلى رواية الدارمي 
التي أخطأ فيها على أبي الوليد الطيالسي؛ فقال: «وقد روي حديث الشريد هذا 
بلفظ: «أتشهدين...» أيضًاء كما تقدم عند الدارمي (7/ 221417 وإسناده حسن عند 
الاقف !30 

فانظر وتعجب من جهالة هذا الرجل! 

يحتج برواية حماد بن سلمة التي خولف فيها؛ لإثبات لفظ: «أتشهدين»» ثم يحتج 
بنفس رواية حماد من طريق الدارمي التي أخطأ فيها على أبي الوليد الطيالسي؛ لإثبات 
رواية: «من ربك»! فصحح لفظين مختلقين بإسنادٍ واحد ومداره على رجل واحد! ولم 
يجد غضاضة في ذلك! ويكأنّه لا أثر لهذا الاختلاف. إسنادًا ومتنّاء في القدح بالحديث! 
ثم يتكلف البحث عن روايات ساقطة؛ ليعل بها حديث معاوية بالاختلاف. وليس فيه 
شائبة الاضطراب! هل رأيت أعجب من هذا! 

وأما قوله: «وإسناده حسن عند المتناقض»)؛ فهذا إلزامٌ سخيفٌ وتقولٌ على الشيخ» 
ونرّهه الله من هذا العثار! والشيخ لا يسير في أحاديث حماد بن سلمة -ولا مع من هو 
أوثق بعلت سير أ والحدةة بل الها عدي كد هذخام رقو كتدييف الأشاية إلى 
شيءٍ من ذلكء ومن لا يميز بين مرتبة الراوي الإجمالية والنقد الخاص لكل رواية؛ 


)١(‏ تنقيح الفهوم العالية (ص/17). 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها ااج# قت وا 
فحقه أن يتعلّم لا أن يتعالم ويتشبع بما لم يُعط! 

ومن الغرائب أيضًا: أنَّ صلاح الدين الإدلبي بعد أن أقرّ بمخالفة الدارمي لأصحاب 
أبي الوليد في لفظ الحديث؛ قال: «وهذا من الرواية بالمعنى حيث لا تتغير بالمعنى 
والأداء بالمعنى هنا من أبي الوليد الطيالسي أو من الدارمي». 

قلك: بل هومن الدازمي؛ أن نلقة من أضحاب أبن الوليد ختالقوه ف نظ 
الحديثء وتابعهم عليه أصحاب حماد بن سلمة كعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي 
سلمة التبوذكي؛ فتأكد أنَّ الخطأ من الدارمي لا من أبي الوليد» ثم هناك فرقٌ ظاهرٌ 
بين معنى الرب والإله» وحتى لو كان معناهما قريبٌ من بعض؛ فالرواية بالمعنى خطأ 
وعلة في الحديث. 

خالكاء تقيحة الموازكة بين اكروايات: 

قال السقاف: «وأصح أسانيده كما رأيت بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» فإن 
كان هناك مجال للترجيح بين هذه الروايات» فالرواية الراجحة بلا شك ولريب هي 
رواية «أتشهدين»؛ لآنها الأصح إسنادًا»0". 

ودعواه هذه ليست عليها أثارة من علم» وقد سبقت مناقشته فيما أورده من أحاديث 
لهذا اللفظ وبيان ضعفها وانقطاعها؛ وهي: 

١‏ - حديث عَبيّد الله بن عتبة» عن رجل من الأنصار؛ وقد اختلف في وصله وإرساله. 
فأرسله الاك واذن صييفة وووثين بن يتنلاه ووضيله معمية وترم اند مرسل» واعلة 


بذلك الدارقطني والبيهقي. 


)١(‏ تنقيح الفهوم العالية (ص77). 


روطس ألا ره »© 

-١‏ حديث أبي هريرة؛ وقد ساقه من طريق الدارمي الذي أخطأ فيه على أبي الوليد 
الطيالسي؛ حيث رواه جماعة من أصحاب أبي الوليد -ووافقه عليه غيره من أصحاب 
حماد- عن حماد به» ولفظه: «من ربك»» وانفرد الدارمي برواية: «أتشهدين». وخالف 
حمادًا زياد بن الربيع وعبد العزيز بن مسلمء خالفاه في إسناد الحديث وفي لفظه كما 
تقدم, وتابعهما: أبو معاوية الضرير» وروايتهم أصح من رواية حماد؛ للاعتبار الذي 
تقدم. 

- حديث ابن جريج عن عطاء؛ وفي متنه نكارة مع ضعف الإسناد وإرساله» فوق 
أنغطاء ليس هو ابخ يسان. 

فهذه هي روايات لفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله» التي أوردها السقاف واحتج بها؛ 
لم يصح منها رواية واحدة على قواعد النقاد. فضا عن كونها أصح من رواية: «أين 
الله» ! 

بل الحق الذي لا شك فيه: أنَّ حديث معاوية بن الحكم أصح من سائر الروايات؛ 


لعدة مرجحات سبق ذكرها؛ فراجعها في موضعها من هذا البحث. 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لئن الحديث ومناقشتها لجال ااا 


مناقشة الاعتراض الثامن 
مخالفة لفظ الحديث لما هو معروف من هدي النبي كلد أنه كان إذا 


أتاه شخص يريد الإسلام: سأله عن الشهادتين وليس عن الأينية 


كك . 2 


ذكر هذا الاعتراض: عبد الله الغماري» وحسن السقاف. وصلاح الدين الإدلبي. 

قال الغماري: «الحديث شاذ لا يجوز العمل به» وبيان شذوذه من وجوه: مخالفته 
لما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- : أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام 
سأله عن الشهادتين؟ فإذا قبلهما حكم بإسلامه» وهذا هو المعلوم من حال النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم- ضرورة)0"©. 

وقال السقاف في أوجه تضعيف رواية «أين الله»: «ولآن المعهود من حال النبي 
(ص) الثابت عنه بالتواتر أنه كان يأمر الناس ويقاتلهم ويختبر إيمانهم بالشهادتين» 
فتكون رواية «أين الله) شاذة أو منكرة!!)20. 

وبنحوها قال صلاح الدين الإدلبي”". 

قلت: هذا اعتراض ناتج عن سوء الفهم لسؤال الجارية؛ حيث فُهم منه أنّ سؤال 
النبي يد للجارية هو من باب دعوتها إلى الإيمان وإدخالها في الإسلام» وليس الأمر 
)١(‏ الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة (ص5١-١7)‏ بتحقيق السقاف. 
(1) تنقيح الفهوم العالية (ص77). 
() حديث سؤال الجارية (ص”77) قال: «ثم إنه غريب بهذا اللفظ؛ لأن المتبادر والمعهود أن يكون 


السؤال عن الإيمان بالسؤال مباشرة عن الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله يلك أوعن شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وليس بالسؤال عن أين الله). 


وطس ألا 2 ره »© 
كذالاك قينا ظهرع واضنا عو موال اعفان وامعحان لان ع هع كركبا مؤمفة أو كافرة؛ 
لأنّ الغالب على الجواري أبن سبايا الكفار» ومن هؤلاء الكفار مَنْ آمن ومنهم مَن 
بقي على كفره؛ فلا بد من الامتحان للتعرّف على كونها مؤمنة أو كافرة. 

ومقام دعوة أهل الكفر إلى الإيمان يختلف عن مقام الامتحان والاختبار لإثبات 
الإيمان» فالأول يأمرهم النبي يك بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله وأما 
القاق فعيت بكل عاايلال على وصف الإيماة أو التحريفب يعض شراعه دون تقيد 
بالشهادتين» وسياق أحاديث الجواري يدل على ذلك ففي بعضها سأل: «أين الله؟». 
وفي بعضها: من ربك؟»؛ والسؤال عن الربوبية كالسؤال عن الآينية لا يدخل به الكافر 
الإسلام حتى يضم إلى ذلك إفراد الله بالألوهية والبراءة من الكفر؛ لأنَّ الكفار ما كانوا 
يرفضون ربوبية الله للعالم وإنما رفضوا توحيده في العبادة والقصد وأشركوا معه غيره؛ 
فسؤال الربوبية لا يثبت توحيدًا ولا ينفي شركًا كما قال الغماري عن سؤال الأينية 
سوا قاذ يمكن مل السؤال إذّق إلا على سوال الخعمان والأمحان: 

وهكذا فهم شرَّاحٌ الحديثٍ سوال الجارية» وأقدم مَن رأيته فهم ذلك هو الخطابي. 
حيث قال: «وأما قول النبي كك «أعتقها فإنها مؤمنة»؛ ولم يكن ظهر له من إيمانها 
أكثر من قوله حين سألها: «أين الله؟»» فقالت: في السماءء وسألها: «من أنا؟»» فقالت: 
رسول الله َل فإن هذا السؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله» وليس بسؤال عن أصل 
الإيمان وصفة حقيقته» ولو أنَّ كافرًا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام» فوصف 
من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية؛ لم يصر به مسلمًا حتى يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كله ويتبرى من دينه الذي كان يعتقده. وإنما هذا 
كرجل وامرأة يوجدان في بيت» فيقال للرجل: من هذه منك؟ فيقول: زوجتي» وتصدذقه 
المرأة» فإِنّا نصدّقهما في قولهماء ولا نتكشف عن أمرهماء ولا نطالبهما بشرائط عقد 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها الجيمليير لور اع 
الزوجية» حتى إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما؛ فنا نطالبهما 
حينئذ بشرائط عقد الزوجية من إحضار الولي والشهود وتسمية المهرء كذلك الكافر 
إذا عرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على أن يقول: إني مسلم؛ حتى يصف الإيمان 
بكماله وشرائطه؛ وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيمان» فقال: إن مسلم؛ قبلناهى 
وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما؛ حكمنا بإسلامه إلى 
أن يظهر لنا منه خلاف ذلك)27. 

وقال أبو السعادات ابن الآثير: «وفي حديث الجارية: «أعتقها فإنها مؤمنة» إنما حكم 
بإيمانها بمجرد سؤاله إياها: «أين الله؟» وإشارتها إلى السماءء وقوله لها: «من أنا؟» 
فأشارت إليه وإلى السماءء» تعني أنت رسول الله. وهذا القدر لا يكفي في ثبوت الإسلام 
والإيمان دون الإقرار بالشهادتين والتبرؤ من سائر الأديان» وإنما حكم بذلك لأنه وَل 
رأى منها أمارة الإسلام» وكونها بين المسلمين وتحت رق المسلمء وهذا القدر يكفي 
علَّمًا لذلك, فإن الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على قوله: إني مسلم؛ 
حتى يصف الإسلام بكماله وشرائطه. فإذا جاءنا من نجهل حاله في الكفر والإيمان» 
فقال: إني مسلم قبلناه» فإذا كان عليه أمارة الإسلام من هيأة وشارة ودار كان قبول قوله 
أولى» بل نحكم عليه بالإسلام وإن لم يقل شيئا»”". 

وقد فرّق الإمام الشافعي في الامتحان بين كمال وصف الإيمان والقدر المجزئ 
منه بحسب حال الرقبة» فالجارية الأعجمية التي لا تفصح أو الخرساء التي لا تنطق 
فيجزئها وصف الإسلام أو التعريف ببعض شرائعه أو الإشارة إلى ما يثبت لها وصف 
الإيمان المجزئ» أما التي تفصح فيطلب منها كمال وصف الإيمان وهو الإقرار 
بالشهادتين وبالبعث بعد الموت. فقد قال في كتابه «الأم»: «وأحبٌ إليّ أن لا يعتق 
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إلا بالغة مؤمنة» فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته. أخبرنا مالك» عن هلال 
بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم أنه قال: ...» وساق الحديثء ثم 
قاذ الوإن حناءتنا مم ولكه الشرك مير 16 ضررراء فأشازيت بالآيمان ووضلت ركانت 
إشارتها تعقل فأعتقها؛ أجزأت إن شاء الله تعالى» وأحبٌ إِليَ أن لا يعتقها إلا أن لا 
تتكلم بالإيمان» وإن سبيت صبيةٌ مع أبويها كافرَيْن فعقلت ووصفت الإسلام إلا أنبا 
لم تبلغ فأعتقها لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ» فإذا فعلت فأعتقها أجزأت 
عنه» وإذا وصفت الإسلامٌ بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنهء ووصفها الإسلام: 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين» فإذا 
فعلت فهذا كمال وصف الإسلامء وأحبٌ إليّ لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت 
وما أشبهه)'". وكلام الإمام الشافعي في غاية الوضوح ولله الحمد. 

وكأنّه لهذه النكتة كان النبي يك ينرّع السؤال عن الإيمان بحسب قدرة الرقبة على 
النطق وإتقانها للعربية» فإذا كانت ناطقة فصيحةً امتحنها بسؤال الشهادتين وطلب منها 
كمال وصف الإيمان» وإن كانت عجماء أو خرساء اكتفى بسؤالها عن القدر الذي 
يثبت إيمانها دون مطالبتها بكمال وصف الإيمان, لذلك البيهقي: «هذا الذي نقلناه عن 
الشافعي يَمَدآَنَكَ في الإيمان: إنما هو في كماله. فأما قذر ما يأتي به الكافر؛ حتى يُحكم له 
بحكم الإيمان» فقد قال: إذا وصفت -يعني الرقبة- الإسلام فأعتقها بكمالها أجزأت 
عنهء قال: ووصفها الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله» وتبرأ 
مما خالف الإسلام من دين» فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام» قال: وأحبٌ إلى 
لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه. وذكر حديث معاوية بن الحكم)”". 
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والحاصل: أن مقام دعوة أهل الكفر إلى الإسلام غير مقام الامتحان والاختبار 
لإثبات الإيمان» فالأخير يجزئ فيه التعريف ببعض شرائع الإسلام وسمة أهل. 
والغماري نفسه أقرٌ بذلك وتناقض عندما صحح رواية (من ربك؟»: وأعل بها لفظ: 
«أين الله؟». 

ووجه التناقض: أن السؤال عن «من ربك؟2 أيضًا: «مخالف لما تواتر عن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام» سأله عن 
الشهادتين؟ فإذا قبلهما حكم بإسلامه»! فلا فرق بين السؤال عن: «أين الله؟». والسؤال 
عن: «من ربك؟» في مخالفتهما: «لما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه 
كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام» سأله عن الشهادتين؟ فإذا قبلهما حكم بإسلامه». 
فلمَ أنكرت السؤال الأول وصححت الثاني؟! 

وهذا التناقض وقع فيه أيضًا صاحب التناقضات! فصحّح رواية: «من ربك؟) مع 
تضعيفه لرواية «أين الله؟2: «لآن النبي بَيَِةِ كان يمتحن الناس ويقاتلهم على الشهادتين» 


وليس على مكان الله!». 
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مناقشة الاعتراض التاسع 
أن النبي بك بِيْنْ أركان الإيمان ‏ حديث سؤال 
جبريل؛ ولم يذكر فيها عقيدة أن الله ب السماء 


مين 


0ك زر 4 


ذكر هذا الاعتراض: عبد الله الغماري فقال: «الحديث شاذ لا يجوز العمل به 
وبيان شذوذه من وجوه: .... إن النبي كَل بيّن أركان الإيمان في حديث سؤال جبريل» 
ولم يذكر فيها عقيدة أن الله في السماء»0". 

وهذا الاعتراض بناه أيضًا على سوء فهمه لحديث سؤال جبريل» كما أساء فهم 
سؤال: «أين الله؟2 في اعتراضه السابق؛ أن مباحث الإيمان في حديث سؤال جبريل 
ببيقك مساق الإجمال هوق التنفصيل والتتريغاف الكيرة الى ليها كل أصل متها 
والغرشى مى ولا اهمال بياة الأصؤل العامة الى الا العلا ر برل يجولها ولا بصنم 
الإيمان إلا بها؛ دون الدخول في التفريعات التي لا يناسب مقام الصياغة التشريعية 
العامة ولا يعي ذللفه أن كل مال تذكر ف تعديث ريل من العقافد لبس من الإينمان 
أو لا يدخل في مسمّاه الواجبء بل من جملة الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته 
وكمالاته» وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. وإثبات ما أثبته لنفسه من صفات المدح 
والكمال؛ كعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ومباينته للعالم. 

وبيذا الأعبار» فإن الايمنان بحقيدة: «أق الله فى السماء» من جملة الأيماة بالل فى 
حديث سؤال جبريل» لكن هذه التفصيلات قدر زائد عن المطلوب بيانه في حديث 
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<> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لتن العديث ومناقشتها اجمطيي وروا 


سؤال جبريل؛ لذلك لا يُكلّف عموم المسلمين بمعرفتها التفصيلية» بل يكفيهم الإيمان 
المجمل بالله وكمالاته وتنزيهه عمًّا يخل بألوهيته. 

وكذلك الإيمان بالملاتكة يتطلب الإيمان بأشياء كثيرة مما أخبرنا الله ورسوله 
عنهم؛ كأسماء بعضهم وصفاتهم ووظائفهم ونحو ذلك» وعدم ذكر هذه التفصيلات 
في حديث سؤال جبريل لا يعني أنها ليست من الإيمان أو ليست من العقائد الواجبة 
لمن بلغته. 

وقل مثل ذلك أيضًا عن باقي أركان الإيمان: كالإيمان بالكتب» والرسلء» واليوم 
الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره؛ المطلوب هو الإيمان المجمل مبذه الأصول 
العامة دون التفصيلات الكثيرة التي يقتضيها كل أصل منها. 

وحصر العقائد الواجبة بما جاء في حديث سؤال جبريل خطأ وغفلة» وأيضًا: ليس 
كل ما وُصف من الأقوال والأعمال والعقائد بالإيمان يجب أن تكون شرطًا فيه؛ بل 
من الأقوال والأعمال والعقائد ما تكون شرطًا في الإيمان» ومنها ما تكون من كمال 
الأيمان الواجب» ومنها ما تكوث من كمال الأيمان المستحي» بحسب الأدلة والقرائن 
ودلالات الألفاظء ولم يقل أحدٌ من مثبتتة العلو: 3 عقيدة: «الله في السماء» من أركان 
الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بهاء ولا يُعذر مسلمٌ بجهلها أو بتأوّلها! 

وهذا الذي اعترض به الغماريٌّ على الحديث لم يأخذ به حتى أهل البدع؛ لأنهم 
ألزموا المسلمين عقائد كلامية كثيرة لم ترد في حديث سؤال جبريل» وتتردد المخالفة 
فيها عندهم بين الكفر والفسق! 

فأين في حديث سؤال جبريل: نفي كون الله لا داخل العالم ولا خارجه؟! 

وأين في حديث سؤال جبريل: أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق» وليس كلام الله 
حروفه ومعانيه وأنَّ الله لا يتكلّم بمشيئته» ولا تقوم به أفعاله؟! 


للح ل 

وأين في حديث سؤال جبريل: نفي ما اتصف الله به من الصفات» وجعل هذا النفي 
هو عين التوحيد الذي أنزل به كتبه وأرسل لأجله رسله؟! 

وغيرها من البدع المحدثه في الإيمان والصفات والقدر والعبادة ... التي لم ترد في 
حديث سؤال جبريل» ولا الوحيين من الكتاب والسنة ولا في أعمال الصدر الأول» 
وجعلها أهل البدع من العقائد الواجبة التي يكفر مخالفها عندهم! 

فأهل البدع هم أول من نقض دلالة حديث سؤال جبريل بما أوجبوه من عقائد 
بدعية كثيرة لم ترد في حديث سؤال جبريلء ولا في نصوص الوحيين» بل ورد فيهما 
خلاف هذه العقائد. 
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مناقشة الاعتراض العاشر 
أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله يخ 
السماء ؛ فكيف يصف النبي جد صاحبها بأنه مؤمن؟ 
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شذوذه من وجوه: .... إن العقيدة المذكورة لا تثبت توحيدًا ولا تنفي شركاء فكيف 
يصف النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- صاحبها بأنه مؤمن؟ كان المشركون يعتقدون 
أنْ الله في السماء» ويشركون معه آلهة في الأرض» ولما جاء الحصين بن عتبة أو ابن عبيد 
الله والد عمران. إلى النبي -صلى الله عليه وآله- سأله: «كم تعبد من إله؟»» قال: ستة 
في الأرض»ء وواحد في السماء)(©. 

وعدا اعاراض شعيقه والرةعلية مخ وجوه 

-١‏ اعتقاد المشركين بأنَّ الله في السماء من جملة عقائدهم الفطرية السليمة التي 
لم تتلوّث بفلسفة الوثنيين من أهل اليونان وغيرهم, «والجارية إنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله تعالى عليهاء وأقرها النبي يَةٍ على ذلك» وشهد لها بالإيمان» 
فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديًا له على معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي, لا ما أحدثه 
المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم)”". 

-١‏ الإسلام لم يُبطِل كل عقائد المشركين بل أقرّهم على أشياء كثيرة منها؛ كاعتقادهم 
ببعض معاني توحيد الربوبية؛ ككون الله هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومدبر 
)١(‏ الفوائد المقصودة (ص5١-١3).‏ 
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أمورهم» فأقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم» وإنما أنكر إشراكهم بالله في العبادة» بل 
كان يلزمهم بتوحيد العبادة من خلال إقرارهم بتوحيد الربوبية» فلولا صواب اعتقادهم 
في بعض معاني الربوبية لما ألزمهم بتوحيد العبادة انطلاقًا من هذا التسليم. 

-١‏ حديث حصين ضعيفٌ» ولو صح فهو حجة على الغماري وليس حجة له؛ 
لأن النبي يَكِةٍ لما سأل حصينًا: (فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟)» قال: الذي في السماء؛ 
«فلم ينكر النبي يَكِِ على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء» كما قاله النبي كَل 
فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه 
مع ما ينتحلون من الإسلام, إذ ميّر بين الإله الخالق الذي في السماءء وبين الآلهة 
والأصنام المخلوقة التي في الأرضص»)0". 

وحديث حصين رواه الترمذي من طريق شبيب بن شيبة» عن الحسن البصري. عن 
عمران بن حصينء قال: قال النبي كَل لأبي: ايا حصين كم تعبد اليوم إلهًا؟»» قال أبي: 
سبعة: ستة في الأرضء وواحدًا في السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟»» قال: 
الذي في السماء0 1 

قلت: وشبيب بن شيبة ضعيف؛ ضعفه أكثر النقاد", والحسن البصري لم يسمع 
من عمران بن حصين» وقد نفى سماع الحسن من عمران: الإمام أحمد. وابن معين» 
وعلي بن المديني» وأبو حاتم الرازي”*» فالحديث ضعيف ومنقطع. 

.)؟578/1١( النقض على المريسي للإمام عثمان الدارمي‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (587") والبزار (0751/9)» والطبراني في الكبير (1 / 17/4» رقم 797)) وفي‎ 
من طريق أبي معاوية» عن شبيب بن شيبة » عن الحسن البصري» عن عمران‎ )١1985( الأوسط‎ 

بن حصين قال: قال النبي كَكِةِ لأبي يا حصين: وذكره. 
() قال ابن معين: «شبيب ليس بثقة»» وقال النسائي والدارقطني: «ضعيف»» وقال أبو زرعة وأبو 


حاتم: «ليس بالقوي». وقال صالح جزرة: «صالح الحديث»» وقال الساجي: «صدوق يهم)ء 
وقال أبوداودة لبس بش يزان الافغنال 5/00 0 


(:) المراسيل لابن أبي حاتم (ص58١7).‏ 


2> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لآن الحديث ومناقشتها ا-لج دمت وم امي 
وقد روي حديث الحصين من وجه آخر: من طريق عمران بن خالد بن طليق بن 
محمد بن عمران بن حصين,» عن أبيه» عن جده؛ بنحوه(2. وهو حديث واه؛ فإن عمران 


بن خالد هذا: هترو ه11 وأبوه طليق: لا يحتج به" وحديثه عن حصين مرسل 
فالحديث تالف من هذا الوجه لا يصلح شاهدًا للأول. 
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+ قرل الغمارى: <آن العقيدة المتكزر» الأينيت ترحية انول ففى شركاةة قول 
باطل وجرة على رد التصوص مخض الرآئ؛ وقد شهد البى له للجازية بالإيمان 
لاعتقادها الفطري بأنَّ الله في السماءء فحكم بإيمانها لما أقرّت أنَّ ربها في السماء 
وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية» فكيف لا تثبت العقيدة المذكورة توحيدًا وقد شهد 
لها النبي 55 بالإيمان! وقد بوب الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد: «باب ذكر الدليل 
على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان»)©. 

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «ففى حديث رسول الله بيد هذا: دليل على 
أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمنء ولو كان 

4 2 
عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة؛ إذ لا يعلم أن الله في السماء؛ ألا ترى أن رسول الله 
كد جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ 

وفي قول رسول الله ككِِ: «أين الله؟» تكذيب لقول من يقول: هو في كل مكان”", لا 
يوصف ب «أين»2؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: «أين هو؟؟ » ولا يقال: 
«أين» إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ /771)» والذهبي في العلو (ص ؟). 
لطر لست الميزان 0" 1171 

)مط المضعدر العناق (ارنه 09 

(4) سؤالات البرقاني للدارقطني (رقم .)75٠‏ 

(6) التوحيد لابن خزيمة .)70,/87/1١(‏ 

(7) وتكذيب لمن ينفي علو الله على خلقه أيضًا. 


5000 التكعجيبة ليد ا 
2ععلللللل 4 لع وسكا لحار >» 
>2 ىقو رفت اه 2 سسا 


ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسولٌ الله يك قولها 
وعلّمهاء ولكنها علمثْ به. فصدّقها رسول الله يِه وشهد لها بالإيمان بذلك» ولو 
كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض»ء كما عرفته في 
الشجاة, 

فالله تبارك وتعالى فوق عرشه؛ فوق سمواته؛ بائن من خلقه. فمن لم يعرفه بذلك 
لم يعرف إلهه الذي يعبد. وعلمّه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحدء لا يبعد 


جو وو عدو جا ا د 


عنه شيء» اه عنهمثقالذرق في السَمَواتِ ولافى الْأرْضِ 4. سبحانه وتعالى عما يصفه 


المعطلون علوًا كبيرٌ7)1". 
وقال الذهبي: «ففي الخبر مسألتان: إحداهما شرعية قول المسلم أين الله» وثانيهما 
قول المسؤول:ق السماءء فمن أنكر هاتين الساألتين فإنها يتكر على اليصطفى 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص5؟). 

(؟) العلو للذهبي (ص77). وقد ظنّ الغماري أن هذا كلام الألباني في مختصر العلو؛ فأخذ يتعالم 
عليه! قال في الفوائد المقصودة (ص37١):‏ «قال الألبانٍ في مختصر العلو: ففي الخبر مسألتان... 
قوله: (وثانيهما) لحن. والصواب: وثانيتهماء وكذلك أحدهماء والصواب: إحداهما». 
ومحقق كتابه: حسن السقافء بدل أن يصحح له هذا الخطأ وينسب الكلام لصاحبه؛ زاد ضغنًا 
على إبالة! فقال تعليقًا على كلام الغماري: «هذه اللفظة (إحدهما) فيما يظهر أصلحوها فيما 
بعد أي في الطبعات الجديدة»!!. مع أن كلام الذهبي هذا يُفترض أن المحقق الكبير[!!] قد 
اطلع عليه؛ لأنه ممن حقق كتاب العلو للذهبي! وهو في نشرته (ص4 .)»350-١5‏ ولله في خلقه 


شؤون! 


> المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمئن الحديث ومناقشتها ااج عدت ار 


مناقشة الاعتراض الحادي عشر 
مالك لا يقول: «فإنها مؤمنة») وإعلال الإمام أحمد لهذا الحرف 


5-7 1-7 م 


وهذا الاعتراض ذكره الكوثري فقال: «وليس في رواية الليثى عن مالك لفظ: فإنها 
مؤمنة...2©00» وهو اعتراض متهافت لا يستأهل أن أقف عنده طوياة؛ لأنَّ هذا اللفظ 


قد ثبت في حديث يحبى بن أبي كثير عن شيخ مالك به» ويحيى ثقة حجة فزيادته 
مقبولة»كما أنه ورد من طرق أخرى عن بعض الصحابة كما سبق؛ بل ورد عن مالك 
نفسه في رواية أبي مصعب الزهري عنه”"» وفي رواية يحيى بن يحيى التميمي كما قال 
البيهقي: (ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوداء فقال: عن معاوية بن الحكمء قال 
في آخره: فقال: أعتقها فإنها مؤمنة)”"» فبطل اعتراض الكوثري من أساسه؛ والحمد لله 
رب العالمين. 

وقد احتج بعضهم بقول الإمام أحمد: «مالك لا يقول: إنها مؤمنة». 

ذكر هذا الاعتراض: نضال آل رشي فقال: «واعلم أننا لسنا أول من تكلم على 
الحديث وبيّن ما فيه من الاضطرابء فقد سبقنا إلى ذلك أئمة» منهم الإمام أحمد بن 
حنبل حيث قال: «ليس كل أحد يقول فيه: أعتقها فإنها مؤمنة» يقولون: أعتقها». فهذا 
نص من الإمام أحمد على اضطراب الحديث)©». 
)١(‏ السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري (ص 87-87). 
)١(‏ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (7/ 5 -5٠‏ بشار عواد ومحمود خليل). 


(؟) السنن الكبرى (/1/ 57”5) رقم (157575). 
(؟) رفع الغاشية (ص717١).‏ 


قلت: مع استصحاب الإجابة السابقة أقول: انتقد الإمام أحمد فهم المرجئة لهذا 
اللفظ: «إنها مؤمنة»» ولم يضعف الحديث, ولم يصفه بالاضطرابء ولم يحكم بشذوذ 
لفظ: «أين الله»» بل صوّب رواية الإمام مالك» وفسّر هذه الجملة بما ينقض استدلال 
المرجئة بها؛ لأخهم يستدلون بقول النبي كَلئَِةِ للجارية: (إنها مؤمنة» لإخراج العمل من 
الايمان؛ لأنَّ الجارية شهد لها النبي يَكلِ بالايمان بمجرد إقرارها بِأنَّ الله في السماء. 
وذكر الإمام أحمد وغيره عدَّة أجوبة على هذا الاستدلال؛ منها: أن هذا كان قبل أن 
تنزل الفرائض» ومنها: أنَّ النبي يك سألها عن بعض شرائع الإيمان أيضّاء وغير ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاجهم (يعني: المرجئة) بقوله للأمّة: أعتقها 
فإنها مؤمنة؛ فهو من حججهم المشهورة ...)27. 

وحتى تفهم مراد الإمام أحمد فسأجمع لك أقواله من كتاب «السنة» لأبي بكر 
الخلّال» فقد ذكر آراء الإمام أحمد في هذه الجملة تحت عنوان: ومن حجة المرجئة 
بالجارية التي قال النبي بَكِةِ: أعتقها؛ فإنها مؤمنة» والحجة عليهم في ذلك؛ لأن النبي 
يكِةِ قد سألها عن بعض شرائع الإيمان»”". وذكر الخلاّل الآثار التالية: 

ا قال كنب إلى يوسنقف يخ عيد الله أن السو بن على بق الحسين حداتهم: أن 
أبا عبد الله قال في الحديث: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»» قال: «مالك لا يقول: إنها مؤمنة». 
قال أبو عبد الله: «يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض2””. 

-١‏ وأخبرني محمد بن عليء قال: ثنا أبو بكر الأثرمء أنه قال لأبي عبد الله في الحديث 
الذي يُروى: أعتقها؛ فإنها مؤمنة» قال: اليس كل أحد يقول فيه: إنها مؤمنة» يقولون: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ 709). 
(؟) السنة لأبي بكر الخلال (7/ 01/4). 
(") السنة لأبي بكر الخلال (445). 


<> المطاب الثاني: الانتقادات الموجهة لمثن الحديث ومناقشتها -جهمدعطططة وم اع 
أعتقها. قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن عليء لا يقول: فإنها مؤمنة» قال: وقد 
قال بعضهم: فإنها مؤمنة» فهي حين تقو بذلك فحكمُها حكمٌ المؤمنة» هذا معناه»”". 

'- وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: سمعت أحمد بن حنبل» 
يومّاء وذكر هذا الحديث» يعني اديت الجارية الثى أي بها رسولٌ الله يلك فقال: اهم 
يحتجون به يعني المرجئة» وهو حجة عليهم, يعني المرجتة» يقولون: الإيمان قول» 
النبي عَلَنِآمَهِ لم يرض منها حتى قال: تؤمنين بكذاء تؤمنين بكذا»'"". 

5- أخبرني الحسين بن الحسنء قال: ثنا إبراهيم بن الحارثء أنه سأل أبا عبد الله 
عن قول النبي مَلِِ: أعتقها؛ فإنها مؤمنة» فقال أبو عبد الله: «ليس كل أحد يقول فيه: 
أعتقها فإنها مؤمنة» يقولون: أعتقهاء وأما من قال: فإنها مؤمنة» حين تَقِرٌ بذلك فحكمُها 
حكمٌ المؤمنة)'". 

هذه أقوال الإمام أحمد, ويُستخلص منها ما يلي: 

-١‏ كلام الإمام أحمد كان متوجهًا للمرجتئة الذين احتجوا بلفظ: (إنها مؤمنة» 
لإخراج العمل من مسمّى الإيمان» ولم يتعرض لنقد سائر ألفاظ الحديث, ونسبة أي 
قول إليه فوق هذا هو من التقوّل والكذب عليه. 

وقول المعترض: «فهذا نصٌّ من الإمام أحمد على اضطراب الحديث» كذبة باردةٌ 
سخيفة! يدل على أنّ هذا المعترض يقتفي خطا السقاف في تعمّد الكذب, أو أنه لا 
يعرف مدلول لفظ: نص! وكيف يُعل الإمام أحمد هذا اللفظ بالاضطراب وهو قد 
احم به في إثيات علو له على خلقه والزد على التجهمية النقا تحما تقل ابنه عبد ال في 


.)491( السنة لأبي بكر الخلال‎ )١( 
.)4947( (؟) السنة لأبي بكر الخلال‎ 
.)491( السنة لأبي بكر الخلال‎ )( 


3 أ م اا 
5 01/249999 اوها اف 2 _ 


كتاب (السئةة /١1(‏ 45) تحت باب: (شثل عساروي في الكرسي وجلوس الرب عَرَيضلٌ 
عليه»!. 

-١‏ صوّب الإمام أحمد رواية مالك لهذا الحديث؛ بل شككٌ في ثبوت الزيادة 
المذكورة لأنَّ مالكًا لم يذكرهاء مع سكوته عن لفظ: «أين الله»» وهذا يعني إقراره 
بصحة هذا اللفظ الذي رواه مالك. والمعترض يقدح في رواية مالك أصلًا ويصفها 
بالاضطرابء فلا يصح أن يحتج بكلام أحمد! 

"- لم يجزم الإمام أحمد بنكارة لفظ: «فإنها مؤمنة»» وإنما قال: لم يذكره مالك» 
وكأنّه يشكك في ثبوته» وهذا بحسب ما بلغه يِمَدَْنَكُ وإلا فقد ذكر هذه الجملة عن 
مالك: أبو مصعب الزهري في «موطئه»» ويحيى بن يحيى التميمي عند البيهقي؛ ثم 
وجّه الإمام أحمد معنى هذه الجملة بما ينقض استدلال المرجئة بهاء وهي أنها كانت 
قبل نزول الفرائض والتكليفات» أو أَنَّ إقرار الجارية بذلك أعطاها حكم المؤمنة في 
الظاهر حتى يتبين أمرها وتلتزم الشرائع» فلا حجة للمعترض بكلام الإمام أحمد في 
إعلال لفظ: «أين الله»؛ لأنه في سياق آخر مختلف تماماء ولو سِلمتا أن الأماء أحمد 
يقدح في ثبوت هذه الجملة: «فإنها مؤمنة)؛ لعدم ورودها في حديث مالك؛ فلا يقتضي 
ذلك أن يكون قادحًا في ثبوت غيرها من الألفاظ؛ لأنَّ إعلال الزيادات الشاذة في المتون 


لا تؤثر في صحة باقي الألفاظ المحفوظة» وهذا أمر مشهور يعرفه المبتدأ في هذا العلم! 


الفصل الثاني 
دراسة الحديث فقها ودلالة 


المبحث الأول: قيمة الوحي في المجال العقدي عند الأشعرية. 
المبحث الثاني: اعتراضات المنتقدين على دلالة الحديث. 


المبحث الثالث: أصول الغلط عند من ينصب المعارضة بين النصوص. 


أ 


م600 


لعي 


المبحث الأول 
قيمة الوحي 4 المجال العقدي عند الأشعرية 
المطلب الأول: هل تعتدٌ الأشعرية بالوحي في معرفة الله؟ 
المطلب الثاني: جدل النص والظاهر. 


المطلب الثالث: طريقة اشتغال الأشعرية بأخبار الصفات. 
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ج- المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي 2 معرفة اللهدة قلطت الاي 


المطلب الأول 
فل د العرية "االو مر فة الله؟ 
قد يُشْكُلٌ هذا السؤالٌ ارتباكًا لبعض الناس» وربما استبعدّه أقوامٌ بعاطفتهم قبل أن 
يتحققوا من تحرير الإجابة عنه» ومن جهةٍ أخرى ربما قيل: إذا كان عموم نصوصس 
الوحي -بما فيه نصوص القرآن قطعية الثبوت- على ليحك هلد القومء قل هله 
الأوراق التي سوّدتها في تثبيت حديث الجارية تحصيل حاصل؛ لتقن قال عت 
أنَّ حديث الجارية ثابثٌّ من جهة الصناعة الحديثية» فإنَّ الاحتجاج به في هذا المطلب 


ممتنع؛ لأنْ الاحتجاج بعموم نصوص الوحي في معرفة الله ممتنعٌ! 


)١(‏ ليست الأشعرية تيارًا واحدّاء بل لهم اتجاهات متعددة داخل المذهبء. وليس من صاغ المقالة 
الأشعرية ونظر لها ووضع أصولها وقواعدها؛ كمن انتسب إليها تقليدًا وتبعةً لنظام التعليم 
الموروثء وما ستراه في هذا الفصل هو تقرير ما استقر عليه المذهب عندهم وأسّسه نظار 
الفكر الأشعريء فلا نعني هنا أفاضل المحدثين والفقهاء ممن عصمهم الله من الخوض في علم 
الكلام» ولم يكن لهم دور تأسيسي في صياغة المقالة الأشعرية» بل ولا حتى اشتغال بالبحث 
العقدي برمته. كالإمام النووي, والحافظ ابن حجرء وغيرهما. 
ومن المسالك الخاطئة عند بعض المشتغلين بنقد مقالات الأشعرية: انتقاصهم لهؤلاء 
الأفاضل المنتسبين للأشعرية وأخذهم بجريرة المتكلمين المؤسسين للمقالة الأشعرية» ووجه 
الخطأ في الاشتغال بنقد المذكورين وأمثالهم من جهتين: 
الجهة الأولى: التسوية بين هؤلاء وبين مؤسّسي المقالة الأشعرية بجامع الانتساب لمدرسة 
واحدة, مع أنَّ الفرق بينهما عظيم من جهة تعظيم الوحي والاحتجاج به والدفاع عنه» وإلا فهل 
يُسوّي منصفٌ بين الرازي الذي يرفض الاحتجاج بالسنة بل الوحيء ويسخر من نقاد الحديث» 
ويصرح بأن الوضاعين من الملحدين دسوا الأحاديث في كتب السنة والصحيحين» والمحدثون 
-منهم البخاري ومسلم- لسلامة قلوبهم (أي: لسذاجتهم) ما تفطنوا لها؛ فرووها واحتجوا بها !!- 


يبب 4 ل ا 2ر2 »© 

وهذا سؤالٌ وجيه؛ ويُجاب عنه بأنّنا مع اعتقادنا بسقوط قيمة الوحي في الاحتجاج 
العقدي عند القوم؛ إلا أَنَّه من الضروري كشف مغالطاتهم في نقد حديث الجارية وغيره 
من أحاديث الصفات؛ حتى لا يُظنٌ أنَّ الذي يمنعهم من رفض الاحتجاج ببذه الأخبار 
هو سقوطها إسناديًا وضعفها من جهة الصناعة الحديثية» بل الأمر عندهم أعظم من 
حديث الجارية» بل وأعظم من قضية خبر الآحاد, الآمر متعلق بسلب مرجعية الوحي 


ونعود إلى سؤالنا: هل تعتد الأشعرية بالوحي في معرفة الله؟ 


والجواب: أن كلّ مَن له خبرة بالمدوّنة الأشعرية العَقّدية وبأقوالهم أئمتهم المنتيجين 
وطريقة استدلالهم وكيفية بناء مقالاتهم في المعرفة؛ يُدرك يقيئا أن الأشتعرية لا تعتدٌ 


بنصوص الوحي في إثبات وجود الله وكلامه وصفاته الواجبة على سبيل الاستقلال» 
بل هدار هذا كله على الأدلة العقلية المستمدّة من المنظومة الكلامية» وهذا صرحوا 
به بمنطوق كلامهم في مقام التأصيل» كما بنوا عليه أصل اعتقادهم فيما يثبتونه وينفونه 
من صفات الله في مقام التطبيق. 


-هل يُسوّي منصفُ عاقلٌ بين هذاء وبين الحافظ ابن حجر مثلا الذي قضى عمره في خدمة 
السنة والدفاع عنها؟! 

الجهة الثانية: تعزيز رواية بعض مفلسي الأشعرية عند الاحتجاج لصحة مذهبهم: بأن فلانًا 
الفقيه أشعري, وفلانًا المحدّث مناء وفلانًا المفسر أشعري.. إلخ. وعند المحاققة: فإن هؤلاء 
الأفاضل الذين يوظفون أسماءهم لترويج مقالتهم ليس لهم في البحث العقدي خف ولا حافر!! 
وانتسابهم للأشعرية انتسابٌ موروثٌ بالتلقي والنشأة البيئية» وليس لهم فيه جهد يُذكر ولا علم 
يتفاصيل مقالاتهم. 

والأشعرية إذ يمارسون هذا التدليس على الناس؛ يعرفون أن مدار الاشتغال العقدي عندهم 
على كتب فلسفية وكلامية مخصوصة. مردها إلى مقالات الجويني والرازي والغزالي والامدي 
والعضد والسنوسي.. وأن النووي وابن حجر وغيرهما ممن ليس لهم اشتغال بالكلام؛ ولاذكر 
لهم ولا تعويل عليهم في البحث العقدي. 


+> المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي ل معرفة االهة اجدطسة او 
وبَنَتْ الأشعريةٌ موقفهم من الامتناع بالاحتجاج بالوحي في معرفة الله على ثلاثة أصول: 
الأصل الأول: فكرة الدَّور , 
والمقصود بالدَّور هنا: الدّور المنطقي؛ بمعنى: وقوف الشيء على نفسه””. أي: أن 
الاحتجاج بالوحي في معرفة الله قبل إثبات وجوده؛ وكلامه وصفاته الواجبة» وصدق 
الرسول بالأدلة العقلية - يلزم منه الوقوع في الدّور الممتنع؛ لأنّك تحتج بالوحي على 
صدق الوحي وهذا خلفء. بل يجب ثبوت صدق الوحي بالأدلة العقلية المستمدّة 
من أدبيات علم الكلام أولّاء فإذا صدَّقه العقل صار مقبول القول بشرط أن لا يخالف 
أصِلَّهُ الذي ثبت به صدقه وهو الأدلة العقلية» وهذا معنى قولهم: العقل أصل النقل. 
هذه هي فكرة الدَّور باختصار بمعنى آخر: أنَّ كلّ ما توقف ثبوتُ الوحي عليه؛ فلا 
يجوز أن يكون الوحئ حجَّةَ فيه والمطالب التي تتوقف عليها صحةٌ الوحي ثلاثة: 
إثبات الصانع» وكلامه» وصدق الرسول. وهذه المطالب يُمتنع أن يُحتج فيها بالوحي 
بل يجب أن تثبت عن طريق أدلة العقول؛ لأنَّ الوحي قبل ثبوت الصانع ومعرفته 
وصدق الرسول لم يتين ثبوته ولاصدقه ولا صَِّنّه فالاستدل به هو استدلالٌ بالشيء 
على نفسه. وهذا هو الدَّور المتتنع في الاستدلال. 
يقول الرازي: «الاستدلال بالكتاب والسّنّهَ موقوفٌ على العلم بصدق الرّسولء» 
وهذا العلم لا يُستفاد من الدّلائل النقلية» وإلا وقع الدّورء بل هو مستفادٌ من الدّلائل 
العقلية)2©. 
)وقد تلنققها الأشعرية من المعقولة كما لفقت دليل الحدويت وغيره. انظن» الذليل القلى فى 
الفكر الكلامى بين الحجية والتوظيف, د. أحمد قوشتى (ص777)» وقد علدت يل هذا 
المحشسراء الحو 1 


(؟)ينظر: التعريفات للجرجاني (ص7١‏ 36 والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (1/ 55-/051). 
(") الأربعين في أصول الدين (7/ )75١‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 


علب جل 2 12 2 »© 
ونحن لا ننازع الأشعرية في فساد الدََّور وبطلانه بمعناه المنطقيء لكدّنا نقطع أن 
الاستدلال بالوحي في معرفة الله لا يوقع في الدَّور الممتنع7". 

وبنوا على هذا الآأساس» وهو فكرة الذور» القسمة التلاثية لمسائل العقيدة بحسب 
مصادر ثبوتهاء وحدّدوا من خلال هذه القسمة دور الوحي ومجالاته فيما يجوز ويمتنع 
الاستدلال به في العقائد» فقسّموا موضوعات العقيدة بحسب مصدر التلقّي إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم مصدره العقل وحده. وهو ما توقف عليه صحة الوحي وثبوته» كإثبات 
وجود الله وصفاته الواجبة وصدق الرسولء وهذا القسم يحكم العقل بوجوبه ويستقل 
بإثباته دون توقف على الوحيء بل يمتنع الاستدلال بالوحي في هذه المطالب. 

-١‏ قسم مصدره السمع وحده؛ وهو ما لا يدرك إلا من جهة السمع ولا يحكم 
العقل باستحالته مع كونه لا يتوقف عليه صحة الوحيء كالغيبيات من أمور الآخرة 
كعذاب القبر والصراط والميزان» ويدخلون فيه التشريعات العملية والتحسين والتقبيح 
والتحليل والتحريم. 

- قسم مصدره العقل والنقل جميعًاء وهو ما يحكم العقل بجوازه استقلالَا أو 
بمعاضدة الوحيء كالرؤية وانفراد الله تعالى بخلق العباد وما يجري هذا المجرى. 

وهذه نصوصٌ بعض كبار منظّرِيهم في بيان هذا الأصل: 

: يقول أبوالمعالي الجويني: #واعلموا وفقكم الله تعالى أنَّ أصول العقائد تنقسم إلى‎ -١ 

١‏ -مايّدرك عقلاء ولاايسوغ تقدير إدراكه سمعًا. 

اول ما ثدرك سمتاء ولا يشذر إدراكه عقا 

*ات.وإلى ها يجوز إدراكة سما وعقلة»: 

وهذه القسمة الثلاثية لمصادر العقيدة هي آثار فكرة الدّور ومخرجاتها. 


)١(‏ انظر إبطال فكرة الدور في: الدليل النقلي الفكر الكلاميء د. أحمد قوشتي (ص754). 


> المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي لذ معرفة الله الخجلطتة اا 

ثم يبين الجويني ما يتعلق بالقسم الأول فيقول: 

- فأما ما لا يدرك إلا عقلاء فكل قاعدةٍ في الدّين تتقدّم على العلم بكلام الله 
تعالى»؛ ووجوب اتصافه بكونه صِدْقَاء إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى» وما 
يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبًاء فيستحيل أن يكون مدركَة السّمع). 

حشَّى الشيخ سفر الحوالي على هذا الموضع من كلام الجويني؛ فقال: اايسير منهج 
الأشاعرة في العقيدة على سلسلة عقلية طويلة» تبدأ بالعلم والنظرء وما يتعلق بهماء ثم 
تنتقل إلى حدوث العالم وإثباته» ثم إثبات الصانع ومخالفته للحوادثء وفيها بحوث 
طويلة عن الجواهر والأعراض والأحوال وما شاببهاء ثم تأتي مباحث صفات القديم 
وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وأخيرًا صفة الكلام» وكل ما 
كان قبله صفة الكلام - وقد يصل في بعض الكتب إلى نحو ثلثي الكتاب - فهو مما 
لا مدخل للوحي فيه؛ ولا يجوز إدراكه عن طريقه؛ لآن الوحي مبني على ثبوت صفة 
الكلام عندهم!). 

ثم يقول الجويني: «7- وأما ما لا يدرك إلا سمعًا: فهو القضاء بوقوع ما يجوز في 
العقل وقوعٌه. ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنًا إلا بسمع» 
ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف. وقضاياها من التحسين والتقبيح» 
والإيجاب والحظرء والندب والإباحة. 

2# ناما بوه دزا كس عقا رسيةا كوو لق كدل عليه كتوعد امار لب وتضيوز 
ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدمًا عليه فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع 
والعقل)0". 

وإيمانًا من الجويني بمركزية فكرة الدّورء فإنّه لما وقف على بعضٍ نصوص 


.)0550- الإرشاد (ص8ه”‎ )١( 


إمامّي مذهبه (الأشعري والباقلاني) في الاحتجاج بأدلة نقلية على إثبات وجود الله 
وبعض الصفات الواجبة له» وهو ما يتنافى مع فكرة الدّور؛ استشكل ذلك وأجاب بأنَّ 
استدلالهما بالسمع على هذه المسائل: «لم يكن على سبيل الاحتجاج المستقل؛ بل 
هو تعضيد لأدلة العقل أو تقريب للأمر على منكري الكلام من الحشوية المقلّدة 
واستدلال بمعاني النصوص وليس بألفاظها فحسب)2©2. 

- ويقول أبو حامد الغزالي: «فصل: فيما يُستدرك بمحض العقل دون السمعء أو 
ما يشتركان فيه» والقول الضابط في ذلك: 

-١‏ أن كلّ ما يمكن إثباته دون إثبات كلام الباري؛ كمعرفة الله تعالى وصفاته» ودزك 
امتحالة المستحيلات» وجواز الجائرات» ووجوب الواجبات العقلية دون التكليفية 
بأسرها؛ فيستحيل دَرْكُهُ من السمع. 

دوآنا الذى الاقدرك ولا بالسمم حل ما لايمكى إنيانه ]إلا بعد إثنات الكلدء: 
فلا يُدر بمحض العقل؛ إذ السمع مستندة الكلام؛ فلا يثبت أولًا دون إثبات الكلام- 
وتردّد بين جهة الجوازء فمأخذه السمع على التجرّد. 

''- ومنها: ما يجوز أن يُوْخَد منهما (يعني: العقل والسمع) كخلق الأعمال وجواز 
الرقية):, 

وكنموذج تطبيقي يمنع الغزالي من الاستدلال بالسمع على إثبات صفة الكلام لله 
سبتخانة» ويتتقد:بقدة من سلكوا هذا المسنلك مخ أضعاف فقو ل: تومن آراد إثبات 
الكلام بالإجماع أو بقول الرسول؛ فقد سام نفسه خطة خسف»”"» ويعلّل ذلك بأنَّ في 
)١(‏ الشامل (/7581). (/79). 


() المنخول (ص57- تحقيق هيتو)» وبنحوه في الاقتصاد في الاعتقاد (ص50١١).‏ 
(9) الاقتصاد في الاعتقاد (ص” .)٠١‏ 


+- المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي لذ معرفة الله لجخت لاا 
هذا الاستدلال ما يوقع صاحبه في الدّور حيث يستدل على الشيء بنفسه”" 

وتبعه تلميدَّهُ أبو بكر ابن العربي؛ فشْنّم على من أثبت صفتّي السمع والبصر 
بالسمع؛ ونقل مسالك أصحابه في ذلك ثم قال: «وَعَوَّلَ الجويني على أن الأمَّةَ قد 
الم ل سرس ا 
لايرتضيه وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانوناء وتعجّبُوا من رأس السعقن نشول فق 
الي 0 
من صفاته؛ لأنَّ السمع منه؛ فلا يُعلم السمع إلا به ولا يُعلم هو إلا بالسمع؛ فيتعارض 
ذلك ويتناقضص)7. 

- ويقول الفخر الرّازي: «لا يمكثنا أن نعرف صِحَةَ الظواهر النقلية إلا إذا عرفنًا 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول كليل 
وظهور المعجزات على محمد يَلِه". وهذه صياغة حرفية لفكرة الدّور. 

واستشكل الرازي وصف القرآن بكونه هُدىّ مع أنّه ليس كذلك في أشرف المطالب» 
بل فوضد الهادق ف كتيرمن العقاقد عدن المتكلمية: سودت البرصي 
يتوافق مع مخرّجات فكرة الدَّورء فقال: «السؤال الثالث: كل ما ” كر هميد كر 
القرآن دعا سه لم يكن التراج غدى نيه لإذن امال كون الفرا قلي 
في معرفة ذات الله تعالى وصفاته» وفي معرفة النبوة» ولا شك أنّ هذه المطالب أشرف 
المطالبء فإذا لم يكن القرآنُ هدىّ فيها فكيف جعله الله تعالى هدىّ على الإطلاق؟. 

الجواب: ليس من شرط كونه مُدىّ أن يكون مُدىّ في كلّ شيء؛ بل يكفي فيه أن 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(؟) قانون التأويل (ص١575-‏ 557). 


(") أساس التقديس (ص »)23511١-5١١‏ وينظر أيضًا: الأربعين في أصول الدين (صغ ؟57)»؛ ومعالم 
أصول الدين (ص75-77)؛ والمحصول (ص”57 .)١‏ 


يكون هدىّ في بعض الأشياء» وذلك بأن يكون هدىّ في تعريف الشرائع» أو يكون هدىّ 
في تأكيد ما في العقول)20". 

فمجال الهدى في القرآن إذن ضيّق جدًا ليس كما يتوهم مَن لم يدرس العقائد 
الكلامية!ء فهو لا يعدو أن يكون هدىّ في مجال التشريعات العملية» أو في تأكيد أدلة 
العقول, أما استقلاله بالمطالب الشريفة العالية فيستحيل أن يكون هدىٌّ! 

ولاستحالة كون القرآن هدىّ في باب معرفة الله واستقراره معرفيًا عندهم؛ فرّع 
الرازي عنها مسألة أصولية» وهي أنَّ المطلق لا يفيد العموم؛ فقال: «وهذه الآية من 
أقوى الدلائل على أنَّ المطلق لا يقتضي العموم, فإن الله تعالى وصفه بكونه هدىّ من 
غير تقييد في اللفظ مع أَنَّهِ يستحيل أن يكون هدىّ في إثبات الصانع وصفاته وإثبات 
النبوة» فثبت أن المطلق لا يفيد العموم»”". 

الأصل الثاني: اعتقادٌ كبار منظّريهم بظنّية الأدلة اللفظية في مقابل قطعية الأدلة 
العقلية: 


وقد نظَّر لهذا الأصل: الفخرٌ الرازي في مجموعة من كتبه» وتابعه عليه بعضٌ 
الأشاعرة كالآمدي والعضد الإيجي وغيرهماء وقد صرّح الرازي في كتبه الكلامية 
والفلسفية -في معالمه» ومحصوله. وأكثر كتبه؛ كالمطالب العالية» ومحصل أفكار 
المتقدمين؛ وأساس التقديس وغيرها-: أنَّ النقل لا يستفاد منه في باب العلم بالله؛ 
لأنَّ دلالته لفظية» وكلٌ لفظئ ظبَّيء والظبّنُ لا مدخل له في العقائد التي تتطلب أدلة 
قطعية» وحتى يتخلص النقل من وصم الظن فلا بد أن يسلم من عشرة عوارضء منها: 
الإضمار» والتخصيصء والنقل» والاشتراك» والمجاز ... إلخ. وسلم بعد هذا من 
المعارض العقلي؛ بل قال: من احتمال المعارض العقلي! 
)١(‏ التفسير الكبير (54./5). 


)١(‏ نفسه. 


+- المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي 2 معرفة اللهة حخجملطتة وا 

وعليه: فدون الاحتجاج بالوحي مفاوز وحجب رازية مستحيلة التحقق! لذلك 
انتهى الرجل إلى الول صزاخة بآن: «الأنضاف آله سيل إلى استقادة البقين من هذه 
الدلائل اللفظية»! 

وقد استبعد صلاح الدين الإدلبي الأشعري -وهو من المشتغلين بصنعة 
الحديث!!- صدور هذا الكلام من الرازي فيما نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه نباية العقول» وكذّب شيخ الإسلام في نقله؛ فأكذبه الله وظهر النص بعد طباعة 
الكتاب! 

وهذا إن دلَّ على شيء؛ فإنما يدل على جهل هذا الإدلبي بمذهبه وبمقالة أئمته 
وإلا فليس هذا هو النص الوحيد للرازي حتى يمكن تكذيبه أو تأويله! وإنما كرّر مقالته 
هذه في غالب كتبه» بل صرّح في أوائل تفسيره بما هو أشنع من ذلك؛ وهو استحالة كون 
القرآن هدىٌّ في إثبات الصانع وفي معرفة الله تعالى وصفاته وفي معرفة النبوة؛ وذلك في 
استشكاله لقوله تعالى في وصف القرآن بأنه: '##هْدَى لِتيِتِينَ #» إذ كيف يُوصف القرآن 
بكونه هدىّ وهو لا يفيد اليقين» وظاهره كفرٌ وضلالٌ وتجسيم» وأخباره معارضة لأدلة 
العقول! هذه إشكالات أوردها الرازي وحاول أن يجيب عنها بما سبق إيراده! 

وك مايق المعدق بد القر نه 1101ل دالمقطب فيا أسرةه الاش امال ركم 
والتشكيك في نقَلَتها جملة وتفصيلا! وانظر ما قاله الرازي في تقديسه بعنوان: «كلام 
كلي في أخبار الآحاد»! فقد جاء بالعجب العجاب من الجهالات بمسالك نقد الحديث 
ومناهج الآئمة النقاد! 

وبالمناسبة: يعجبني في الفخر الرازي -المؤسس الحقيقي للمقالة الأشعرية في 
نسختها الأخيرة- وضوحه في التعبير عن عقائده مهما كانت بشاعتها ومصادمتها 
لضروريات هذا الدين» ومجانبة سلوك التقيّة الأشعرية. 


اك بسر ١‏ اداع 
.علب جل ينا ره »> 


هذه الشجاعة في تقرير عقائد الأشعرية على ما هي عليه» من غير عمليات التجميل» 
أكثر أئمتهم يجبنون عن التصريح بها؛ درءًا لافتضاح أمرهم للعامة وظهور تنكبّهم 
لسبيل أهل السنة والجماعة إن هم صرحوا بمقالتهم؛ وذلك لأنَّ مقالتهم في كبريات 
مسائل الخلافء كإلغاء الوحي في الاستدلال العقديء ونفي العلوء والقول بخلق 
الكلام اللفظي وغيرها؛ تلتقي مع مقالة الجهمية والمعتزلة من النفاة؛ ومن أجل ذلك 
نص متأخروهم بمنع التصريح بخلق القرآن إلا في دُور التعليم السرية على طريقة 
الباطنية» كما قال البيجوري في شرح الجوهرة (ص45): «ومذهب أهل السنة[!!] 
آذ القرآة يمعى الكلام التفسي لبس يمتظلوق» وأما القرآة يمد اللفظ الذي تترؤه 
(يعني: المصحف الذي بين أيدينا)؛ فهو مخل وق لكن يمتنع أن يقال: القرآن 
مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا ني مقام التعليم؛ لآنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى 
كلامه تعالى مخلوق)». 

وقد اشتهر عند أهل العلم بالمقالات كتمانٌ الأشعرية مقالتهم وسلوكهم طريقة 
الباطنية القرامطة في إخفاء مقالتهم عن المسلمين؛ حتى قال الموفق ابن قدامة في كتاب 
«المناظرة في القرآن ص 25): «ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا 
يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية»» وشهد بذلك قبله بقرنين: الإمام 
الحافظ أبو نصر السجزي (55 5ه) في «رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت» (ص 50 )3١‏ فقال: «وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره 
لآخرين» وهذا شبيه بالزندقة» وببذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في 
مذهبهم؛ لأنهم يظهر ون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه. 
فإذا وقع جروه قليلاً قليلاً حتى ينسلخ من السنة. 


وكان أبو بكر بن الباقلاني من أكثرهم استعمالاً لهذه الطريقة» وقد وشح كتبه بمدح 


> المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي لذ معرفة الله جلت ال 
أصحاب الحديث واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهرء وأكثر الثناء على 
أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام» وأنه لا 
خلاف بين أحمد والأشعريء وهذا من رقة الدين» وقلة الحياء». 

قلت: والأمثلة على تصريح الرازي بمعتقده الأشعري كثيرة» أكتفي بهذا المثال 
لمركزيته وخطورته في نفس الوقت وابتناء كثير من الانحرافات عليه» وهو: إسقاط 
قيمة الوحي ني المجال العقدي. خاصة ما يتعلق بمعرفة الله وما يجب له من الصفات 
وما يتنزه عنه. 

وهذه قاعدة مسلّمة عند الرازي ينطلق منها عندما يقرر عقيدته أو يناقش مخالفيه 
وكرّر ذلك في أكثر كتبه. حتى في مصنفاته غير الكلامية والفلسفية» كتفسيره الكبير» 
حيث قرر فيه -في عدة مواضع- أنَّ الوحي مجاله العمليات والفرعيات ولا شأن له 
بالعقائد وما محله القطعيات. 

وقد سلك الرازي في تقرير إلغاء الاستدلال بالوحي مسلكي: التنظير» التطبيق» 
فكان متناسقًا مع نفسه غير متناقض. فلما نظّر لقاعدة إسقاط قيمة الوحي في العقائد؛ 
طق ذلك عهانا. 

أما من ناحية التنظير: 

أ- فصاغ قانونًا كليًا عالج به حالة التعارض بين الوحي والعقلء أي: بين النصوص 
الشرعية ومخرجات المنظومة الكلامية المتلقاة من فلاسفة اليونان لا العقل الفطري 
الذي تعبّدنا الله به. وانتهى الرازي إلى أن العقل هو أصل النقل وأساس حجيته؛ لذا 
فإنه المقدّم مطلقا؛ لأن الطعن بحجية العقل هو طعرٌ في أصل النقل؛ وهو العقل! 

وقرر ذلك في مفتتح كلامه في «أساس التقديس» بما ملخصه”': «إن تعارض العقل 


.)5١١-7١١ ص١ مستفاد من صياغة أخينا ماهر أمير. وينظر: أساس التقديس‎ )١( 


بل ا 
والنقل وجب تقديم العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولا إبطالهماء ولا تقديم 
النقل؛ لأن العقل أصل النقلء» فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل -وهو أصل النقل- 
فلزم بطلان النقل» فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل» فتعين القسم الرابع؛ 
وهو تقديم العقل). 

وتطبيقًا لهذا المنهج؛ عندما واجه الرازي نصوص الوحي في إثبات صفات العلو 
والصفات الخبرية وأفعال الله الاختيارية - لم يزد على قول: كونها ظواهر ظنية في 
مقابل أدلة عقلية يقينية! ثم رأى الاكتفاء بهذا القانون الكليء وأن الاشتغال بأكثر من 
ذلك -كالاشتغال بتأويلها وصرفها عن ظواهرها- هو مجرد تبر وتفضّلء فقال: 
«ثم إن جوّزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرّع بذكر تلك التأويلات على التفصيل». 
فالاشتغال بالنصوص -أي بردّها وتحريفها وصرفها عن حقيقتها- مسألة 2 وتنفل 
عند الرازي» والأصل عدم القول به؛ لأن القواطع العقلية الحاكمة بظنية دلالة الوحي 
وتقديم العقل عليه كافية في الردَّ كما قرر في نص قانونه. 

ب- تجريد الوحي كله؛ قرآنا وسنة؛ متواتر وآحاد. عن إفادة العلم الذي تتطلبه 
مباحث العقيدة؛ لأنه أدلة لفظية في مقابل أدلة العقول. والأدلة اللفظية ظنية ليست 


قال الرازع ف المحصول 85 9 4): هيا أن اسلف بالأيلة اللفظية ارنماكان 
لا يفيد إلا الظن». ثم بين سبب ذلك بقوله: «الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على 
مقدمات ظنية والمبني على المقدمات الظنية ظني» فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا 
الظن» وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية؛ لأنه مبني على نقل اللغات» ونقل النحوء 
والتصريف,. وعدم الاشتراك» والمجازء والنقل» والإضمارء والتخصيص. والتقديم» 
والخاخير والناسخ» والمعارض»ء وكل ذلك أمور ظنية»). 


> المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي 2 معرقة اللهة اير لو 


وهكذا يحكم الرازي على الوحي بالسجن إلى أجل غير مسمّىء إن لم نقل السجن 
المؤبد. أي: إيقاف العمل بالنصوص في العقيدة إلى أجل غير مسمّى»ء بل إلى الأبد؛ 
لأن العقيدة مبناها على اليقين والقطع؛ ودلالة الوحي -كونها نصوصًا- ستبقى ظنية 
إلى الأبد؛ لأنه علق العلم بمعرفة مراد المتكلم بها على انتفاء عشرة أمورء دون انتفائها 
خرط القتاد ودخول الجمل في سم م الخيّاط! 

ج- حصحصة الوحيء أي تحديد مجال الوحي واختصاصه حسب القسمة 
المنطقية للمطالبء أي موارد الأدلة» حيث قسّم الرازي -وكذلك من قبله من الأشعرية 
ومن بعده- أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة ة أقسام» تقدم بيانباء ومعرفة 
الله الذي هو أشرف المطالب وخلاصة كتب الله المنزلة وزبدة رسالة الأنبياء» مصدره 
العقل» والعقل وحده. ولا حظ للوحي فيه! بل يمتنع الاحتجاج به! 

د- وبعد تقرير ما سبق؛ خلص الرازي إلى النتيجة الطبيعية لقيمة الوحي في المجال 
العقدي؛ وهو التصريح باستحالة كون القرآن هدىّ في صفات الله ومعرفة كمالاته 
وما يتنه عنه» فقال في تفسيره (17/ 751/8): «فإذن استحال كون القرآن هُدىّ في معرفة 
ذات الله تعالى وصفاته. وفي معرفة النبوة» وعبد| نت ينتهي الرازي -بعد قصقصة أجنحة 
الوحيء وتحديد مجاله في الاستدلال العقدي. وتجريده عن إفادة اليقين- إلى أن 
القرآن بجملته ليس هدىّ إلا في التشريعات العملية» وفيما وافق أدلة العقول! 

وهكذا تخلص المقالة الأشعرية إلى أنه لا فائدة من نزول القرآن ولا إرسال الرسل 
ما دام أن العقل مستقلٌ بأشرف مسائل الاعتقاد» وكون الوحي لا يعدو أن يكون تابعًا 
لا مشوعاء متوقمًا حجيعه على موافقة زبالة أذهان الجهمية» قلا بيان فيه ولا نون ولا 
هدىء ولا شفاء؛ بل كان نزوله ضررًا محضّاء بل ضلالَا مبيئًا؛ إذ دلت ظواهره على 
نقيض الحق وضد الهدى؛ فجاءت بالتجسيم والتشبيه وتنقص الله! 


فإنا بك 


اعيبم وطاق >» 


"- ويقول الآمدي: «وأما أن الدليل السمعي هل يفيد اليقين أم لا؟ فقد اختلف فيه 
فذهبت الحشوية”" إلى أَنَّهِ يفيد اليقين» حتى بالغوا وقالوا: لا يُعلم شيءٌ بغير الكتاب 
والسلاة كفني الخخرورة إلى اله غير فيد لقيو لاد موق فى على أمون كلنيله وما 
يُتوقف على الأمر الظني؛ فظني»» ثم قال: «والحق في ذلك يُقال: أما قول الحشوية: أنه 
لا طريق إلى العلم واستدراك مطلوب من المطلوبات إلا بالكتاب والسنة؛ ففي غاية 
البطلان؛ فإنًا لو قدّرنا عدم ورود السمع والأدلة السمعية؛ لقد كنا نعلم وجود الرب 
تعالى وحدوث العالم وما يتعلق بأحكام الجواهر والأعراض»ء وغير ذلك من المسائل 
العقلية» وليس مدرك ذلك كله غير المسائل العقلية)”". 

وكلام الرجل واضح في عدم الوثوق بالسمع؛ لتقاصر دلالته عن اليقين؛ وأنَّ العقل 
مستقل بإثبات المطالب الكبرى؛ بحيث لو عدم السمع لما نقص شيءٌ لكفاية العقل بها. 

وتطبيقًا لهذا الأصلء فقد أورد الآمدي ما أسمّاه بشُبه مثبتتة الجهة» فأورد الشبه 
النقلية» فقال: «وأما الشبه النقلية: فمنها قوله تعالى: #الرَحَنْعَلَالْعَر شٍأسْتَوَئ *[طه:ه]. 
ومتها قله 2 كن التتسقين] تالخ عدكيئة 4[فسك:"1] ... وساق ججموعة من 
الآيات والأحاديث ثم أجاب عنها بقوله: «وأما الم النقلية فمن باب الظواهر الظئية» 
فلا تقع في مقابلة الأدلة العقلية اليقنية»”". 

واحتشم الآمديّ أن يستدل بالسمع على مسألة الرؤية» مع أنّها ليست مما يتوقف 
عليها ثبوت الوحي؛ لقصور السمع عن إفادة اليقين؛ فقال: «وعلى الجملة فلسنا نعتمد 
في هذه المسألة على غير المسلك العقلي الذى أوضحناه؛ إذ ما سواه لا يخرج عن 
الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية» وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين؛ 
)١(‏ يقصد بهم أهل الحديث والأثر. 


(؟) أبكار الأفكار (5 7760-157). 
("؟) أبكار الأفكار (؟/ 57 -55). 


> المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي لذ معرفة الله اخلطقةت وام 
فلا يُذكر إلا على سبيل التقريب واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي؛ إذ رُبَّ 
شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة أتم من انقياده إلى 
المسالك العقلية والطرق اليقينية؛ لخشونة معركها وقصوره عن مدركها)"". 

- وتطبيقًا لهذا الأصل أيضًا: يقول العضد الإيجي: ني «المواقف» - وكتابه من 
معتمدات المتأخرين ومقررات الأزهر - في الموقف الخامس «الإلهيات»: «المرصد 
الثاني في تنزهيه: وهي الصفات السلبية» وفيه مقاصد: 

المقصد الأول: أنه تعالى ليس في جهة» ولا في مكان. وخالف فيه المشبّهة وخصّصوه 
بجهة الفوق ...). ثم قال: «واحتج الخصم بوجوه: (وذكر أربعة عقلية» ثم قال): 

«الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة للتجسيم من الآيات والأحاديث نحو: قوله 


تعالى + 1283018 الكرض آشتوها 4 [طه:ه]. «وية رَبك والتاك مذ مدنا 4 [القسر: +10 
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« ون سيك روأ مَالَدنَ عِندَرَيَكَ 4 [فصلت:8 ]0 لله يصَعَدُ الكل ليب 4 [فاطر: .]٠١‏ 


ع مذ عو 


«مَمْرحُ الْمَكيِحكَةٌ وَاَلروحٌ لَه 4 [المعارج: 14 اهَل يَظرُونَ إلا أن يَأيَهُمْ الله فى ضٍَِ 7 
لتر اشر 11 لَلْمِدمُ من في اسم أن يَخْسفَ يكم الْدَرَضَ 4 [الملك:5١]0‏ ا ثم دنا 
دل (2) فكت كاب َوْسَينِ أَوْأَدَلَ 4 [النجم:8» 9]. وحديث النزول» وقوله عَإّجهِ1]ة للجارية 
الخرساء: «أين الله؟». فأشارت إلى السماء فقررء فالسوّال والتقرير يشعران بالجهة. 

والجواب: أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات. 

ريعب سارهى لاقن وجي الغو .يما ذا انعو قنو ال الظوافة إنا عمال 
ويُفَوّضُ تفصيلهًا إلى الله). 

فهذه عشرة أدلة نصية - منها ثمان آيات» وحديئان صحيحان - يوردها جميعًا ثم 
ينسفها كلها بعبارة واحدةٍ فقط: «أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات»! 


.)١175ص( غاية المرام‎ )١( 


الأصل الثالث: تقديم العقل على النقل فيما تعارضا فيه؛ لأنَّ العقل أصلّ النقل 
وهو الذي صدّقه وأثبت صحّته وحجيّته» فلا يجوز أن يعارضه أو يأت بما يُبطل أدلتهى 
وقد صاغ الرازي قانونًا كليًا في تقرير هذا الأصل سبق عرضه. 

وتطبيقًا لهذا الأصل: أبطلوا جميع دلالات الوحي التي وردت بإثبات العلوى 
والكلام» والأفعال الاختيارية» والصفات الخبرية» والتي تقدّر بآلاف الأدلة النصيّة؛ 
لأنّهها تناقض أصولهم الكلامية في إثبات الصانع وصدق الرسولء كدليل الحدوث 
والااتعصاصي الركيبيه نكل 2:1 أو ديف عرض هد هات عله الأدلته فزني 
مردودة عندهم؛ ولهم مسالك في التعامل مع هذه النصوص بعد إفراغها من معانيها. 

هذه باختصار: أصولهم الثلاثة التي بنوا عليها رفض الاحتجاج بالوحي فيما ينفونه 
من الصفات. 

وحتى درك هوانَ الوحي في نفوس متأتري الأشعرية الثقاة» وسلبٌ مرجعيته في 
مباحث الاعتقاد؛ فانظر لأبي حامد الغزالي وهو يبحث مناطً تكفير متأوّلٍ ختم النبوة. 
فيقرّر أنَّ مستند تكفيره هو مخالفة الإجماع وليس نصوص الوحي؛ لأنَّ هذه النصوص 
(يعني: نصوص ختم النبوة) قابلة للتأويل؛ بما أنها لفظية» وغير مفيدة لأصولٍ يكفر 
مخالفها!! ويعلّل ذلك بقوله: (فإنا في تأويل ظواهر التشبيه؛ قضينا باحتمالات أبعد من 
هذه ولم يكن ذاك مبطلًا للنصوص»)2". 

يعني: يا جماعة الخير: لماذا تكفرون منكري ختم النبوة؟ 

ألأنهم تأوّلوا النصوص الواردة في ذلك؟ ! 

فالجواب: نحن قد تأوٌلنا نصوص الصفات أيضًاء أو ظواهر التشبيه بحسب تعبيره 
الفج» وهي أكثر وأبين وأبعد احتمالًا لمعاني النصوص من تأويلات نفاة ختم النبوة! 


.07١-657٠١ انظر: الاقتصاد مع حاشية مصطفى عبد الجواد‎ )١( 


> المطلب الأول: هل تعتد الأشعرية بالوحي لذ معرفة الله لخت الوم 
وهذا إلزامٌ قويّ لأصحابه بفتح باب قرمطة النصوص والسكوت عن تأويلات الزنادقة؛ 
لاشتراكهم معهم في أصل واحد! 

قال ابن عطية: «وما ذكره الغزالي في هذه الآية» (يعني: وخخاتم النبيين)» وهذا 
المعنى في كتابه الذي سماه: الاقتصاد - إلحادٌ عندي وتطرقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة 
المسلمين في ختم محمد مَلَدِةٍ النبوءة» فالحذر منه, والله الهادي برحمته)""". 

قلت: واعتراض ابن عطية على كلام الغزالي اعتراضُ عاطفئ فارغ؛ لأنه استعظم 
التشكيك في دلالة نصوص ختم النبوة وغفل عن الأصل الموجب لهذا الضلال! وهو 
صريح وواضح في كلام الغزالي الذي ألزم به أصحابه. 
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يتوهم بعض من لم يخبر عقائد المتكلّمين أنَّ انطلاق أهل الكلام في رفض التسليم 
بدلالات نصوص الصفات التي لاا تجري على قواعدهم في الإثبات؛ هو لغموض دلالة 
هذه النصوص وخفائها واشتباهها وعدم وضوحهاء وهذا وهم كبير؛ لذن المتكلمين 
لم ينطلقوا في بناء عقائدهم على النصوص حتى ينتفعوا بهذا التقسيم لدلالات الألفاظ: 
(«نص» وظاهرء ومجمل»» بل هذا التقسيم مجاله عندهم في الفروع والمسائل العملية 
فقطء أما المطالب الكبرى والعقائد اليقينية فطريقة إثباتها عندهم هي الاحتجاج 
بالنظريات الكلامية التي يسمونها بالآدلة العقلية» فهذه القرائن العقلية هي مستندهم في 
صرف النصوص عن ظواهرها الموهمة للتجسيم على اختلافٍ شديدٍ في تحديد مفهوم 
الجسم عندهم أيضَاء وقد نصوا على امتناع الاحتجاج بالوحي في الإلهيات حتى لا 
يستلزم الدور الممتنع كما تقدمء بل أكّد الرازي على أن النصّء من حيث هو مؤلف من 
حروف وكلماتء ولو كان وحياء لا تفيد دلالته المعنى اليقيني! يعني بصريح العبارة: 

ثقة بدلالات النصوص أصلًا؛ حتى لو كانت في أعلى درجات البيان والوضوح! 

ولا خلاف بيننا وبين الأشعرية في أن ظواهر نصوص الوحي تؤيد مقالة الإثبات 
وتدل عليه في موارد لا تحصى؛ ولكنًّ النّاع معهم: هل هي مؤوّلة أو لا؟ وهنا نقرّر 
أصلا عام في فهم دلالات الوحي وتحرير مذهب السلف في هذه النصوص؛ فنقول7©: 


)١(‏ مستفاد باختصار وتصرف من أخينا ماهر أمير. 


ج- المطلب اللثاني: جدل النص والظاهر ال<#- مق 

بين أيدينا نصوص الوحيء ولهذه النصوص ظواهر: 

-١‏ هذه الظواهر ظواهر لغوية لا يجوز العدول عنها باتفاق بغير دليل» فمن خالف 
هذا فقد سلك مسلك الباطنية ونال من التشنيع والتقبيح ما نالته الباطنية. 

- أنا مستمسك بهذه الظواهر ولا أجد داعيًا للخروج عنهاء والمؤوّل هو المطالب 
بذكر الدّاعي للتأويل؛ لخروجه عن الأصل المتفق عليه بيننا. 

“- ثم يكون البحث عن الدّاعي إلى التأويل: 

أ- فإما أن يكون داعي نقليًا. 

ب- وإما أن يكون غير النقل. 

والصفات التي تُثبتها لا حامل على تأويلها من النقل بالاستقراء التام؛ بل هي متكثرة 
يعضد بعضها بعضًا بسياقات وألفاظ مختلفة. 

إذن الدّاعي غيرٌ النقل» ولن يجد المؤوّل داعيًا ومبررًا لتأويله إلا القرائن العقلية 
المنبعثة من النظريات الكلامية» فالصارف لهذه الظواهر عندهم إذن هو القرائن 
العقلية «الكلامية» وليست القرائن السياقية المصاحبة للنص» حتى لا تنخدع بقول 

بعض الوعاظ المسوقين: إِنَّ الصارف عندهم هو التقل! بل النقل مؤكد ب* بشتى أنواع 

التأكيدات على المعنى الذي صرفوه! وتتبّع موارد صفة العلو والفوقية ومشتقاتها في 
النصوص» وأفعال الله الاختيارية وكونه يتكلم ويفعل وتتجدّد أفعاله» وتامل السياق 
والتركيب الذي ورد فيه ذلك الحشد الكبير هخ التصروض مهد نيا تدو وسو ل ع 
واحدهو الأثبات: 

4- وهنا يكون البحث معهم في هذه القرائن العقلية؛ للتأدّد من كونها برهائية يجوز 


صرف ظواهر الوحي بها أو لا؟ 


ايت عرءة ١‏ ددعم 
وبي ل و إنوجوناك اك - 


ولا خفاء أنَّ هذه القرائن العقلية التي سلبوا لأجلها مرجعية الوحي وبنوا عليها 
توصيف ظواهر النصوص بالتجسيم والإساءة لله - قرائن غير برهانية؛ لاختلاف 
المتكلمين الشديد فيهاء وطّعْنِ كثير منهم بمقدماتهاء وعدم اتفاقهم على دليل واحد 
عا عو ول يمن هله الله لا وتصي ار ارم فبها رساب برط انكياء ك1 ا 
دليل الحدوث واختلافهم الشديد فيه» حتى إِنَّ الرازي ألزم جميع المتكلمين بمقالة 
حلول الحوادث وإن كابروا وموّهواء ثم دليل الاختصاص وطعن الكثيرين منهم به ثم 
دليل التركيب وإبطال كبار نظّارهم له ...» وغيرها من أدلة مطعون فيها من المتكلمين 
قبل غيرهم» فأقل ما يُقال في هذه القرائن العقلية: أنها غير برهانية حتى لو سلَّمنا بأنها 
صحيحة من جهة النظرء فلا يجوز صرف ظواهر القرآن بغير الأدلة البرهانية. 

ثم إِنَّ هذه القرائن العقلية لم يعرفها المخاطبون ببذا الوحي الذين أراد الله لهم أن 
يهتدوا به بل لم يخطر لهم على بال؛ لأنّها قرائن نظرية دقيقة عَسِرّة كثيرة المقدمات» 
وموادّها غير معلومة لأكثر الخلق بل لا يعرفها إلا من اشتغل بعلوم الكلام والفلسفة 
التي ترجمت بعد انقراض عصر الصحابة» وتحتوي على مواد ومصطلحات موروثة 
من كتب الفلسفة وعلوم الأمم الكافرة. 

ه- فإذا تبيّن أنَّ الدّاعي للتأويل هو القرائن العقلية» وأنَّ الصحابة لم يعرفوا هذه 
القرائن؛ فلم يقم عندهم داعي التأويل» فلا جرم أَنّهم أخذوا بظواهر النصوص الكثيرة؛ 
أنه لا خيار عن العدول عن الظاهر عند عدم المعارضء والصحابة لم يقم عندهم 
المعارض لهذه الظواهرء فلم يبق إلا أخهم أخذوا بهذه الظواهرء وهو المطلوب. 


+ وروم 


> المطاب الثالث: طريقة اشتغال الأشعرية بأخبار الصفات ا#ل للم ا ام 


المطلب الثالث 
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من المهم قبل مواجهة النصوص التي عارض بها القومٌ معنى حديث الجارية أن 
أسلط الضوء على طريقة اشتغالهم بنصوص الصفات عمومًا؛ لتعرف هوان النصوص 
عندهم وطريقتهم في التحايل عليها؛ لدفع صائلها عن مخرجاتهم الكلامية. 

وقد سقتٌ من نصوص أثمة الأشعرية ومّن يدور عليهم معتمدٌ المذهب العقدي 
عندهم؛ ما يؤكد أنَّ القوم مجمعون على تحجيم دلالة الوحي في العقائد» وتحديد 
مجاله واختصاصه بما لا يعارض منظومتهم الكلامية وتراتيبهم الفلسفية؛ وأنَّ القرآن 
هدى وحجة فيما عضًد وأكّد أدلة العقول» وليس حجة ولاهدى ولانورًا ولاشفاء فيما 
خالف فيه عقائد الأشعرية المستمدة من مخلفات الإرث الكلامي في الأمم السابقة» 
وكل ذلك من منطوق قولهم ومنصوصه. وليس إلزامًا لكلامهم ولا مآلا لمقالهم! 

وهنا أنتقل إلى توضيح طريقة اشتغالهم بأخبار الصفات؛ وهي تجميد معاني 
النصوص عن طريق التفويضء أو صرف دلالاتها إلى معاني لا تصطدم مع أصولهم 
الكانافية عن الناؤيارم وممور باق عتابان للد لس من شه التصرض :ومع مها 
لمعقولاتهم» وهو ما يمكن أن تطلق عليه: الاحتفاظ بالنصٌ شكلًا مع إلغاء مفهومه 


00 


حققة! 


وقد شعر بعض الأشعرية المعاصرين بقبح مقالات أثمتهم في مصدر التلقي 
والموقف من الصفات؛ فحاول أن يظهر طائفته بمظهر المتصالح مع الوحيء 


)+ + يه إخلٍٍ 
المستسلم لنصوصهه المتلقي لأخباره بلا معارضة ولا مدافعة ولا منازعة» لكن لم 
يجد في نتاج أئمته العقدي ما يساعده على هذه الدعوى؛ فأرسل كلامًا إنشائيًا دعائيًا؛ 
أقرب للتلفيق وتنظيف سمعة المذهب منه لتحرير مذهبه الأشعري» وهو دعوه أنه 
ليست عندهم مشكلة مع ألفاظ هذه الصفات إذا كانت مجرّدة عن معانيها الظاهرة 
الموهمة للتجسيمء فلا مانع عندهم أن تثبت استواء الله على عرشه. وأن تقول: الله 
في السماءء بل لا مانع أن تثبت ألفاظ «الوجه. والعين» واليدين» والأصابع» والقدم» 
والساق»؛ وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن طريق تفويض 
معانيها لله تعالى مع تنزيه الله من ظواهرها المحالة. 

وهذا جزء من مغالطة لعبة المصطلحات عند القوم» وهو الإبقاء على ألفاظ 
النصوص لا على أنها معان كمالية تعبّدنا الله بالإيمان بهاء بل على أنها آثار متحفية 
مقدّسة! وهذه الحيلة مدخل جيد وضروري لاستنقاذ ما تبقى من سمعة المذهب 
وعلاقته الشكلية بالوحي وتخفيف حدة شناعة قولهم في إسقاط قيمة النصوص في 
العقيدة! 

وبالمخابية الاشتعرية فرقة عتم لغة العلفيق والر خبلتن الينصطلحات الكلامية 
للتملص من شناعة مقالاتها الكلامية» وانظر مثلا كيف يخفون حقيقة قولهم بخلق 
القرآن» وتنصيصهم بمنع التصريح بهذه المقالة إلا في مقام التعليم السري؛ خوفًا من 
انكشاف أمرهم, وللاحتفاظ بجماهيرية المذهب من نفور العامة عنه إذا علموا بموافقة 
أئمتهم للمعتزلة؛ وذلك لاشتهار الاشتباك في هذه المسألة بين السلف والمعتزلة عند 
المسلمين» ولتواتر نصوص السلف وإجماعهم على إكفار من قال بهذه المقالة ما لم 
يجمعوا على شيء مثله في العقائد! 


وهكذا تحولت الصفاتثٌ الخبرية (الوجه واليد والعين والأصابع والقدم والساق) 
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«شنتك 
عند بعض محترفي التلبيس من أعضاء وجوارح تنافي التوحيد» وتقدح في الصانع» 
وتفضي إلى تركّب الذات وتجسّمهاء كما استقر في عقائد الأشعرية - إلى ألفاظ لا 
حرج في إثباتها لورودها في النصوص بعد تجريدها من معانيها الظاهرة! 

ومن له أدنى اطلاع على المدونة العقدية الأشعرية يقطع بكذب نسبة ما سبق 
إلى العقيدة الأشعرية» فالقوم عندهم حساسية مفرطة من ألفاظ هذه الصفاتء بل لا 
يعدونبا صفات أصلًا وإنما هي جوارح وأعضاء تقضي تجسّم الذات وتركبها من هذه 
الأعضاءء وهذا من الكفر المتيقن عندهم. وهم حيال النصوص المثبتة لهذه الصفات 
بين مفوض ومؤول. وكلاهما متقاربان في النتيجة وهي القطع بنفي مايدل عليه ظاهرها 
من الصفة اللائقة بالله تعالى» ثم التأويل عندهم تبرع وليس لازمًا كما صرح الرازي؛ 
لأنه لا حجية للدليل النقلي أصّاء فوجوده وعدمه سواء! 

وقد بيّن ابن القيم -الخبير بمقالات الأشعرية والمتكلمين- أنَّ تعاملهم مع أخبار 
الصفات تدور بين المنع والمعارضة» وكل واحد من هذين الأمرين؛ أعني المنع 
والمعارضة. ينقسم إلى درجات متعددة: 

«فأما المنع فهو على ثلاث درجات: 

أحدها: منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله. 

الدرجة الثانية: منع دلالته على ذلك المعنى» وهذه الدرجة بعد التنزل إلى الاعتراف 
بكونه قاله. 

الدرجة الثالثة: منع كون قوله حجة في هذه المسائل. 

والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة النفاة: 


فأما الأولى: فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهم» ونسبوا 


رواتها إلى الكذب والغلط والخطأ في السمع”""» واعتقاد أن كثيرًا منها من كلام الكفار 


)١(‏ قال الرازي في كتابه (أساس التقديس» تحت عنوان (كلام كلي ني أخبار الآحاد): «أما التمسك 
بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائزء يدل عليه وجوه: 
الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة» فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته. وإنما قلنا: 
إنها مظنونة» وذلك لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين. وكيف والروافض لما اتفقوا 
على عصمة علي وليه وحده؛ فهؤلاء المحدّثون كمّروهم [؟!!]) فإذا كان القول بعصمة علي 
-كرم الله وجهه- يوجب تكفير القائلين بعصمة علي» فكيف يمكنهم عصمة هؤلاء الرواة؟. 
وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائرّاء فحينئذ لا يكون صدقهم معلومّاء بل مظنونًاء 
فثبت أن خبر الواحد مظنون» فوجب أن لا يجوز التمسك به ... 
الثاني: أن أجل طبقات الرواة قدرّاء وأعلاهم منصبًا الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم إِنَا نعلم أن 
روايتهم لا تفيد القطع واليقين [؟!!!]. والدليل عليه: أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل 
واحد منهم طعن في الآخرء ونسبه إلى ما لا ينبغي [؟!!!!]... 
إذا ثبت هذا فنقول: الطاعن إن صدق فقد توجه الطعن على المطعون. وإن كذب فقد توجه 
على الطاعن» فكيف كان فتوجه الطعن لازم [!!!]. 
إلا آنا قلنا: إن الله تعالى أثنى على الصحابة يََئدعَنمْ في القرآن على سبيل العموم» وذلك يفيد 
ظن الصدق [؟!!!]» فلهذا الترجّح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة» أما الكلام في ذات الله تعالى 
وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة [؟!!!]. 
الثالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارًا منكرة» واحتالوا في 
ترويجها على المحدثين» والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها [!!!]. وأي منكر 
فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية» ويبطل الربوبية؟1!!!]» فوجب القطع في أمثال هذه 
الأخبار بأنها موضوعة[!!!!!!]. 
وأما البخاري والقشيري (مسلم) فهما ما كانا عالمين بالغيوب [؟!1]» بل اجتهدا واحتاطا 
بمقدار طاقتهماء فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأصول الواقعة في زمان الرسول ثَلِةٍ إلى زماننا 
[؟!] فذلك لا يقوله عاقل. 
غاية ما في الباب: أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا عنهم. إلا أنا إذا شاهدنا خبرا مشتملًا على 
منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول ذَدئ قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة» ومن ترويجاتهم على 
أولئك المحدثين [!!!!]. 5 


+- المطلب الثالث: طريقة اشتغال الأشعرية بأخبار الصفات ا+#للت و 
والمشركين كان النبي يَلئَِدِ يحكيه عنهم» فربما أدركه الواحد في أثناء كلامه بعد تصديره 
بالحكاية؛ فيسمع المحكي فيعتقده قاتلا له لا حاكيًا؛ فيقول: قال رسول الله كة... 
فتأمل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم؛ أن يشتبه على أعلم الناس بالله وصفاته 
وكلامه وكلام رسوله؛ كلام الرسول الحق الذي قاله مدحًا وثناء على الله» بكلام 
الكفار المشركين الذي هو تنقص وعيب! فلا يميز بين هذا وهذا! ويقول قال رسول 
الله يِةٍ لما يكون من كلام ذلك المشرك الكافر! فأي نسبة جهل واستجهال لأصحاب 
رسول الله بَكِدِ فوق هذا؛ أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله بَةٍ وكلام الكفار 
والمشركين ويميز بينهما أفراخ الجهمية والمعطلة! 

ومن تأمل أحاديث الصفات وطرقها وتعدد مخارجها ومن رواها من الصحابة؛ 
علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمال» وأنه من أبين الكذب والمحالء فوالله لو قاله 
صاحب رسول الله يَكِلةِ من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقاده من قول الجهمي 
المعطل النافي؛؟ فكيف إذا نسبه إلى رسول الله كَكِنِ. 

-الرابع: أن هؤلاء المحدثين يجرحون الروايات بأقل العلل [مثل]: (أنه كان مائلًا إلى حب 

علي فكان رافضيًا فلا تقبل روايته)[!!!]» و(كان معبد الجهني يقول بالقدر فلا تقبل روايته) 


[!!!1]» فما كان فيهم عاقل يقول: إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته 
[؟!!!]» إن هذا من العجائب. 

الخامس: أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول مَلَئةِ ما كتبوها عن لفظ الرسولء بل 
سمعوا شيئًا في مجلسء ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر» ومن سمع شيئًا في 
مجلس مرةً واحدةً» ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانهاء وهذا 
كالمعلوم بالضرورة:» وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلًا بأن شيئًا من هذه الألفاظ ليس 
من ألفاظ الرسول عليه السلام» بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الراوي [!!!!]... 

ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته؟. 

واعلم أن هذا الباب كثير الكلام» وأن القدر الذي أوردناه كافٍ في بيان أنه لا يجوز التمسك في 
أصل الدين بخبر الآحاد. والله أعلم». 


+طعوعبببببببب م دكاو » 

الدرجة الثانية: منع الدلالة» وهذه الدرجة المسماة بآن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 
وقد هدم ابن القيم هذا القانون من خمسة وسبعين وجهّاء وبيّن أن هذا القول لا يجامع 
دين الإسلام بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمه. 

الدرجة الثالثة: تسليم دلالته على ذلك ولكن يمنع كون قول الرسول حجة في 
ذلك» وهذه الدرجة ينزلها طاتفتان؛ أحدهما: من يجوّز على الرسول أن يخاطب الأمة 
بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم. الطائفة الثانية: من يعتقد أن لكلامه باطنًا 
يخالف ظاهره وتأويلًا يخالف حقيقته. 

فالطريقة الأولى للمتفلسفة ومن يتتلمذ لهم والطريقة الثانية للجهمية ومن اقتفى 
آثارهم» وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين؟ فيتفلسف تارة ويتجهم تارة ويجمع 
بين الطريقتين تارة. 

فهذه درجات المنع. 

وأما درجات المعارضة فثلاثة أيضًا: 

إحداها: أن يعارض المنقول بمثله ويسقط دلالتهما أو يرجح دلالة 0 
كما عارض الجهمي قوله: البَمَنُعَلَ الْمَرشٍ أسْنَوَئ * [طه:ه0]» بقوله: #قل هو 
ل يوسي وو 
لوَعْرَمَعَخْ مكُح 4[ا حديد:4]» وزعم أنه لو كان على عرشه لم يكن معنا ... و 
هذا: معارضة نصوص الانشواء والعلى بعولة: عق كتين كرس 1 الشورض 111 
فلبسوا على الجهال بإيهامهم أن من أثبت كونه سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ فقد 
جعل له مثلاء ومن هذا معارضة بعضهم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تكلم فيها 
النبي ب بأين الله وسمع السؤال بأين الله وأقر السائل عليه ولم ينكره كما كفره هؤلاء؛ 


)١(‏ وهذه طريقة السقاف وأشياعه في هذا المبحث الذي نناقشه فيه» فتأمل! 


<> المطلب الثالث: طريقة اشتغال الأفعرية بأخبار الصفات ا«#للدميت ل 
فعارضوها كلها بحديث مكذوب موضوع في إسناده من لا يدري من أي الدواب هو 
... فكيف يستجيز مسلم أن يعارض كلامه بما فهمه من ظاهر القرآن فهما فاسدّاء ولو 
فهمه كما ينبغي لعلم أن القرآن موافق للسنة لا مناقض لها كما تقدم تقريره. 

الدرجة الثانية من المعارضة: معارضة النص بالرأي» وهذه المعارضة في الأصل 
هي من فعل المشركين أعداء الرسل وتلقاها ورثتهم من بعدهم. 

الدرجة الثالثة: المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشائخ والمعظمين في النفوس» 
وإذا تأملت الغالب على بني آدم وجدته من هذا النوع. 

واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يبرأ من هذه الممانعة والمعارضة؛ 
فحينئذ يدخل في دائرة الإسلام» ولا يمكن تحكيم الرسول وانتفاء الحرج ووقوع 
التسليم حتى تنتفي هذه الممانعة والمعارضة من كل وجه. وبالله التوفيق)""". 


.)١6780-١051//5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


اللبحث الثاني 


اعتراضات المنتقدين على دلالة الحديث 


المطلب الثاني: عدم أل العلماء بظاهر رواية: «أين الله ؟)»). 


المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصيّة أخرى. 


المطلب الأول: استحالة ظاهر الحديث؛ لما يوهمه من ثبوت المكان. 


: حك 
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<> اللمطلب الأول: استحالة ظاهر الحديث لما يوهمه من ثبوت المكاز ا <غ#ل دسم اج 


المطلب الأول 
استحالة ظاهر الحديث!؛ لما يوهمه من ذبوت المكان 
وهذا اعتراض جميع المتكلمين على نصوص العلو والفوقية» فيستعظمون السؤال 
عن الله ب«أين؟)؛ لأنّه سؤال عن المكان. والله منرّه عندهم عن المكان؛ لما يوهمه 
المكان من ثبوت تحيّر الخالق في جهة تستلزم أن يكون جسمّاء تعالى الله لذلك 


007 . كاه 2 - 
يوردون هذا الحديث في كتبهم المصنفة في «مشكل الحديث») ويعدون معنا 6 عقيكاا< 


ومحالاء ثم يصرفونه عن ظاهره بالتأويلات المستكرّهة» كما صنع ابن فورك”'' وغيره. 

وأصل الإشكال عند هؤلاء المتكلمين هو سوء الظن بكلام الله وبكلام رسوله بَلَئِك 
وحمل الوحي على أسوء المعاني وأشكلهاء ثم يتطلبون التأويلات المتكلّفة الصرف 
النصوص عن معانيها الموهمة للتجسيم والنقص في حق الله تعالى. 

والإجابة عن هذا الإشكال وغيره أن يقال: 

-١‏ الأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يلل 
وجب التصديق به. وأما الألفاظ المبتدعة الحادثة في النفي والإثبات» مثل: المكان 
والجهة والتحيّر ونحو ذلك من الألفاظ المحدّثة المجملة التي ليس معهم فيها نص 
لا عن الرسول كَلِةِ ولا عن الصحابة رضي الله عنهمء والتابعين لهم بإحسانء ولا 
أئمة المسلمين» فهذه الآلفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماعء 
والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحًا وقد يريدون معنى فاسدّاء فإن أرادوا معنى 


(1اينظر مفكل الحديت ويائه (ضلة .)١‏ 


ب بكبلبلللل 4 ل 2 2 2 »© 
صحيحًا يوافق الكتاب والسنة» كان ذلك مقبولا منهم» وإن أرادوا معنى فاسدًا يخالف 
الكتاب والسنة» كان ذلك المعنى مردودًا عليهم. 

فينظر إلى مقصودهم في استعمال هذه الألفاظ: «فمن اعتقد أنَّ المكان لا يكون إلا 
ما يفتقر إليه المتمكن؛ سواء كان محيطًا به» أو كان تحته» فمعلوم أن الله سبحانه ليس 
في مكان بهذا الاعتبار» ومن اعتقد أن العرش هو المكانء وأنَّ الله فوقه» مع غناه عنه 
فلا ريب أنه في مكان بهذا الاعتبار» فمما يجب نفيه بلا ريب: افتقار الله تعالى إلى ما 
سواه. فإنه سبحانه غني عن ما سواه» وكل شيء فقير إليه» فلا يجوز أن يوصف بصفة 
تتضمن افتقاره إلى ما سواه)7". 

؟- لا سَلّم أن كون الباري على عرشه قوق السماوات يلزم منه أنه في حير وجهة؛ 
أنه إن أريد بالجهة شيءٌ مخلوق أو جزءٌ مخلوق» فهذا ننفيه قطعًا لكونه سبحانه مبايئً 
لمخلوقاته» لا يحل فيهم تعالى» بل هو خارج هذا العالم منفصل عنه ليس حالَا فيه» 
وإن أريد بالجهة مكانٌ عدميٌ يقدّره الذهنُ ويعتبره» فهذا نثبته ولا إشكال فيه؛ لأنه 
اعتبار ذهني لعدّمي وراء العالم» وليس وراء العالم إلا الخالق سبحانه؛ لأن العرش 
سقف جميع المخلوقات» فما فوقه لا يُسمَّى جهة» وما دون العرش يقال فيه حيّر 
وجهاتء ومافوقه فليس هو كذلكء. والله فوق عرشه. 

- ولو سلَّمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة» فلازم الحق حقء فما استلزمه 
صريح الآيات والأحاديث فهو حقء وهذا نقوله تسليمًا وإلا فلا تسلّم أن علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه يستلزم محذورًا أصلا. 


<> المطلب الثاني: عدم أخذ العلماء بظاهر رواية: «أين الله #عللمستة اعم )مي 


المطلب الثاني 


عدم أخذ العلماء بظاهر رواية: «أين الله؟) وصرفه عن معناه 


الررو و مجه 2-6 


عقد السقاف في كتابه «تنقيح الفهوم العالية» فصلا بعنوان: عدم أخذ جماعات من 
العلماء في القديم والحديث بظاهر لفظ: أين الله»» قال فيه: «لقد أوّل كثير من العلماء 
المحققين لفظ «أين الله»» ولم يقولوا بظاهره البتة دون أن يتكلموا على السند. وإنما 
ردوا هذا اللفظ الذي جاء في هذا المتن» ولا بأس من أن نعرض لكم بعض ذلك لثلا 
يبقى المتناقض متشبث] بخيوط العنكبوت!! ولئلا يوهم ضعاف الطلبة بأن هذا الحديث 
كما يزعم أجمعت الآمة على صحته وعلى الأخذ به!!). 

ونقل السقاف تأويل الحديث عن: القاضي عياض.ء والنوويء وابن الجوزيء وابن 
العربي» وابن حجرء والباجي, ثم قال: «وهذا كله يثبت بلا شك ولا ريب أن حديث 
الجارية بلفظ «أين الله» لم يتفق علماء الآمة على قبوله. لا من ناحية السند كما تقدم 
شرحه وبيانه» ولا من ناحية المتن كما بيناه ههنا) !!0". 

وقبل الإجابة عن مغالطات هذا الرجل وعيوب الاستدلال التي وقع فيها؛ أقدم 
بمقدمة مهمة عن مفهوم التأويل الكلامي» ومعيار استعماله عند المتكلمين» والباعث 
عليه» وجنايته على نصوص الوحي؛ تمهيدًا لإبطال التأويل الكلامي جملة» وتأويل 
هذا الحديث خاصة. 


-١‏ التأويل مصطلح وقع فيه قدر كبير من الإشكال والاضطرابء وهو إن كان 


)١(‏ تنقيح الفهوم العالية (ص/59-171). 


ا 
مسمّى شرعيًا لكنه تأثر ببعض العلوم؛ فتطور مفهومه وتوسعت دلالته عن أصل وضعه 
العربي والشرعيء ولم يُتفق على معنى واحد له عند الناس؛ فهو «في اصطلاح أهل 
التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به: معنى التفسير والبيان» ومنه قول 
ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا؛ يريد تفسيره» ومنه قول الإمام 
أحمد في كتابه في «الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله»؛ فأبطل 
تلك التأويلات التى ذكروها؛ وهى تفسيرها المراد بهاء وهو تأويلها عنده» فهذا التأويل 
يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن» والآول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. 
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل: صرف 
اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره. وهذا هو الشائع في عرف 
المتأخرين من أهل الأصول والفقه؛ ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصلء» 
والتأويل يحتاج إلى دليل. 
وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين؛ فصنف جماعة في 
تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فورك وابن مهدي الطبري وغيرهماء 
؟- التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى باطنه المرجوح اصطلاح 
حادث لا يُعرف في كلام العرب وموارد استعمالها هذا اللفظ”'"'؛ فلا يجوز تفسير 
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() ولا يغرنك كلام ابن منظور في اللسان؛ فليس حجة في تعريب هذا المعنى الحادث؛ لآن ابن 
منظور لم يلتزم ذكر معاني دلالات الألفاظ في وضعها العربي الأول في عصر احتجاج اللغة» بل 


توسع بذكر تطور مفاهيم الألفاظ ودلالتها الحادثة بحسب العلوم التي تأثرت بها وتنقلت فيهاء 
وهذا ظاهر في كتابه. 


<> المطلب الثاني: عدم أخذ العاماء بظاهر رواية؛ «أين الله الضصطتقت_*_ت وعم ا 
خطاب الوحي به. وليس الإشكال مع التأويل اصطلاحي محض ولكن الإشكال 
فيما شُحن به من معان حادثة وما ترتب عليه من أحكام مصادمة لنصوص الوحيء 
والأشكل من ذلك: تأسيس مواقف عقدية بناء على تفسير الوحي بهذا المعنى الحادث 
للتأويل» كما رتبوا على الوقف في قوله تعالى: #وَمَايتَكمُ تأَويلَه: إلا نه 4 [آل عمران:/9]» 
تأسيس مذهب التفويض باعتبار أن التأويل هو المعنى المصروف عن ظاهره. فلا 
يعلمه إلا الله؛ لذلك قالت المفوضة: لا يعلم معاني الصفات إلا الله» وقابلهم المؤولة 
الذين أسسوا مذهبهم على الوصل باعتبار أن أهل العلم يعرفون تأويله أيضًاء أي: 
يعرفون المعنى المصروف عن ظاهره! 

«فهذه الآية فيها قراءتان وقولان مشهوران. ونحن نسلّم قراءة من قرأ: #وَمَايَتَكمُ 
ليله إلا آنه [آل عمران:7]» لكن من أين لهم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؛ 
هو المعنى الذي عنى به المتكلم؟ وهو مدلول اللفظ الذي قصد المخاطب إفهام 
المخاطب إياه؛ وهو -سبحانه وتعالى- لم يقل: وما يعلم معناه إلا الله ولا قال: وما 
يعلم تفسيره إلا الله» ولا قال: وما يعلم مدلوله ومفهومه إلا الله ولا ما دل عليه إلا الله 
بل قال: #وَمَايممْ تَأَويكه: إِلَا آنه [آل عمران:7]» ولفظ التأويل له في القرآن معنى» وفي 
عرف كثير من السلف وأهل التفسير معنى» وني اصطلاح كثير من المتأخرين له معنى» 
وبسبب تعدد الاصطلاحات والأوضاع فيه؛ حصل اشتراكٌ غلط بسببه كثير من الناس 
في فهم القرآن وغيره» وهذه المعاني الثلاثة الموجودة في كلام الناس)”". 

ولو أنك راجعت تفاسير السلف للآية لما وجدت هذا المعنى للتأويل ولا للمتشابه 
الذي بنوا عليه التأويل والتفويض! وليس في الآية دلالة على نصرة التفويض أو التأويل 
بمعناه الكلامي الحادثء «وهؤلاء غلطوا في المتشابه. وفي جعل هذه النصوص من 


.)5557 //( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


- ير 5-5 
المتشابه» وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله» فأخطئوا في المقدمات الثلاث)20. 

“- الباعث على التأويل عند المتكلمين: دفع صائل النصوص عن مقرراتهم 
الكلامية وليس بيان مراد المتكلم ومعرفة مقصوده في الخطاب؛ لذلك شكلت نصوص 
الوحي عبئًا عليهم في الإلهيات وعدوها من المشكلات؛ فما يعذه الأثمة من التوحيد 
والإيمان يعدّه هؤلاء من المشكلات”"؛ فتحول الوحي عندهم من نص هداية وبيان 
إلى مأزق يُدفع ويُتخلص منه. 

4- معيار ما يُتأول عند المتكلمين: ما وافق منظومتهم الكلامية وإن لم يدل عليه 
دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه؛ لذلك وقعوا في تناقض وعجز عن تحقيق الفرق 
بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ”". 

«وحقيقة الأمر؛ أن كل طائفة تتأوّل ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيار على ما 
يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصّلتهاء فما وافقها 
أقروه ولم يتأؤّلوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأوّلوه. 

ولهذا لما أصّلت الرافضة عداوة الصحابة؛ ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم» 
أو تأولوه. ولما أصَلت الجهمية أن الله لا يتكلم؛ ولا يكلّم أحداء ولا يُرى بالأبصار, ولا 
هو فوق عرشه مبائن لخلقه. ولا له صفة تقوم به؛ أَوّلوا كل ما خالف ما أصلوه. 

ولما أصَلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدّرها عليهم؛ أوٌلوا 
كل ما خالف أصولهم. ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم 
يخرج منها أبدَا؛ أوّلوا كل ما خالف أصولهم. 

.)1/5 /١( مختصر الصواعق‎ )١( 
وانظر مثلاً: مشكلات صحيح البخاري للسنوسي؛ فما عدّه الإمام البخاري من التوحيد وأدخله‎ )1( 

في كتاب التوحيد من صحيحه؛ عدّه السنوسي من المشكلات ودفعه بمستنكر التأويلات! 

(") ينظر: الصواعق المرسلة (7/ .)757١‏ 


<> المطلب الثاني: عدم أخذ العلماء بظاهر رواية: «أين الله44 ا #لمسة اعم ا 

ولما أَصّلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص؛ أوُّلوا ما 
خالف أصولهم. 

ولما أَصّلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك 
حلول الحوادث؛ أَؤٌلوا كل ما خالف هذا الأصل. 

ولما أَصّلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه؛ وأن 
حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار؛ أَوّلوا كل ما جاء بخلاف ذلك. 

فهذا في الحقيقة هو معيار التأويل عند الفرق كلها حتى المقلدين في الفروع أتباع 
الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا الدليل عليه» ضابط ما يتأول عندهم وما لا 
يتأول ما خالف المذهب أو وافقه. ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانًاء 
وبالله التوفيق. 

وكل من هؤلاء يتأول دليلًا سمعيا ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولًا 
للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرق ما يُتأوّل 
وما لايُتأوَل إِنْ هو إلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ. وهؤلاء لا يمكن أحدًا منهم 
أن يحتج على مبطل بحجة سمعية؛ لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هو في تأويل ما 
خالف مذهبه)20. 

- أكثر نصوص الصفات التي يصنفها أهل الكلام بأنها ظواهر -أي: ما كان ظاهرًا 
في مراد المتكلم وإن احتمل أن يريد غيره-؛ هي في الحقيقة نصوص قطعية الدلالة على 
مراد المتكلم بها؛ أي: أنها نض في مراد المتكلم لا يحتمل غيره» وما كان من هذا القبيل 
فإنه: ايستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم» وهذا 
شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها؛ كنصوص آيات الصفات والتوحيدء 


(1)الصواضق المرسلة /١(‏ :من ), 


ببب 4 ا 
وأن الله سبحانه مكلّم» متكلّم» آمرء ناه ... فوق عباده؛ عليٌ على كل شيء» مستو على 
عرشه. ينزل الأمر من عنده؛ ويعرج إليه» وأنه فعّال حقيقة» وأنه كل يوم في شأن. فعّال 
لما يريد» وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا شفيع ولا ظهير» وأنه المنفرد بالربوبية 
والإلهية والتدبير والقيومية ... إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على 
مرادها؛ كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله. وكدلالة لفظ الشمس والقمر والليل 
والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والغنم والذكر والأنثى على مدلولهاء 
لافرق بين ذلك البتة؛ ولهذا لما سلطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات سلطت 
الباطنية التأويل على هذه الأمور وجعلوها أمثالًا مضروبة أريد بها خلاف حقائقها 
وظواهرهاء وجعلوا القرآن والشرع كله مؤولاء ولهم في التأويل كتب مستقلة نظير 
كتب الجهمية في تأويل آيات الصفات وأحاديثها. فهذا القسم إن سلط التأويل عليه 
عاد الشرع كله متأولًا؛ لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتاء وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن 
عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير»”". 

5- جنايات التأويل الكلامي على إفساد الأديان» ورفع الثقة بكلام الله ورسوله كد 
وقرمطة الوحي كثيرة جدًا؛ من أشنعها: سوء الظن بكلام الله وحمله على أشنع المعاني 
في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع”"؛ فأساءوا الظن بالنصوص 
() السو افق المربةة 10 ارد اا 
)١(‏ مثل قول الرازي: «ورد في القرآن ذكر الوجه. وذكر الأعين» وذكر العين الواحدة» وذكر الجنب 

الواحد» وذكر الساق الواحدء وذكر الأيديء وذكر اليدين» وذكر اليد الواحدة. فلو أخذنا 

بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه. وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد عليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحد؛ ولا يرى في الدنيا شخص أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة» ولا 
يظن أن عاقلا يرى أن يصف ربه بهذه الصفة». وانظر -لزامًا- نقض شيخ الإسلام لهذا الكلام 


القبيح السمج بما يشفي غليل المعظّم لحرمات الله. بيان تلبيس الجهمية (5/ 517) وما 
بعدهاء وانظر: الصواعق المرسلة /١(‏ 785-579). 


<> المطلب الثاني: عدم أخذ العلماء بظاهر رواية: «أين الله #4لممعسقة وجا 


وبالمتكلم بها وعطلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها؛ ففهموا من 
النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها؛ فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. 

أما الرد الخاص بما ساقه السقاف من تأويل أصحابه للقدح في الحديث؛ فقد تضمن 
جملة من المغالطات وعيوب الاستدلال» أوضحها في النقاط التالية: 

١‏ - لم ينقل حرقًا واحدًا عن الأئمة المتقدمين في استشكال الحديث واستحالة ظاهره 
مع كثرة مصنفاتهم في السنة وشهرة ردودهم على الجهمية النفاة!”'"» بل لم ينقل حتى 
عن الأشعرية الأوائل لأنهم من مثبتة العلو في الجملة» ولكن اقتصر على بعض متأخري 
الأشعرية ومن تأثر بهم من المنتسبين للحديث والفقه. وهذا وحده كاف لضعف حجته؛ 
إذ لم يجد ما يحتج به للقدح في الحديث إلا تأويلات بعض أصحابه النفاة! 

؟- محل البحث هو بيان درجة الحديث وفق قواعد نقاد الحديث ومنهجهم 
النقدي في تمحيص الأخبار» وإذا صح الحديث فلا عبرة بمن خاض في تأويله وصرفه 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام بعض الكتب التي عنيت بنقل مذهب السلف؛ فقال: «وكلام السلف في هذا 
الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلآ منه» مثل: كتاب «السنن» للالكائي» 
و«الإبانة» لابن بطة» و«السنة» لأبي ذر الهرويء و«الأصول» لأبي عمر الطلمنكي, وكلام أبي 
عمر بن عبد البر» و«الأسماء والصفات» للبيهقي» وقبل ذلك «السنة» للطبراني» ولأبي الشيخ 
الأصبهاني» ولأبي عبد الله بن منده» ولأبي أحمد العسّال الأصبهاني» وقبل ذلك «السنة» للخلال» 
و«التوحيد» لابن خزيمة؛ وكلام أبي العباس بن سريجء و«الرد على الجهمية» لجماعة؛ وقبل 
ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمدء و«السنة» لأبي بكر بن الآثرم» و«السنة» لحنبل وللمروذي» 
ولأبي داود السجستاني» ولابن أبي شيبة» و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «الرد على 
الجهمية» لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاريء وكتاب «خلق أفعال العباد» لأبي عبد الله 
البخاري. وكتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» وكلام عبد العزيز المكي 
صاحب «الحيدة» في الرد على الجهمية» وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. 

وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم» وقبل 
هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله» وأشياء كثيرة» (الفتوى الحموية 577-1705). 


اح بسر ١‏ اعد جع 
على جا 2 22 <* 


عن ظاهره بقرائن كلامية محضة. فالاحتجاج بتأويلات النفاة للقدح في الحديث خارج 
محل النزاع؛ لأن هذه التأويلات قرائن أجنبية لا مدخل لها في نقد الحديثء ولا يُعرف 
أن تأويل الحديث بقرائن كلامية من وجوه إعلال الحديث عند النقاد! 

*- لم يتعرض المتآؤّلون للحديث بالنقد أو بالتشكيكء ولم يقدحوا في إسناده؛ وإن 
كانوا تأوّلوه وصرفوه عن ظاهره بما يتفق مع معتقدهم في نفي العلوء وهذا يصنعونه 
حتى مع آيات الصفات؛ مما يعني أن تأوّل النص وفق معتقد المؤوّلين لا يعني القدح 
في ثبوته؛ وإلا لانجرٌ ذلك إلى آيات الصفاتء وما يُقال في ظواهر الآيات يقال في ظواهر 
الأحاديف؟ لآن ظواهر الجميع محالة عند المتكلمين» فإذا لم يستلزم تأويل ظواهر 
الآيات القدح في ثبوتها؛ فكذلك ظواهر الأحاديث, ومن ادعى الفرق فعليه بالدليل. 

- تأويل الحديث بما يتوافق مع عقائد المؤوّلين ليس حجة في القدح بالحديث» 
بل الحديث حجة على بطلان تأويلاتهم؛ لآنهم حملوا الكلام على خلاف ظاهره من 
غير حجة ولا دليل يقتضيه؛ «ولو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ قرينة تدل 
عليه» فإن المجاز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة؛ لآنه خلاف الأصل ولا 
قرينة معه» فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من المجازء وأن المراد هو 
الحقيقة!)20. 

ومن المقطوع به: أن المتكلم الذي يريد بكلامه خلاف ظاهره من الممتنع أن لا 
يبين للسامع المعنى الذي أراده» بل يقرن بكلامه ما يبين مراده وإلا أوقع السامع في 
اللبس والتعمية» وهذا لا يفعله من قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده» «ولا يقصده 
المبين الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف 
لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأء فإن الله سبحانه أنزل كلامه بِيانًا وهدى. 


7 تخسر الضير اعق الحرسيلة (عن 1 


> المطلب الثاني: عدم أخذ العاماء بظاهر رواية؛ «أين الله عجملقت لاوما 
فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
فهم كل أحد؛ لم يكن بيانًا ولا هدى)20". 

فلو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب من 
غير أن يحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره؛ «لكان قد كلفه أن 
يفهم مراده بما لا يدل عليه» بل بما يدل على نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي بما 
يدل على غاية الإثبات» وفهم الشيء بما يدل على ضده. وأراد منه أن يفهم أنه ليس 
فوق العرش إله يُعبدء ولا إله يُصلَى له ويسجدء وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا 
فوقه ولا تحت ول خلفه ولا أمامه» بقوله: لتر كر الله الع #[الاخلاص :ال وقوله: 
ليس وى 4 [الشورى:١١]»‏ وأراد النبي يَكَِةِ إفهام أمته هذا المعنى بقوله: 
(لا تفضلونيٍ على يونس بن متى)» وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله: 
لآم منَحَكَ أن شَسَجْدٌلِمَا حَلَفّتُِيَدَقّ # [ص:70]» وأراد إفهام تخريب السموات والأرض 
وإعادتها إلى العدم بقوله: (يقبض الله سماواته بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى 
ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك)» وأراد إفهام معنى من ربك؟ ومن تعبد؟ بقوله: (أين 
الله؟)» وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدًا بربه وليس هناك رب ولا إله. وإنما أراد 
إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم! وأراد بالإشارة بإصبعه بيان كونه قد سمع 
قولهمء وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة»27". 

ه- الاحتجاج بتأويلات النفاة وجعلها حجة للقدح في الحديث؛ مصادرة على 
المطلوب», فأنت تحتج للقدح في الحديث بما ننازعك فيه ولا نسلّمه لك» وهذا يمكن 
أن يصنعه صاحب كل بدعة» فكل حديث لا يتفق مع مشربه ويرى ظاهره قدحًا في تنزيه 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)53١١/1١(‏ 
(#9الصوافق المرمةة زا امد 


دلبلل جل 2 22 2 © 
الإله؛ تأوّله وجعل تأويله حجة في تضعيف النصوص وعدم الأخذ بهاء وهذا فتح باب 
شر عظيم للطعن بالسنة. 

1- ينبغي أن تَفْسّر نصوص الوحي بلسان العرب وفهم السلف والأئمة المتقدمين» 
أما القرائن الكلامية والأدلة العقلية التي تحاكم إليها النصوص وتحرّف دلالاتها 
لتتوافق مع معتقد النفاة؛ فلا عبرة بهاء وقد احتج المتقدمون بحديث الجارية في إثبات 
العلو وإبطال مقالة الجهمية ولم يستشكلوا ظاهره؛ وهم أئمة الدين واللغة. 

-١‏ هذه التأويلات من جنس تأويلات الجهمية والمعتزلة بل هي متلقاة عنهم”"2, 


وقد شنع عليهم السلف وبدّعوهم وهجروهم وحذروا منهم؟ فالعجب أن تستحيل 
هذه التأويلات التي كانت توصم بالضلالة حجة للقدح في الأحاديث الصحيحة! 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات»» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي 
في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل 
أبي علي الجبّائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء بن 
عقيل» وأبي حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها 
في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا ولهم كلام حسن في 
أشياء. فإنما بيّت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد 
الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف كتايًا سماه: 
ارد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من 
هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته» ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل 
الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من 
خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو 
ضللوهمء وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية؛ تبَيّن الهدى 
لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا بالله»). الفتوى الحموية (560 507-5). 


<> المطلب الثاني: عدم أخذ العلماء بظاهر رواية: «أين الله #لمسة لاما 

قال الإمام الحافظ عثمان الدارمي: «وإن أبيت أيها المعارض أن تؤيّن الله تعالى 
وتقر به أنه فوق عرشه؛ دون ما سواه؛ فلا ضير على من أيِّنهء إذ رسوله ونبيه -صلوات 
الله عليه وسلامه- قد أيّنه؛ِ فقال للأمة السوداء: «أين الله»» قالت: في السماءء قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة»» وكذلك أيّنه رسول الله يد وخليله إبراهيم أنه في السماء... فما 
نصنع بقولك أيها المعارض وقول إمامك المريسي مع قول محمد رسول الله وإبراهيم 
خليل الله صلى الله عليهما وسلم. إلا أن يُنبذ في الحش. 

والقرآن يصدّق ما قالا ويحققه. من أوله إلى آخره؛ إذ يقول: 2 لمم مّنْفي ألسَمآ ‏ 


ل لا 


[الملك:15]» رشك ةل ميك 1#فاطر: »]٠١‏ آله ؤى الْمَسَارج )تمر الْمَتيحكة 


م سر م 


سر للضي قير بتر 


الوح إِلّهِ ف يَوْ كن مِقَدَارَه حمْسِنَ اَلَف سََةِ4 [المعارج:". ]0 و وهو الْمَاهِر عَوْقَ عبَادوء 4 
[الأنعام:.١]‏ و ُ#إإِن مَُوَوْيك وَرَافْعَكََ 4[آل عمران:150]» وما أشبهها من القرآن)0©. 

4- السؤال ب«أين؟» موضوع في الحقيقة للاستعلام عن المكان دون المنزلة والرتبة» 
وإنما تستعمل في ذلك بطريق المجاز إذا كان في سياق المقارنة» فيقال: «أين فلان منك 
ومن الأمير؟!)”"» والله لا يُقارن به أحد من خلقه حتى يتمدّح بهذا التفضيل؟ يوضحه: 

- أن تأويل الحديث بالعلو المعنوي؛ أي: كون الله فوق عباده في القدر والمكانة 
اس سل ا لسري رتسم 
فيه أحدٌ من البشر بل أحدٌ من العالمين؛ فإبليس أقرّ لله بأنه ربه» والمشركون لم يسووا 
بين الله وبين معبوداتهم من كل وجه. والأمر في أهل الكتاب أظهر. و«تفضيل الرب 
تعالى على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردًا على من اتخذ ذلك 
الشيء ندًا لله تعالى» فيبيّن سبحانه أنه خير من ذلك الندء كقوله تعالى: #قَلللَمَدُيه 


)١(‏ نقض الإمام أبيى سعيد عثمان بن سعيد على المريسي /١(‏ 547 - الرشد). 
(0) ينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى /١(‏ 5 77). 


وَسَلوْعلَ عساو ارت أصْطقح لَه حَبر مركُت * [النمل:104]» وقوله تعالى حاكيًا عن 
الي ة: 2100 اليك وَالرِق قطرو تقض مانت كاد لكا للد ناي 
لذن 57 إن ءامنا را فرلا حَطينناوَمَآ أَْرَسْسَنَا عليه ماخر وقد سروح 4 [طه: الا 07]: 
واقوله اتجال.* < نتن ع كس لاا أَقَو تَدَكَرُوَ 4 [النحل:117]» فأما أن يفضل 
نفسه على شيء معين من خلقه ابتداء؛ فهذا لم يقع في كلام الله ولا هو مما يقصد 
بالإخبار؛ لأن قول القائل ابتداء: الله خير من ابن آدم» وخير من السماء» وخير من 
العرش» من جنس قول: السماء فوق الأرض. والثلج بارد» والنار حارة! وليس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح؛ ولهذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن» ولا في كلام الرسول 
يد ولا مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به» مع تفنن مدحهم ومحامدهم.ء بل 
هو أرك كلام وأسمجه وأهجنه. فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب 
عظمة وجلالة» ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة أن يكون معناه أن الله أفضل من 


العرش والسماء!» ا 


( متسر الضزاعق النرسلة () خرن 


> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ‏ سقف وو اد 


المطلب الثالث 


معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى 


5-5 
2-7 5-2 5 


ست ا د 

ساق حسن السقاف في كتابه: «تنقيح الفهوم العالية»؛ حزمة من النصوص التي فهم 
من ظواهرها أنها تعارض نصوص العلو والفوقية» كنصوص المعيّة والقرب ونحوهماء 
وضرب بها نصوص العلو والفوقية؛ ليتوصل بذلك إلى إبطال ظواهر هذه النصوص 
جميعًا بما فيها حديث الجارية! وسبقه إلى ذلك الرازي وغيره. 


ومن نافلة القول: الجزم بأنه لا تعارض في نصوص الكتاب والسنة ولا معارضة 
بينها؛ لأها وحي من رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد, ولآنها أصدق الكلام وأحكمه وأعدله؛ وقد تمدّح الله بكلامه 
الذي أنزله على قلب عبده أنَّه لا تعارض في أحكامه؛ ولا تناقض في أخباره؛ فقال: 
#وَلْوَكانَ من عِندِ عَي لَه لوَجَدُأْفِهِ أَخْنِكَمًا كيرا # [النساء: ؟8]. وما قد يُظن أنه تعارض 
بين النصوص فمن حيث الظاهر لا في نفس الأمر هذا إذا كان نصب المعارضة بريئًا 
من الدوافع العقدية» وإلا فغالب ما يُحكى فيه من المعارضة في الجدل العقدي نتيجة 
مخالفة النصوص لمقالات المبتدعة لا بين النصوص نفسها. 

والذين يبطلون معاني السنن بظاهر القرآن أو بظاهر الأحاديث ويضربون بعض 
النصوص ببعض؛ لتعطيل دلالتها المبطلة لمقالاتهم المبتدعة: «لهم طريقان في رد 
السنن؛ أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن, الثاني: جعلهم المحكم 
نتشاما ليعطلو ا دلالته. 


ب ب هه إلا لوه » 

وأما طريقة الصحابة والتابعين وآئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك 
وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق؛ فعكس هذه الطريق» وهي أنهم يردُون 
المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحكم ما يُفِسَّر لهم المتشابه ويبينه لهم» فتتفق 
دلالته مع دلالة المحكم, وتوافق النصوص بعضّها بعضًاء ويُصَدِّقُ بعضُها بعضًاء فإنّها 
كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف 
والتناقض فيما كان من عند غيره)7"'. 

الحزمة الأولى : معارضة معنى الحديث بظواهر بعض الآيات: 


أورد السقاف جملة من الآيات معارضًا مها معنى حديث الجارية ونصوص العلوء منها: 


د مه 


ظ الآية الأولى: قوله تعالى: « كَكَيَآ ها وو ين مدي الوا اليس في البقم ؤ 


الكو ىج التجين الوكترو لت تأنه زرةالصتيوك #[القصصن :نا ا 


وف بيان وجه الدلالة على المعارضة قال السقاف: «فالمنادي كما هو واضح من 
النص هو رب العالمين الذي كلم سيدنا موسى تكليمًا فسمي كليم الله» وهو يناديه من 
شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قائلا له: إني أنا الله رب العالمين. 
وظاهر هذا ينفي العلو الذي تدعيه المجسمة والمشبهة»”". 

وقال في موضع آخر من كتابه: «فهذه الآية فيها قرائن كثيرة على أن الله تعالى كان في 
تلك البقعة عندما كلم سيدنا موسىء والسياق يفيد ذلك, مع أننا نؤوله ولا نقول بظاهره! 

فأولة: تعن تنزه اللا فغالى أن يكوق ناراء لآن سيدا موسى راق ثاراء ذذعب إلبها 
فكلمه الحق سبحانه فهو كليم الله باتفاق!! 


)١(‏ إعلام الموقعين (5/ 0/8 -مشهور). 
() تنقيح الفهوم العالية (ص١”7).‏ 


<> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى للختت ا ا 
وثانيًا: ننزه الله تعالى أن يكون بجانب الطورء أي: ننزهه أن يكون في منطقة في الأرض. 
وثالكًا: ننزهه سبحانه عن أن يكون في شاطئ الواد الأيمن» وفي البقعة المباركة» 

وعن أن يكون في الشجرة. 
ورابع: قد يقول قائل إن قوله: (أقبل ولا تخف) قرينة أيضا على أنه سبحانه كان 

في ذلك المكانء أو تلك البقعة» أو ذلك الوادي!!)20. 
قلت: ليس في الآية دلالة على كون الله في الأرض - تعالى الله-» وما ظنه السقاف ظاهر 

الآية ليس كذلك قطعًاء بل فهمه السقيم لا يمت لظاهر الآية بسببء وبيان ذلك من وجوه: 
-١‏ قوله تعالى: #مِنَْلشَّجَرَوَ 4؛ قال ابن عاشور: «يجوز أن يتعلق بفعل نودي؛ فتكون 

الشجرة مصدر هذا النداء» وتكون (من) للابتداء» أي: سمع كلامًا خارجًا من الشجرة. 

ويجوز أن يكون ظرفا مستقرًا نعًا ثانيًا للواد أو حالا؛ فتكون (من) اتصالية؛ أي: متصلا 

بالشجرة» أي: عندهاء أي: البقعة التي تتصل بالشجرة)”"؛ وهذا القول الثاني هو الأشبه 
وهو الذي تعضده النصوص الأخرى ذات العلاقة بالموضوعء بل هو الذي يدل عليه 
سياق هذه الآية؛ لأنه يمتنع أن تكون الشجرة مصدر هذا النداء: ي#إوْت آنا أَتَهُرَكُ 

الحكييرت *» وهذا القول هو الذي قال به قتادة» كما أسنده الطبري في «تفسيره» قال: 


220101 


حدثنا عش "أ قال ثنا يزيد" قال؟ ثنا سيعير؟* عن قتادة قوله: ل الس 

.)5١ص( السابق‎ )١( 

(9) العحرير والعتوير (:*/ *1): 

() بشر بن هلال الصوّافء أبو محمد الثميري: ثقة. تقريب التهذيب »)1١17(‏ ومعجم شيوخ 
الطبري (ص”5). 

(5) يزيد بن زُريع» البصري: ثقة ثبت. تقريب التهذيب »)/1/١7(‏ وسماعه من سعيد قديم قبل 
اختلاطه كما قال الإمام أحمد. ينظر: المختلطين للعلائي (ص ١‏ 5). 

(4) سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ له تصانيف. وكان من أثبت الناس في قتادة. تقريب التهذيب 
(560؟3). 


0 


سه سينا لاك >» 


ع 


من لطر 8 دمن 0 نالجر * قال: نودي من عند الشجرة: #أن 


3. 


ا 


ما 
الشجرة التي هي داخل شاطئ الواد الأيمن»كما نبه على ذلك الزمخشري وابن عاشور 
وغيرهماء وبهذا يحصل الجمع بين النصوص ويزول الإشكال من خلال تفسير 
النصوص بعضها ببعض. لا بضرب بعضها ببعضء ومعارضة بعضها ببعض! 

سواه قي ل: إن العناد لاص اك وق ناشية الشيجرة | رحد ونا كلرس أ اهن الك 
أن الله داخل الشجرة, تعالى الله» بل لم يقل بظاهر هذه الآية أحدٌ من الطوائف. فهذا 
الظاهر هو من اختراع السقاف وسوء فهمه وليس هو ظاهر الآية يقينًا؛ وإذا بطل أن 
يكون هذا هو ظاهر الآية زالت المعارضة وبقيت نصوص العلو والفوقية على حقيقتها 
لا معارض لها. 

“- لا منافاة بين أن يكون الله على عرشه ويخاطب موسى وهو في الأرض ويُسمعه 
كلامه كيف شاءء كما قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (نودي من شاطئ الوادي 
الأيمن) الآية» «قال المهدوي: وكلّم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه» 
وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء)”". 

بل انفكاك المخاطبة عن جهة النداء ممكن في حق المخلوق؛ فكيف بالخالق 


.)61/7 /١9( جامع البيان‎ )١( 
.)3587 /١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


<> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ‏ <هج ةر و0 
سبحانه! ففيما صنعه الإنسان من أجهزة الاتصال الحديثة يخاطبون بعضهم وهم أبعد 
ما يكونون عن بعض في المكان. 

والعجيب أن السقاف لايرى في حديث المعراج دلالة على علو الله» وقد تجاوز النبي 
يِه السموات سماءً سماءً» حتى انتهى إلى ربه تعالى؛ فقرّ به وأدناه» وفرض عليه الصلوات 
خمسين صلاة» فلم يزل يتردّد بين موسى عَلدآلتََهْ وبين ربه تبارك وتعالى؛ ينزل من عند 
ربه تعالى إلى عند موسى فيسأله: كم فرض عليه فيخبره» فيقول: «ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف»» فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف. لايرى السقاف في هذا الحديث دلالة على 
علو الله على خلقه» بل يقول: «معنى الجملة: ارجع إلى المكان الذي خاطبك فيه ربك» 


ع 


أو أوحى إليك فيه فاسأله التخفيف. لا أن الله موجود في مكان معين يرجع إليه فيه!!). 

فإذا لم يكن في معراج النبي دَةٍ إلى ربه في السماء» وتردده بين موسى وبين ربه: 
ينزل من عند ربه تعالى إلى عند موسى؛ فيقول: «ارجع إلى ربك»؛ دلالة على كون 
الله في السماء» فمن باب أولى ليس في خطاب الله موسى وهو في الأرضء دلالة على 
كون الله في الأرض. 

فإذا كان السقاف يرى أن مخاطبة الله نبيه محمدًا َِةٍ في السماءء لا تقتضي أن الله في 
السماء» فكيف يزعم إذن أنَّ تكليم الله لعبده موسى َك في البقعة المباركة يقتضي 
أن الله في الأرض! 

وهذا أقوله على سبيل الإلزام» وإلا فلا دلالة في الآية على كون الله في الأرضء كما 
في دلالة حديث المعراج بآن الله في السماء. 
4- بما تقدم يتبيّن فساد ما ظنه السقاف أنه ظواهر للآيات؛ فقوله: 


أ. «نحن ننزه الله تعالى من أن يكون نارًا»» ليس في ظاهر القرآن ما يدل على ذلك؛ 


اي عر ١اعداعجم‏ 
وي سه تالاه - 


فأين في ظاهر القرآن أن الله نارٌ تعالى الله أو حل في النار تعالى الله. 

وأما قوله تعالى: بورك مَن ف أل رِوَمَنَحَوَكَهَا 4 [النمل:8]» «فأقرب الأقوال في معنى 
الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة» وحولها 
ملائكة وموسىء وأن معنى: أن بورك من في النار» أي: الملاتكة الذين هم في ذلك 
النور» ومن حولهاء أي: وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك موسى لأنه حولها 
معهم) وممن يروى عنه هذا: السدي)7”". 

وقال الزمخشري في الكشاف: «ومعنى أن بورك من في النار ومن حولهاء بورك من 
في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة 
المذكورة في قوله تعالى: توف من سَط ياوا لايم في الِفعَوَالْمرَحِكَةٍ 4 [القصص: ٠‏ 7]» 
وتدل عليه قراءة أب : «أن تباركت النار ومن حولها»» وعنه: «بوركت النار))”". 

ب. قوله: «ننزه الله تعالى أن يكون بجانب الطورهء أي: ننزهه أن يكون في منطقة 
في الأرضء وننزهه سبحانه عن أن يكون في شاطئ الواد الأيمن» وفي البقعة المباركة» 
وعن أن يكون في الشجرة». كل هذا باطل لا يدل عليه ظاهر القرآنء بل كلّم الله عبده 
موسى وهو في السماء وموسى في الأرض. 

ت. قوله تعالى: لأَقِلَ وَلَاتَحَفَ 2# يعني : ارجع إلى مكانك؛ كما قال المفسرون”", 
وق ققرر: أن الله اليس فى ذلك لكان فالاسجة لليتقاف فق هذه الآيه: 

.)537 5 /7( أضواء البيان‎ )١( 
.)08 49 /9( (؟) الكشاف‎ 


(") انظر: تفسير ابن جرير /١4(‏ 22744 ومعاني القرآن للزجاج (5/ »)١47‏ وتفسير ابن كثير 
(كره؟؟). 


> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ا ليسي اد 


الآية الثانية: قوله تعالى: # وان حكغروأ عمل كاب قِبعَةٍيحَسَبهُ الظمْتَانُ مه حو 


ابي 01 ع 000 


1 ذا جساء هر جد موود أذ نوكه وجا وآللّه سَرِيعٌلْسسَابٍ 4 [النور: 9 ]. ٍ 


قال السقاف: «والكلام هنا عن إنسان على وجه الأرض !!00". 

وهذا استدلالٌ في غاية الفساد؛ لأن سياق الآية تتتحدث عن أعمال البر التى صنعها 
الكفار في الدنيا من الحج وصلة الأرحام وحسن الجوار وغير ذلكء وكانوا يرجون 
ثوابها عند الله؛ فلم يجدوا شيئًا مما أَمّلوا وحسبواء ووجدوا الله لهم بالمرصاد فوفاهم 
حساب أعمالهم. 

وهذا الجزاء عن أعمالٍ معنوية يوم القيامة لا عن إنسانٍ على وجه الأرض! يدل 
على ذلك قوله 1 م ؛ أي : جازاه بعمله يوم القيامة. 

٠. 5‏ 5 7 أ 75 5 5 سوه رفغا 

وهذا المعنى ورد في القرآن كثيرًا؛ كقوله تعالى عن سعي الكفار: 5-9 5 00 
[الغاشية: ]4 وقوله: وه يحَسَبُونَ مم يحْسِيْونَ ضْنْعًا © [الكهف: 4 »٠‏ وقوله: # وَقَرٍ 
عمِلُوأمِن عَمَلِ فَجَعَلْه عبس مَنعُورًا [الفرقان:77]. 

قال الطبري: (ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد؛ فوفاه يوم القيامة حساب 
أعماله التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليه منه)”". 


2 


وقال الزمخشري: «شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا ي: يتبع الحق من الأعمال 
الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه» ثم تخيب في العاقبة أمله ويلقى 
خلاف ما قذر؛ بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءء 
فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم 
والغساق» وهم الذين قال الله 0 عامل تأصبَة * [الخاشية:7]» وه سبو ممم حسمن 


08 وه 


صُنَعًا [الكهف:: »]٠١‏ # وَقَرِممَاإِل ما عَمِلُوأْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْ همسا مَنَثُورًا 4 [الفرقان 0 


.)"١ص( تنقيح الفهوم‎ )١( 
.)١95 /١9( جامع البيان‎ )( 
الكشاف (9/ 57 ؟).‎ )"( 


وروسوعط ‏ لسر يا ريه >» 

وقال ابن كثير: «فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئَاء فإذا 
وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله؛ لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل» 
إما لعدم الإخلاصء وإما لعدم سلوك الشرع ... وهكذا روي عن أبي بن كعبء وابن 
عباس». ومجاهدء وقتادة وغير واحد)”(". فلا معارضة بين هذه الآية ومعنى حديث 


انوا تلان تلت لفت 


8 الآبة الثالثة والرابعة: قوله تعالى: «وَكٌَ يليه يك ولكن لَابُهِرُونَ  *‏ ” 


[الواقعة: 60]. وقوله: وح أب إِلَيَومِنَ حبلٍ وريد [ق:17]. 


ليس بين الآيتين ومعنى حديث الجارية تعارضء وبيان ذلك من وجوه: 

-١‏ في الآيتين بحث؛ هل المرادٌ قربّه تعالى بنفسه أم قربُه بملائكته؟ 

قولان لأهل العلمء والآثار تدل على الثاني وهو المشهور عن المفسرين المتقدمين 
من السلف”". قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله. ولكن لا تبصرون الملائكة» 
وهذا في القرآن كثير يضيف تعالى ما فعله بملائكته إليه» كما قال تعالى: مأِإدَاكرَأَنَهُ نّم 
أنه [القيامة:18١]»‏ و قوله: # نَأ يكن با مُوَى وَفْرْعَوٌت + [القصص :"]» 0 
والتالي جبريل» وما يفعلّه الربٌ بملائكته يُضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة 
العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم؛ كما في الآيتين #اَرأَتَهُ #, 
ولا تَنَلُواْ #» وكما في قوله: #قَلم تَعَسْلْوَهُمَ ولكرى الله متَلَهُمَ # [الأنفال:107] فأضاف قتل 
المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه؛ إذ هو بأمره”" 

-١‏ «سياق الآيتين يدل على أن المراد الملاتكة؛ فإنه قال: #وحن أَوَبُ إِليَدِمِنَ حَبلٍ 


-_ 


.)72١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١61/ ينظر: جامع البيان للطبري (؟١؟/ 7”57) و(717/‎ )١( 
(؟) مستفاد من شيخنا العلامة الوالد عبد الرحمن عبد البراك -متعنا الله بحياته-.‎ 


> امطاب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى اخ ليت ا 
لبد (0)إدْ يتل مانن الْبهِنِ وكَنالتَالٍ ميد (10)أمَا يلفط من مول لالد َدَيْهِ رقب عَنِيدٌ © [ق 1 
4 فقيّدَ القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين؛ قعيد عن اليمين وقعيد عن 
الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان» كما قال: تابلط عن كول إلالذيه رفك 
عَتيدٌ4 [ق »]١18‏ ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم 
يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب. 

وكذلك قوله في الآبة الأخرى: «لوك]ة بلي للع )رأث حي رتطزرة اق 
قدي زالكن لي رون 4 [الواقعة 185-817 لو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحال ولة فال + لازت لذقيتية # [الراسه دم ]» فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك م 
يجوز أن يبصر في بعض الأحوال لكن لا نبصره» والرب تبارك وتعالى لا يراه في هذه 
الحال لحد لا الملافكة ولا البشر, 

وأيضًا فإنه قال: #وكَنٌ باه َم 4 [الواقعة:185]) فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر 
من الناس الذين عنده في هذه الحال» وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل: هي في كل 
مكانء أو قيل: قريبة من كل موجود؛ لا تختص بهذا الزمان والمكان والأحوال؛ فلا 
يكون أقرب من شيء إلى شيء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: « وَإدًا مالك عِبسادى عَفٍ فَإِقٍ 
قريب *[البقرة:187]) فإنما ذلك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده؛ وهذا المحتضر قد 
يكون كافرًا أو فاجراً أو مؤمنًا ومقربًا؛ ولهذا قال تعالى: #كَأمَاإنَكنَ مِنَ الْمَمرنَ(00) ىه 
مح يجيو (ه) وَأمَا إن كان من أَصَح لين (:0) سكم لَك مِنْ أ عبازي 0 


0 


ص بر سمب 


لَمُكَريينَ ألصَائِنَ )درل مَنْ حير (0) وَتَصَِيَةٌ كحيو [الواقعة: 44-8]. 
0 المكزي لآ ينخضه الرب ظرية من دون من سحو لله وقد يكون 


قال تعالى: د هم الْمكتكةُ طَالِيِىَ أَنْفْسِيِمَ © [النساء:91]» وقال تعالى: #وَلَوْتَرََ 


تباي اتراسكقم ا اتمقيكة روه ترق شيف 4 امال :م وقال: زه 


1 دم ) صءرج ‏ لات 


ديرفت نقتي ترد ةالتتيقة يوا انيم قينا الم 7 
لذن لقو يي 0 رار م تمَتَكرُونَ * [الأنعام:97]» وقال 
تعالى: #حَهَه دا جه لُعَدَم ألْمَوكُ ونه رَسْلَا وَهُمٌ لَا يُمَرَطُونَ [الأنعام:١1]»‏ وقال تعالى: 
2710 كم َلك الْموْتٍ الى وَكلَ بكم شر إل رب ب« م 2, 

فسياق الآيتين كما ترى يدل على قرب الملائكة الموكلين بنزع الروح؛ لكن هذا لا 
ينفي قربه تعالى من بعض خلقه؛ لأن من مذهب أهل السّنة: أنَّ لله يقربُ من خلقه إذا 


تَرَى ذأ 


8- انختلف العلماء في قرب الله من خلقه: هل هو عام كالمعية فيُفسَّر بالعلم» أم هو 
قربٌ خاصٌ فقطء واختار الثاني: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيه". 

قال شيخ الإسلام: «وتفسير قربه سبحانه بالعلم قاله جماعة من العلماء؛ لظنهم أن 
القرب في الآية هو قربه وحده ففسروها بالعلم» ولما رأوا ذلك عامًا قالوا هو قريب من 


كل موجود بمعنى العلم» وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم'". وقوله وص أ رب إل يوِمِنَ بل 


0 


.)5 0-81 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام: «وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا» بل قربه 
الذي في القرآن خاص لا عام». شرح حديث النزول (ص 5 7”50). وينظر: بيان تلبيس الجهمية 
(650--50)»: وشرح حديث النزول ص(7”55) وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (5/ -7١‏ 
7 ) ومدارج السالكين (7171-7177/7)» ومختصر الصواعق المرسلة (7/ .)١781١‏ 

(") وما تقدمت الإشارة إليه» هو قوله: «وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل 
وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت, ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة فسروا 
ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية» ولا حاجة إلى هذا؛ فإن المراد بقوله: #وَكَنٌ أَوَمبَهِ 
9 > [الواقعة:85]؛ أي: بملاتكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم يقل: ونحن- 


<> المطلب الثالث؛ معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى اج ةر وا 
لور [ق:7١]»‏ لا يجوز أن يراد به مجرد العلم؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا 
يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه ثم إنه سْبَحَاَةوْتَعَالَ 
عالم بما يسرّه من القول وبما يجهر به وعالم بأعماله؛ فلا معنى لتخصيصه حبل الوريدٍ 
بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه» فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبًا إلى قوله 
الظاهر وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه» قال تعالى: ويروا موكحم أوأجهروأ بو ِنَم ليم 
دا تِألصُدُورٍ (12) لا بعلم من حَلَقَ وَوَاللَِيفُ لخر 4 [الملك:1]» وقال تعالى: 8 أْمْيحَسَبونَ أَنَالَا 
نسْمَعٌ يرهم ويجوشهم بَلوَرُسْلْنا ْم يَكْشبُونَ 4 [الزخرف: )]8١‏ (". 

- هذا القرب الخاص من بعض عباده لا ينافي علوه على خلقه: «فهو قريب من 
المحسنين بذاته ورحمته قريًا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه. 
كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه. فإن علوه سبحانه على 
سماواته من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عاليًا ولا يكون فوقه شيء ألبتة» كما قال أعلم 
الخلق: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)”"'» وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه. 
كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا مع رسول الله جك في سفر 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبّاء إن الذي تدعونه سميع قريب, أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) 7 
فأخبر بَدٍ - وهو أعلم الخلق به- أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق 
سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم ويعلم ما في بطونهم» وهذا حق لا 
يناقض أحدهما الآخر. 

-معه» بل جعل نفسه هو الذي مع العباد» وأخبر أنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة» وهو نفسه الذي 

خلق السموات والأرضء وهو نفسه الذي استوى على العرش»). بيان تلبيس الجهمية (5/ .)7١‏ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)7١/5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (71711) من حديث أبي هريرة. 
09 أخرجه البشارى 4004473 وستلم (074) من حديك أبي موسى الأشعري. 


رسع ا 2ر2 © 

والذي يسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه وأن السماوات 
السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده 
الأخرى ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه 
ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش!)"". 


الآية الخامسة والسادسة والسابعة (آيات المعية)» قوله تعالى: #مَايكُوتٌمن "7 
وك مَكََةٍ إلَاهْر شه وَلَاخْسَةٍ إلَاهْرَ سَا سه وك أَدنّ ين دَلِكَ لآ أَكْر إِلَاهْوَمَمَهْرَ 
مكبر [المجادلة :1 وقوله تعالى لموسى وهارون: #إنَنى ممحكما أَسْمَع 


ع سوير عام الور 


لد كرد و ا اله انوا تاتقي #رندييه 


والبحث في تفسير آيات المعية من وجوه: 

-١‏ ليس ظاهر قوله: #وَهْوَمَعك 4 [الحديد:4]» أنه -تعالى- في المخلوقات, ولا 
أنه مختلط ممتزج بها ونحو ذلك من المعاني الفاسدة» ولا يدل لفظ «مع» على هذا 
بوجه من الوجوه فضا عن أن يكون ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ؛ وذلك أن لفظ «مع» 
قد استعمل في القرآن في مواضع كثيرة وفي سائر الكلام» ولا يوجب في عامة موارده 
أن يكون الأول في الثاني ولا مختلطًا به» ومعنى اللفظ وظاهره إنما يؤخذ من موارد 
استعمالاته» فتأمل نصوص المعية في القرآة كقوله الى + وقنة تقول اند وَالنيت 
مَحَهُه ‏ [الفتح:79]» وقوله: «تأؤكيلك مَعَ الْمُؤمِنيرت * [النساء:43١]»‏ وقوله: #يكايا 
البوكت تاقاقر اله را مَعَأصَسدِقتَ > [التوبة:19١١]»‏ وقوله: #وَجَهَدُوا مع 4 
[الأنفال:176]» #وَالَدِينَ ا رهم يع برح أي يَدِِمَ 4 [التحريم:8]» #فأكيسَا مع 
آلتّتهِدِيرت 14آل عمران:157]» ومثل هذا كثير؛ هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة 
في الذوات التصاقًا وامتزاجًا؟! فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب -تعالى- ذلك 


متسر الضزاعق النرسلة 83/10 ): 


<> المطلب الثالث؛ معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى لجست لا 
حتى يُدَعى أنها مجاز لا حقيقة» فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا 
ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه؛ فامتنع أن يكون قوله: #وَهُوَ 
معي > يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق7", 

١‏ - كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت» فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني 
دلت على المقارنة في ذلك المعنىء فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم معنا. 
ويقال: هذا المتاع معي؛ لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة, 
وهو فوق عرشه حقيقة'". 

وكون الشيء مقارنا لغيره أو مصاحب له لا يمنع أن يكون فوقه ولا يجب أن تكون 
ذاته مختلطة ممتزجة بذاته» وإذا لم يكن لفظ «مع» في جميع القرآن يدل على الممازجة 
والمخالطة؛ علم أن ذلك ليس مدلول هذه الكلمة» بل كون الشيء مع الشيء على أي 
وجه قيل؛ لا يمنع أن يكون فوقه ولا يجب أن يكون تحته» وإذا لم يكن بين الآيات 
تنافٍ لم تصلح المعارضة بها'". 

- سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى العلم كما قال تعالى في آية المجادلة: 


لمَِيَححُو ثُ من وول عَلَئَِ إلَاهْوٌ ابه وَلَاحمْسَةٍ إلَاهْوَسَاِ سه ولا أَدَقَ من دَلِكَ وَلاأَكرَإِلَاهْوَ 
مم1 مَاكْراً 4 [المجادلة :1 فافتتحها بالعلم وختمها بالعلم؛ فعلم أنه أراد عالم بهم لا 


يخفى عليه منهم خافية”؟) 


(1)بيان تلبيين الجهفية :)١8/5(‏ ومختضر الضوافق (419/8/5): 
(0) الفتوى الحموية (ص١075).‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية (0/ .)7١0‏ 

(5) «وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة, إذ هو ءغ 


غيرهم سبحانه بالحقيقة 
لا يجتمعون معه 5 جنس ولا فصل» وقال: لم حك الذن تاليا 6 


روطعلل م جل ا 2ر2 » 

وهكذا فسرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماء؛ كابن عباس والضحاك 
وسفيان الثوري""". 

وفي آية الحديد قال: «إنُهأسْتوَئاعلَالْعرْشٍ يََلهمَايُ ف الْارَضِ وَمَايتُحُ نه وَمَايَفلُ الت 
وَمَاَرُُ يا وَهْوَمعَك نمكَتُم وبصي 4 [الحديد: ٠14‏ فختمها أيضا بالعلم 
وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا كله. 

كما قال النبي بَكِةٍ في حديث الأوعال: «والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه»”", 
فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوىء وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء وهو مع العباد أينما كانوا: يعلم أحوالهم والله بما يعملون بصير. 


ص لا 


3 5 ل ا 0 2 
وأما قوله: # إِنَألَهَ مع ألْذِينَ أنَقَوأ وَالَذِينَ هم ححْسِنُوتَ 4 [النحل:178]» فقد دل 
السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته. بل هو معهم في ذلك بتأييده 

ونصره. وأنه يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. 
-[المائدة: 10/7 إنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية» والعرب تقول: رابع أربعة وخامس خمسة 
وثالث ثلاثة» لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف؛ كما قال تعالى: #ثَّانَ أتَيْنِ إِذّ 
هما ف الْعَارٍ 4 [التوبة:٠4]»‏ رسول الله وصديقه؛ فإن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثة» 
وخامس أربعة» وسادس خمسة)». مختصر الصواعق .)51/94/١(‏ 

)١(‏ ثبت عن جمع من السلف أنهم قالوا: هو معهم؛ أي: بعلمه؛ منهم ابن عباس. والضحاك» 
ومقاتل بن حيان» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» ومالكء وأحمد ابن حنبل وغيرهم» وحكى 
الطلمنكي وابن عبد البر إجماع الصحابة والتابعين ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله. ينظر: 
الرد على الجهمية والزنادقة (ص57945-/791)» وتفسير الطبري (77/ 57/8)» والسنة لعبد الله 
( 0 رقم 09476545)» والنقض على المريسي /1١(‏ 57-557 5): والعرش لمحمد بن 
عثمان بن أبى شيبة (ص7588)» والشريعة .23٠١80-1١1/7/7(‏ والإبانة لابن بطة (/ا/ 57 ١‏ 
وما بعدها)» والتمهيد »)1794-1١78/1(‏ وشرح حديث النزول (ص5ه237577-7. والآثار 
المروية في صفة المعية لمحمد بن خليفة (ص8١-5‏ 7). 


() سبق تخريجه. 


<> المطلب الثالث؛ معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ج تر و 

وكذلك قوله لموسى وهارون: #إِنَبى كما أَسْمَعٌ وَأ * [طه:”4]» فإنه معهما 
بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه؛كما إذا رأى الإنسان من يخاف فقال له 
من ينصره: انحن معك)؛ أي: معاونوك وناصروك على عدوك. وكذلك قول النبي كَل 
لصديقه: إن الله معنا» يدل على أنه موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه» وهو مؤيد 
لهما ومعين وناصر» وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي اختتص 
بها الصديق لم يشركه فيها أحد من الخلق)0". 


5 - لفظ المعية في كتاب الله جاء عامًا كما في ابت المجادلة والحديد» وجاء خاصًا 


عو ع 


كما في قوله: 8 إِدَأمَّه مََألَدنَ أنهو وَلِنَ هُم ُحْسِمُوت 4 [النحل:1148]» وقوله: 8 قَالَ 


لَاعََانا إِنَى مَمَحكُما أسْمَعْ ورف * [طه:"4]ء وقوله: «الَاخَحْرَنْ إرك ألَّهَ معكا #* 


[التوبة:٠‏ 4]. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص؛ فإنه 
قد علم أن قوله : الا عون إرك الله لَه مَعَتَا » أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم 
من الكفار» وكذلك قوله: 8 إِنَأمهَ ممَألَدِبنَ أنَّعَواوَلينَ هُم حسمو 4» خصهم بذلك 
دون الظالمين والفجار”". 

5- إن الله قد فسّر هذه الآيات وأزال الشبهة التي تعترض بما بِيّنه في غير موضع من 
كتابه من أنه: استوى على العرشء وأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 
وأنه رفع عيسى إليه» وأنه تعرج الملائكة والروح إليه» إلى غير ذلك من النصوص 
المفسرة المحكمة التي ت, تبين أن الله فوق الخلق؛ فكان ذلك بيانًا من الله بليعًا لعباده أن 
ذاته ليست في نفس المخلوقاتء وكان ذلك البيان مانعًا عن فهم هذا المعنى الباطل 
من القرآن» وهم لا ينازعون أن القرآن يفسر بعضه بعضًا ويكون بعضه مانعًا من حمل 
)١(‏ منهاج السنة (8/ /0/1”) وما بعدها. 
(؟) شرح حديث النزول (ص177). 


ببس أجل ينا ار »© 


اسمس ان 


بعضه على معنى فاسدء وإنما الممتنع أن يكون ظاهره ضلالاً ولم يبين الله ذلك20. 

- إن الله تعالى قد بيِّن في غير موضع أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» وبيّن أن له ملك السموات والأرض وما بينهماء وبيّن أن الأرض قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه» وأن كرسيه وسع السموات والأرضء وأنه يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء إلى غير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن جميع هذه 
المشهودات هي مخلوقة لله مملوكة لله مدبرة لله» وهذه نصوص صريحة في أن الله تعالى 
ليس فيها؛ لأن الخالق ليس هو المخلوق ولا بعض المخلوق ولا صفة للمخلوق» 
وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص تبدي القلوب وتشفيها وتعصمها عن أن يفهم من 
قوله: #وَهُوَمَعكدِ 4 [الحديد:4]» أنه في المخلوق كما يزعم ذلك من يزعمه من الزنادقة 
والجهمية من الاتحادية والحلولية”". 

وبما تقدم تبر تبين أن غلوه -سبحانه- لا يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوه» بل 
كلاهما حق؛ فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» وقد أخبر الله تعالى أنه 
مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه. وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: #هُوَائَرى 
ناح وتوف لش وي بع موه 0 برج نا وَمَاينزِلُ 
يؤأقة وكانت ها ون نظ الزماقف انثرتا كل عَمَلُونَبَصِيرٌ # [الحديد:4]» فأخير أنه خلق 
ال عب جد وو محا 9 
عرشه كما سبق في حديث الأوعال: «والله فوق عرشه يرى ما أنتم عليه). 

«ومن تدبر القرآن علم بالاضطرار أن كونه معهم؛ ليس ذاته فيهم ولا أنه مختلط بهم 
كسائر موارد (مع)» ومن ادعى ذلك أن هذا ظاهر القرآن فقد افترى على اللغة عمومًا 
وغلى القرآن صوص 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)١17//5(‏ 
() المصدر السابق. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (5/ 78). 


<> المطلب الثالث؛ معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى اج ةر الا 
2 الآية الثامنة: قوله تعالى: #وَكَالَإِقٍ دَاهِبٌ إِلَرَقَ سَيَبْدين [الصافات:44] 0 

قال السقاف: «وسيدنا إبراهيم عَِاتَكهْ كان على سطح الأرضء ولم يكن يذهب 
إلى السماة الى يفصور السجبيية؟؟ أن معودهه فها ويرجع إلى الأرض بعد ذلك: 
إنما كان بين قومه وكان يتنقل من بلدة إلى أخرى)”". 

قلت: هذا التفسير السقافي لمعنى الآية معارضًا به حديث الجارية ونصوص العلو؛ 
يدل على قلة عقله وضحالة فهمه؛ فسياق الآبة في واد وفهم السقاف في وادٍ آخر! 

ولااشك أن عاقلا لم يفهم من ظاهر الآية ذهاب إبراهيم يم إلى لقاء ربه في الأرض» 
ولا كون الله في الأرض التي هاجر إبراهيم يمُ إليها -تعالى الله-؛ لأن ذلك لا يمت لظاهر 
الآية بسبيل» بل جاء تفسير ذهاب إبراهيم إلى ربه في هذه الآية بالهجرة إلى الأرض 
التي أمره ريه بالهجرة إليها؛ كما قال تعالى في موضع آخر: #وَدَالَانيَ مهلم رن 4 
[المتكبرت:95] والقر آن يقس معشية بعضيا. 

قال الطبري: «وقوله: #وَكَالَِق دَاهِبُ إلَرَقٍ سَيَبْدنِ *» يقول: وقال إبراهيم لما أفلّجَّه 
الله على قومه ونجاه من كيدهم: إإِقٍ دَاهِبٌ إِلنْرَقٍ # [الصافات:44] يقول: إني مُهَاجِرٌ من 
بلدة قومي إلى الله: أي إلى الأرض المقدّسة» ومفارقهم» فمعتزلهم لعبادة الله ... وإنما 
اخترت القول الذي قلت في ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- ذكر خبره وخبر قومه في 
)١(‏ إن كنا مشبهة عندك أنْ وحدنا الله إلهّا واحدًا بصفات أخذناها عنه وغن كتابه؛ فوصفتاه يما 

وصف به نفسه في كتابه؛ فالله في دعواكم أول المشبّهين بنفسه. ثم رسول الله الذي أنبأنا ذلك 


عنه؛ فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ - جهلتموه؛ فإن التسمية من التشبيه بعيدة») . الإمام 
عفداة الدارض ق تقض غلى المريسى 6:70 بلك البقاف! 


20 تنقيح الفهوم (ص”77). 


موضع آآخرء فأخبر أنه لما نجاه مما حاول قومه من إحراقه قال: إإيٍّ مها إِكَرَقَ 4: 
ففسر أهل التأويل ذلك أن معناه: إني مهاجر إلى أرض الشامء فكذلك قوله: #إِقٍ داهب 


إِكَرَقَ *؛ لآنه كقوله: #إقٍّ مهار إل رق 2004 


وهذا المعتى تكرر في القرآن؛ كما في قوله تعالى: « وَتتيكدة وَلُويدًا إل الاتض ال 


ركنا فا مكهت 4 [الأنبياء:٠7]»‏ قال الشنقيطي: «هذه الآية الكريمة تشير إلى هجرة 
إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام؛ فرارًا بدينهما. وقد أشار تعالى إلى 
ذلك في غير هذا الموضعء كقوله في "العنكبوت): 1 ِف مهار إِلَ رق 
[العتكبوت:177]» وقوله في «الصافات»: #أوَقَالَإِقٍ ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيَبدِينِ © [الصافات: 19] 
على أظهر القولين؛ لأنه فار إلى ربه بدينه من الكفار)”". وله نظائر في السنة أيضًاءٍ كما 
في الحديث المشهور: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)7". 

وقد جعل بعض أهل العلم هذه الآية أصلًا في وجوب الهجرة من ديار الكفار؛ كما 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #وَقَالَإِقٍ ذَاهِبٌ إِلَرَقٍ سَيَبْدِنِ : «هذه الآية أصل في 
الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عََِِلتَة وذلك حين خلصه الله من النار, 
قال: إني ذاهب إلى ربي؛ أي: مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة 
ربي؛ فإنه سيهدين فيما نويت إلى الصواب»)”". 
)١(‏ جامع البيان .)7١ /71١(‏ 
)١(‏ أضواء البيان (5/ .)١55‏ 


(:) الجامع لأحكام القرآن (97//15). 


> الطاب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى اميت ا اد 


5 ىم 8 5 عر فزع #ن وى الت كيين تين أي جه كد ارو أمتواااج بض بي شاد 
الآية التاسعة: قوله تعالى: وَهُوَاَلنَهُ فى اَلسََموَتِ وو الارض ِ ماكر وَجَهَركُمَ 


عت ريع 2 _- 


5 وَيعَلمَ مَادَ حيو [الأنعام:'؟]. 


هذه الآية ليس فيها ما يعارض معنى حديث الجارية ونصوص العلو بوجه من 
الوجوه. وبيان ذلك: 

-١‏ أن «في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسيرء وكل واحد منها له 
مصداق في كتاب الله تعالى: 

الأول: أن المعنى: وهو الله في السماوات وني الأرض؛ أي: وهو الإله المعبود في 
السماوات والآأرض؛ لآنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء؛ وعلى 
هذا فجملة يعلم حالء أو خبر» وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: 'وَهُرٌَألرى في 
لصَمَة إِلهُوَفالْار ضِإِلَدٌ 4 [الزخرف:64]؛ أي : وهو المعبود في السماء والأرض بحق.. 

وهذا القول في الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي0". 

الوجه الثاني: أن قوله: #ف أَلسَمْوتِ وَفِ الْرّضْ 4. يتعلق بقوله: ابِيَموَجَهَرَكٍ 4 
أي: وهو الله يعلم سركم في السماوات وني الأرضء ويبين هذا القول ويشهد له قوله 
تعالى : « هُلْأرَآه أ يسْكَمُ يَف لسوت وَالَْيْضٍْ 4 الآية [الفرقان: "]. 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية» نقله عنه القرطبي”". 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير””", أن الوقف تام على قوله: #ف أَلسَمْوّتِ 24 
وقوله: لوف آل 4» يتعلق بما بعده أي: يعلم سركم وجهركم في الأرض؛ ومعنى 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)99٠‏ 
(؟) المصدر السابق. 
() جامع البيان .))5١ /١١(‏ 


له إلا اكاك > 


هذا القول: أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق جميع خلقه. مع أنه يعلم سر أهل 
الأرض وجهرهم. لا يخفى عليه شيء من ذلك)0©. 

- قوله تعالى: #وَمْوَاَنّهُ ف أَلسَمْوتِ وَفٍ آلْاْضِ 24 ليس ظاهرها أن ذاته في السموات 
والأرض؛ فإنه لم يقل: وهو في السمواتء وإنما قال: #وَهُوَاسّهُ 4؛ فالظرف متعلق باسم 
الله» فيكون بمنزلة قوله: ##وَهْو الى ف اَلسَمَا إِله وف لي ضإلد 4 [الزخرف:2]84". 

"- قال ابن القيم: «تأمل كيف أتت -أي: السماء- مجموعة في قوله تعالى: #وَهُوَ 
ةن الشَسنوات ون لض ينل يِيَمْيْجَهَيَح 4» فإنها أنت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة؛ 
وهي: تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية» فالمعنى: وهو الإله 
-وهو المعبود- في كل واحدة من السماوات؛ ففي كل واحدة من هذا الجنس هو 
المألوه المعبود» فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحدء 
ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسئنة فسّر الآية بما لا يليق بها؛ فقال: الوقتف 
التام على السماوات» ثم يبتدئ بقوله: #وَفٍ الَْرْضِ يَعْلَمٌ 4» وغلط في فهم الآية» وأن 
معناها ما أخبرتك به وهو قول محققي أهل التفسير»)”". 


.)51/1١- 51١ /١( أضواء البيان‎ )١( 


() بيان تلبيس الجهمية (60/ ١5‏ 7). 
() بدائع الفوائد .)١ ١17/1(‏ 


> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصيّة أخرى دسي ولا 
الحزمة الثانية : معارضة معنى الحديث بظواهر أحاديث أخرى: 
أورد السقاف جملة من الأحاديث معارضًا مها معنى حديث الجارية ونصوص 


العلوء منها: 


1 001 
الحديث الأول والثاني: قوله مَنَئّْ: «إذا كان أحدكم يصلىء فلا يبصق قبل 5< 
وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى)"". وقوله بَدئةِ: «إن أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنه يناجي ربه. أو إن ربه بينه وبين القبلة؛ فلا يبزقن أحدكم قبل 

قبلته. ولكن عن يساره أو تحت قدميه)7 . 


© © 


وليس في الحديثين معارضة لحديث الجارية ونصوص العلوء بل القول فيهما 
كالقول في القرب والمعية؛ كل ذلك لا ينافي علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من 
المخلوقات» وبيان ذلك: 

-١‏ أن الحديث حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرشء وهو قبل وجه المصلي. 
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء ويناجى الشمس 

وقد ضرب النبى يَلِِةِ المثل بذلك -ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود بالتمثيل 
بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق- فقال النبى كةِ: «ما منكم من 
أحد إلا سيرى ربه مخليًا به»» فقال له أبو رُزين العقيلي: كيف يا رسول الله» وهو واحد 
ونحن جميع؟ فقال النبي كَلَِِ: «سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه 
مخليًا به وهو آية من آيات الله. فالله أكبر»””". 
)١(‏ أخرجه البخاري )5٠5(‏ واللفظ له. ومسلم )00١1(‏ من حديث أنس. 
(') أخرجه بنحوه أبو داود )517١1(‏ وابن ماجه (2)180» وابن أبي عاصم في السنة (454)» من 


طريق يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين» به. ووكيع بن حدس مجهول- 


وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته)”"» فشبّه 
الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مشايبًا للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا رمهم يوم القيامة 
وتاجوو كل يراه قوقه قبل جيه كنا ووس امس والتمرج ولا منافاة ص1 

1- من المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه -إذا قُدّر أن يخاطبه- لا يتوجه إليه 
إلا بوجهه مع كونه فوقه. فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة: 
أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له» وإن كان ذلك ممكنّاء وإنما يفعل ذلك من ليس 
مقصوده مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطابء. فيعرض 
عنه بوجهه ويخاطب غيره» ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه» 
فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة؛ فإنه يستقبل ربه وهو فوقه. فيدعوه من تلقائه لا من 
يمينه ولا من شماله» ويدعوه من العلو لا من السفلء كما إذا قدر أنه يخاطب القمر””. 


-لم يرو عنه غير يعلى بن عطاءء قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
حدسء ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راويا غير يعلى بن عطاء. ولكن له طرق أخرى. 
وله شاهد عند ابن أبي عاصم في السنة (257”7)» وابن خزيمة في التوحيد (7/ )5١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن عياش الأنصاريء عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن المنتفق 
العقيلي» عن جده عبد الله» عن عمه لقيط بن عامر بن المنتفق» قال دلهم: وحدثني أيضا أبي 
الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط بن عامرء أن لقيط بن عامرء وذكره بسياق طويل. 
وعبد الرحمن بن عياشء وذلهُم بن الأسود. والأسود بن عبد الله بن حاجبء كلهم قال فيهم 
الحافظ: مقبول» وذلك إذا توبع وإلا فهو لين بحسب اصطلاحه في كتابه. ينظر: التقريب 
بالتوالي: (717/5), و( 187)» و(0205). وأيضًا: ذُلهُم بن الأسود لا يُعرف» سمع أباه» وعنه 
عبد الرحمن بن عياش السمعي وحده. الميزان (7717). والحديث حسنه الألباني في ظلال 
الجنة (559)» وفي تعليقه على سئن ابن ماجه. 

)١(‏ حديث متواتر» رواه جماعة من الصحابة» وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر: نظم 
المتناثر (رقم /701). 

() الفتوى الحموية (ص077) بتصرف يسير. 

( الرسالة العرشية (ص؟77). 


<> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ا#جل تيت لارام 

- الذي قال: إنه (أمام وجه المصلي»» هو الذي قال: (إنه في السماء)» ولا تناقض 
في كلامه هذا وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين متناقضين. 

الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون الشيء عاليّاء وهو قِبّل وجهك؛ فها هو الرجل 
يستقبل الشمس أول النهار» فتكون أمامه. وهي في السماء» ويستقبلها في آخر النهار, 
تكون أمامه. وهي في السماء. فإذا كان هذا ممكنًا في المخلوق, ففي الخالق من باب 


أولى بلا شك. 
الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا يمتنع في الخالق؛ لأن الله 
اه ا ود ميحد 


الحديث الثالث: قوله كَلئاة: «الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عق راحلة 


أحدكم)”". 


قلت: لبين فى الحديك مغارضة الم حنديت السارن ولصو العلوه بل القول 
فيه كالقول في المعية والقرب؟؛ لا ينافي علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من 
المخلوقات. وبيان ذلك: 

-١‏ هذا الحديث قاله يَِةٍ لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: 
«أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا 
قريبًا»» وذكر الحديث. فهذا القرب قربٌ خاص من داعيه؛ «وذلك لأن الله سبحانه ‏ 


قريب من قلب الداعي؛ فهو أقرب إليه من عنق راحلته» وقربه من قلب الداعي له معنى 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/57). 
زهة أخرجه البخاري في صحيحه (591957), ومسلم (7/5ا؟) واللفظ لهء من حديث أبي موسى 


متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق العرش» ومعنى آخر فيه نزاع. 
فالمعنى المتفق عليه عندهم: يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرّب إليه قلبّ 
الساجد؛ كما ثبت في الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). فالساجد 
يقرب الرَّبٌ إليه فيدنو قلبّه من ربه» وإن كان بدنه على الأرضء ومتى قرب أحد الشيئين 
من الآخر صار الآخر إليه قريبًا بالضرورة. وإن قدّر أنه لم يصدر من الآخر تحرك 
بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه 
دن المالاتكة والبشي ظال: 8ل اكيت الترية ل وناك زا بر ول الكلقة 
الْمَتَوْوَن 4 [النساء:1077]ء وقال: وَالسيفُون السَبعُونَ (1) وليك الْممَيونَ © [الواقعة: ٠‏ اال 
وقال تعالى: # كَأمَا نكت ين الْمَقَرّدنَ (02) َو ورَتحَان وبَحَدَّثْ يي 4 [الواقعة:84: 84]؛ وقال 


2. 


سس رمح و 


تعالى: ليما درب ها مروت 4[المطففين:18]» وقال: « ليك دعوت ينوس إل رَبَهِرْ 
الوضيلة م أََرَبُ 4 [الإسراء:/01]» وقال: #ودسيومن! أ الاين وفرَسَه يي 4 [مريم: 01]. 

وأما قرب الرب قربًا يقوم به بفعله القائم بنفسه: فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع 
قيام الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة» فلا يمنعون ذلك» 
وكذلك كثير من أهل الكلام. فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء ونزوله عشية عرفة» 
ونحو ذلك هو من هذا الباب؛ ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنياء وكذلك تكليمه 
لموسى ‏ عليه السلام. 

فإنه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل إليه؛ لم يخص نزوله بسماء الدنياء 
كما لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له قال تعالى: # وَإِدَا سلكت 
عِبَادِى عَق فَِقْ اك دَعْوَةَ الداع إدَا دَعَانِ 4 [البقرة:187١]‏ . وقال: «من تقرب إلى 
شبرًا تقربت إليه ذراعًا»» وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه 
للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره. فكلما تقرب العبد باختياره قَدّر شبر زاده الرب 


قربًا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العايد» وهو ما 


> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ا#خ تيت ورا ا 
يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به. وهو المثل الأعلىء وهذا ‏ أيضًا ‏ 
لا نزاع فيه» وذلك أن العبد يصير محبًا لما أحب الربء مبغضًا لما أبغض. مواليًا لمن 
يوالي» معاديًا لمن يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه)”". 

7- قوله: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)» هذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه 
قريب من العباد في كل حال» وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوالء و«ليس في القرآن وصف 
الرب ‏ تعالى ‏ بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام؛ كقوله 


اي لك 0 


تعالق : قا متلق حاوف قن قن قري تنيف 325 الأو رتكا تالش كسيرا إن 
وَليؤْمِأى لَمَلَّهُمَ يدوك #[البقرة:147]» فهو سبحانه قريب ممن دعاه. 

وكذلك ماني الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي كَكَِدٍ في سفر, 
فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير؛ فقال: «يا أيها الناسء ارَْعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أَصَمّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّك إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عُنْق راحلته)؛ فقال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم). لم يقل: إنه قريب إلى 
كل موجودء وكذلك قول صالح عَدآكَه: #فاستغفروه شم نبوا ِب نرق مريب يِب 


ا 


عر وى عب بر وومةه 


[هود: 017١‏ هو كقول شعيب: ل وَسْتَمِروا ربكم ثُمَ وله إداَرَق بَصِ د ودود 4 
[هود:60]» ومعلوم أن قوله: ثريب 4 مقرون بالتوبة والاستغفارء أراد به قريب 
مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم؛ وقد قرن القريب 
بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: إنه مجيب لكل موجود. وإنما الإجابة لمن سأله ودعاف 
فكذلك قربه ‏ سبحانه وتعالى)”". 

فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض. وليس في الكتاب والسنة 
-قط- قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال؛ فعلم بذلك بطلان قول الحلولية؛ 


() شرح حديث النزول (ص17/8-1717). 
() شرح حديث النزول (ص75١-595١).‏ 


7 


فإهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقًا”"". 

والخلاصة: ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علىٌ في دنوه قريبٌ في علوه. 

«وإن عسر على فهمك اجتماع الآمرين؛ فإنه يوضح ذلك: معرفة إحاطة الرب 
وسعته» وأنه أكبر من كل شيء» وأن السماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في 
كف العبد. وأنه يقبض سماواته السبع بيده والأرضين باليد الأخرى ثم يهزهنء فمن 
هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه! وهو يوجب 
لك فهم اسمه الظاهر والباطن» وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله جَلئِدٍ به هذين 
الاسمين هو تفسير الحق المطابق؛ لكونه بكل شيء محيط» وكونه فوق كل شيء. 

وممايوضح لك ذلك: أن النزول والمجيء والإتيان» والاستواء والصعود والارتفاع» 
كلها أنواع أفعال» وهو الفعّال لما يريد» وأفعاله كصفاته قائمة به. ولولا ذلك لم يكن فعالًا 
ولا موصوفًا بصفات كماله. فنزوله ومجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك» 
كلها أفعال من أفعاله» التي إن كانت مجارًا فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة» بل 
هو بمنزلة الجمادات» وهذا حقيقة من عطل أفعاله» وإن كان فاعلًا حقيقة فأفعاله نوعان: 
لازمة ومتعدية» كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. 

وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات» وتصدق النصوص بعضها 
بعضًا وتعلم مطابقتها للعقل الصريح, وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه 
اضطرب عليك هذا الباب أعظم اضطرابء وبقيت حائرًا في التوفيق بين النصوص 
وبين أصول النفاة» وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين الضدين»”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (60/ .)172١‏ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة .)55:0-559/5١(‏ 


> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ليسي ا اد 


الحديث الرابع: قوله عَكِلهِ:ْ «أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد» 
يث الرابع: قوله 355: «أقرب ما ب بد من ربه وهو 
7 فأكثروا الدعاء)0". 


فيه كالقول في المعية والقرب؛ لا ينافي علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من 
المخلوقات, وبيان ذلك: 

١‏ - المراد بالقرب هنا قرب العبد من ربه حال سجوده. وقرب ربه منه بإجابة دعائه؛ 
فهو قربٌ خاصء بدليل تقيبده بالسجود؛ لأنه مظنة إجابة الدعاء؛ ولو كان قربًا عامًا من 
كل شيء لما خصه بالسجود. 

و«من المعلوم بالضرورة أن جسد الإنسان لا يرتفع في السجود إلى فوق» وليس 
قربه مجرد قرب جسده. كما أن تقارب بني آدم وتباعدهم ليس بمجرد قرب الجسد 
وبعده. بل كما قال قائلهم: 

وإن كانت الأجساد منا تباعدت فإن المدى بين القلوب قريب 

وذلك أن قلوب بني آدم وأرواحهم لها قرب وبعد وحركة وصعود وهبوط ومكانة 
كما أن الجسد له كذلكء, والناس يحس أحدهم بقرب قلب بعض الناس من قلبه وبعده 
منه» فالساجد إذا سجد يتقرب قلبه وروحه إلى الله تعالى نفسه. وكذلك الأعمال 
الصالحة جميعها التي يتقرب بها إلى الله تقرب بها روحه وقلبه إلى الله نفسه. فإذا كان 
في الدار الآخرة قرب جسلده أيضًا مع قلبه ورفع بعضهم فوق بعض درجاتء وظهر في 
الدار الآخرة ما كان باطنًا في الدنيا»”. 

؟- لبس ف الحديتك ما يدل أن الله في السفل -تعالى الله- و«وضع الجبهة على 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/87) من حديث أبي هريرة. 
(1) بيان تلبيس الجهمية (57/ /0) وما بعدها. 


لبلب ا 
الأرض لم يتضمن قصدهم لأحدٍ في السفل؛ بل السجود بها يعقل أنه تواضع وخضوع 
للمسجود له» لا طلب وقصد ممن هو في السفل» بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند 
الدعاء؛ فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو في العلو. والاستدلال هو بقصدهم القائم 
بقلوءهم وما يتبعه من حركات أبداهم» والداعي يجد من قلبه معنى يطلب العلوى 
والساجد لا يجد من قلبه معنى يطلب السفل» بل الساجد أيضًا يقصد في دعاته العلوء 
فقصد العلو عند الدعاء يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد)”". 

- أن وضع الجبهة على الأرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له من أهل الأرض 
والسماء» ولهذا يسجد المشركون للأصنام والشمس والقمر سجود عبادة» وقد سجد 
ليوسف أبواه وإخوته سجود تحية لا عبادة؛ لكون ذلك كان جائرًا في شرعهمء وأمر 
الله الملاتكة بالسجود لآدم» والسجود لا يختص بمن هو في الأرضء بل لا يكاد يفعل 
لمن هو في بطنهاء بل لمن هو على ظهرها عال عليهاء وأما توجيه القلوب والأبصار 
والأيدي عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا كان المدعو في العلو فإذا دعوا الله فعلوا 
ذلكء وإن قدر منهم من يدعوا الكواكب ويسألهاء أو يدعوا الملائكة, فإنه يفعل ذلك. 

فعلم أن قصدهم بذلك التوجه إلى جهة المدعو المسؤولء الذي يسألونه ويدعون. 
حتى لو قدر أن أحدهم يدعو صنمًا أو غيره مما يكون على الأرض لكان توجه قلبه 
ووجهه وبدنه إلى جهة معبوده الذي يسأله ويدعوه. كما يفعل النصارى في كنائسهم» 
فإنهم يوجهون قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى الصور المصورة في الحيطان» وإن كان 
قصدهم صاحب الصورة» وكذلك من قصد الموتى في قبورهم, فإنه يوجه قصله وعينه 
إلى من في القبر» فإذا قدر أن القبر أسفل منه توجه إلى أسفل» وكذلك عابد الصنم إذا 
كان فوق المكان الذي فيه الصنمء فإنه يوجه قلبه وطرفه إلى أسفلء لكون معبوده هناك. 

فعلم بذلك أن الخلق متفقون على أن توجيه القلب والعين واليد عند الدعاء إلى 


<> الطاب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ا#خ تت الا 
جهة المدعوء فلما كانوا يوجهون ذلك إلى جهة السماء عند الله علم إطباقهم على أن 
الله في جهة السماء”". 

- أن الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد العلوء مع أن 
وجهه يلي الأرضء بل كلما ازداد وجهه ذلا وتواضعاء ازداد قلبه قصداً للعلو» كما قال 
تعالى: #وَأَسْجُدٌ ودرب 4[العلق:9١].‏ وقال النبي كَلِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)» فعلم أنهم يفرقون بين توجه وجوههم في حال السجود إلى الأرض»ء وتوجيه 
القلوب في حال الدعاء إلى من في السماء”". 

4- أن السجودمن باب العبادة والخضوع للمسجودله كال ركوع والطواف بالبيت وأما 
السول والدعاء ففيه قصد المسؤول المدعوء وتوجيه القلب نحوه» لاسيما عند الضرورة» 
فإن السائل الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسؤول بحسب ضرورته واحتياجه إليه. 

وإذا كان كذلك, كان رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهة» متضمن لقصده إياه في تلك 
الجهة. بخلاف الساجد فإنه عابد ذليل خاشع» وذلك يقتضي الذل والخضوع؛ ليس 
فيه ما يقتضي توجيه الوجه واليد ونحوه. لكن إن كان داعي وجه قلبه إليه» وهذا حجة 
من فرق بين رفع البصر في حال الصلاة وحال الدعاء'". 

1- أن يقال: قصد القلوب للمدعوفي العلو أمر فطري عقلي اتفقت عليه الأمم من غير 
مواطأة» وأما السجود فأمر شرعي يفعل طاعة لآمر» كما تستقبل الكعبة حال العبادة طاعة 
للآمر» وحينئذٍ فالاحتجاج بمافي فطر العباد من قصد من في العلوء وهذا لامعارض له”". 
)١(‏ المصدر السابق. 
() نفسه. 


(90) نفسه. 


(5)نفسة: 


فيه كالقول ني المعية والقرب؛ لا ينافي علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من 
المخلوقات». وبيان ذلك: 


إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال؛ كما قال عل 
لبعض نسائه: «إنكنّ صواحب يوسف”", ويقول الفقهاء: قال أصحابناء ويقصدون 
الموافقين لهم في المذهب وإن لم يدركوهم. 

وبالتالي: فهو -سبحانه- مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه» وهو فوق عرشه. 


وكل ذلك على ظاهره؛ غير محتاج إلى تأويل» ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة 


بت 


بذواتهم كما قال: #حَحَمَديَسُولُ له وَالذِنَمَحَهُه 4؛ أي على الإيمان لا أن ذاته في ذاتهم؛ بل 
هم مصاحبون له وقوله: لتويك مَمَ الْمُؤديت 4» يدل على موافقتهم في الإيمان 
وموالاتهم؛ فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء وعلمه مهم من لوازم المعية'”". 
؟- كون الشيء مصاحبا لغيره لا يمنع أن يكون فوقه ولا يجب أن تكون ذاته 
مختلطة ممتزجة بذاته» وإذا لم يكن لفظ الصحبة يدل على الممازجة والمخالطة؛ علم 
أن ذلك ليس مدلول هذه الكلمة» وإذا لم يكن بين الآيات تنافٍ لم تصلح المعارضة بها. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1757) من حديث ابن عمر. 
(7) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (518) من حديث عائشة. 


(9) ينظر: مجموع الفتاوى .)١7177/5(‏ 


<> المطلب الثالث؛ معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى هج دة وات 

”- المقصود بالصحبة في هذا السياق هو الكلاءة والحفظ. يدل على ذلك تخصيص 
المسافر بها وإلا لم يكن لهذا اتتخصيص معنىء وهذا هو ظاهر الخطابء فلو كانت 
المعية ذاتية على مذهب من يقول بها من الحلولية لما اختصت الصحبة الإلهية بمسافر 
عن مقيم؛ فهو مع كل مخلوقاته معية ذاتية! تعالى الله. 

كذلك الاستخلاف هو بالحفظ والعناية والرعاية؛ لأن الخليفة هو من يقوم مقام 
أحد في إصلاح أمره؛ فهو -سبحانه- المعتمد عليه والمفوض إليه حضورًا وغيبة: 
ويدل على هذا المعنى سياق الحديث؛ بدليل قوله في آخر الحديث: «وسوء المنقلب 
في المال والآهل»» أي: بأن يصيبهم خسران أو مرض في غيابي. قال الخطابي: (ومعنى 
كآبة المنقلب: أن ينقلب من سفره إلى أهله كثيبًا حزيئًا غير مقضي الحاجة. أو منكوبًا 
ذهب ماله أو أصابته آفة في سفره. أو أن يرد على أهله فيجدهم مرضى أو يفقد بعضهم 
وما أشبه ذلك من المكروه)”". 


الحديث السادس: قوله تَلئة: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت "5 
الآخر فليس بعدك شيع» وأنت الظاهر فليبس فوقك شيع» وأنت الباطن 
فليس دونك شىء)””, 


النبي يَلِهّ: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء)» وإذا لم 
يكن فوقه شيء ولا دونه شيء؛ لم يكن في مكان»”". 

قلت: وما نقله البيهقي عن بعض أصحابه من نفاة العلو ليس هو مدلول الحديث» 
)١(‏ معالم السئن (59/8/7). 


(1) أخرجه مسلم (71/11) من حديث أبي هريرة. 
(") الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ /71). 


علب .م اَل سردا كرو >» 
بل دلالة الحديث على ضد ذلك بإثبات علو الله على خلقه؛ وبيان ذلك من وجوه 

-١‏ أن النبي يَكَِةِ لما قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء»». لم يقل: لست فوق 
شيء» بل قال: «أنت الباطن فليس دونك شيء»» ولم يقل: ليس لك دونء ولا قال: 
لست موصوقًا بالفوق» ففرق بين قوله: ليس دونه شيء» وليس شيء فوقه. وبين قوله: 
ليس موصوفًا بفوق» وما هو موصوف بتحت”". 

لاك الظيور هنا العلوه ومع قوله: 8 نا لشادة! وريه 4 [العيف :0 ) 
يعلوه. وقرر هذا المعنى بقوله: «فليس فوقك شيء)”"؛ أي: الك درق نتيا ليا 
ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك» ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة؛ لأنه قابله 
بقوله: (وأنت الباطن»» فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب تعالى وأبده؛» 
واسمان لعلوه وقربه'" 

“. ليس معنى الباطن: السفول المضاد للعلو؛ وإلا كان منافيًا لقوله: «ليس فوقك 
شيء»؟ لأن من كان في السفل لم يكن فوق» ولو قُدّر فوقه شيء لكان أكمل منه في 
العلو والبيان؛ إذ هذا شأن الظاهر؛ ولهذا لم يجيء هذا الاسم (الباطن) في قوله: «وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» إلا مقرونًا بالاسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه؛ فلا يكون 
شيء فوقه؛ لآن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة. وأنه الظاهر فلا شيء 
فوقه والباطن فلا شيء دونه» ولم يقل: أنت السافل ولا وصف الله قط بالسفول لا 


ا 


.)١759/1١( الاستقامة‎ )١( 

(1) «ولم يقل: فليس أظهر منك شيء؛ لأنه لو أراد مجرد الانكشاف والتجلي للناس لَاقَى ذلك 
وصفه بالبطون؛ لأن كون الشيء ظاهراً بمعنى كونه معلوم أو مشهوداً ينافي كونه باطناء ولكن 
الظهور يتضمن معنى العلوء ومن شأن العالي أبداً أن يكون ظاهراً متجلي بخلاف السافل فإن 
من شأنه أن يكون خفي]؛ لأنه إذا علا تراءى للأبصار فرأته» فهو سبحانه مع ظهوره المتضمن 
علوه فلا شيء فوقه. وهو أيض] باطن فلا شيء دونه». بيان تلبيس الجهمية (78/5) وما بعدها. 

() مختصر الصواعق المرسلة .)575/١(‏ 


<> المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ا#خ تيت لاا 
حقيقة ولا مجازاًء بل قال: اليس دونك شيء»»: فأخبر أنه لا يكون شيء دونه هناك0". 

-٠‏ لفظ الدون ليس المراد به الدون؛ أي: الناقصء ولكن لما كان يقال: هذا دون 
هذا؛ أي: دونه بمعنى أنه يحصل دونه» ويجعل الآخر فوقه؛ صار يفهم من اللفظ هذا؛ 
بل هذا اللفظ في كتاب الله تعالى في مواضعء قال تعالى: للبم سيا (00) حَهَإدَبكمَمَظلم 


نو توعد اريت 


لشَّمين وَبَدَهَا طلم عل فَومِ كل ارقو ناي #1 [الكيف :)2 إلى قوله: م عسي 
09 حَقَإِدًا ابم بين سريب وبدمن ب دونهيما بر كيف :1 

فقوله :19 جل اج جود باسنا 4 بين أن الستر إذا كان عليهم كالسقوف كان ذلك 
من دون الشمس؛ فيكون بينهم وبين الشمسء وتكون الشمس محجوبة مستورة عنهم 
بذلك الستر؛ فتكون هي أبطن عنهم من السترء والستر أدنى عليهم» وتكون الشمس 
من ورائه. وكذلك قوله : لحََدا يبن سد وَجَدَ ين دونهما فَومَالَايكادون يفْفَهُون مول 4 
الآية. فهؤلاء القوم كان السدان من ورائهم ... فكونهما دون السدين هو بالنسبة إلى ذي 
القرنين الذين وجدهما هناك فإنه وجدهم إليه أدنى وأقرب والسدان أبعد. والقرب 
إليه أحق بالظهور والبيان» والبعيد عنه أولى بالاحتجاب والاستتار. هذه هي العادة 
فيما يقرب إلينا ويبعد عنا من الأجسام.ء ولو جاء أحد من جهة السد لقال: وجدت 
هؤلاء دون ذي القرنين» فالشيء الذي بين اثنين يقول: هذا هو دونك, ويقول الآخر: 
هذا دونك» وكل منهما صادقء كما لو كان بينهما حائط أو نهر أو بحر لقال هؤلاء 
لأهل تلك الناحية: هذا دونكم» وكذلك يقول الآخرون: هذا دونكمء كما أن كل أهل 
جانب يقولون عن الأخرى: هم من وراء هذا الحائط ومن خلفه؛ إذ الجهات أمور 
نسبية إضافية. 


وكذلك قال تعالى: اومن دُونِمَا جَنََّانِ © [الرحمن:17]» فهاتان دون تلكء والأوليان 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية (738/5) وما بعدها. 


علب م ودار » 
فوق هاتين» وهاتان أدنى إلينا؛ ولهذا صار في هذا اللفظ معنى القرب والبعد من وجه 
ومعنى الاحتجاب والاختفاء من وجه. فقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شيء» نفى 
أن يكون شيء دونه كما نفى أن يكون فوقه. ولو قدر فوقه شيء لكان أكمل منه في العلو 
البيان إذ هذا شأن الظاهرء ولو كان دونه شيء لكان أكمل منه في الدنو والاحتجاب إذ هذا 
شن الباطن» وهذا يوافق قوله: «إنكم لا تدعون أصم ولا غاتبً إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)» وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)0". 


ا وو 
5 الحديث السابع: ما روي عنه يَلئِِ: "أذن لي أن أحدّث عن ملك قد مرقت 


رجلاه الأرض السابعة» والعرش على منكبه. وهو يقول: سبحانك أين 


ع كنت؟ وأين تكون؟». و 
0 


قال السقاف في الحاشية (ص 6 "): اوهو صحيح, وقد صححه الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية بزوائد الثمانية» (7/ 777) إذ قال: «لأبي يعلى. صحيح )» وصححه 
الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد» )6١ /١(‏ و(8/ )١1١0‏ إذ قال: «رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح»). 

قلت: بل الحديث لا يصح. وفيه عدة علل» منها: 

-١‏ الاختلاف في لفظه؛ فقد رواه أبو يعلى”" من طريق عمرو الناقد» عن إسحاق بن 
منصورء عن إسرائيل» عن معاوية بن إسحاقء عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» بهذا اللفظ. 

وخالف عمرو الناقد: الفضل بن سهل الأعرج» فرواه عن إسحاق بن منصوره به. 
ولفظه: «إن الله -جل ذكره- أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه اللأرض» 
وعنقه منثني تحت العرشء وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء فرد عليه: ما يعلم 
ذلك من حلف بي كاذيًا». آخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق محمد بن العباس بن 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ /") وما بعدها. 
)١(‏ مسند أبي يعلى (5519). 


> الطاب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصية أخرى ا مستت وم اه 


الأخرم؛ عن الفضل بن سهلء به0". 

وقال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا إسرائيل» تفرد 
به: إسحاق بن منصور). 

وتابع الفضل بن سهل عن منصور بهذا اللفظ: عبيد الله بن موسى؛ فرواه عن 
إسرائيل» عن معاوية بن إسحاقء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وَعَإِبدْعَنهُ عن 
النبى كلد قال: «إن الله أذن لى أن أحدث عن ديك ...) الحديث. أخرجه الحاكم في 
مستدركه: أخيرنا أبو عبد الله الصفارء ثنا أحمد بن مهران؛ ثنا عبيد الله بن موسى» أنبأ 
إسرائيل» وساقه. وقال عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)7). 

فاتفق الفضل بن سهلء وعبيد الله بن موسى على لفظ مغاير للفظ عمرو الناقد. 
وهذا الخلاف منشأه من إسحاق بن منصور؛ فقد اضطرب فيه؛ في إسناده وفي متنه. 

؟- وفيه اختلاف آخر في الإسناد بيّنه الدارقطنى في علله؛ فقال: «يرويه إسرائيل» 
واختلف عنه: فرواه إسحاق بن منصور السلولي» عن إسرائيل» عن معاوية بن إسحاق» 
عن المقبري» عن أبي هريرة. 

وغيره يرويه» عن إسرائيل» عن إبراهيم أبي إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل» مديني 
5 . اد 

وقال الدارقطنى أيضًا: «غريب من حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عنه» تفرد 
به إسحاق بن منصور عن إسرائيل عنه» ولم أره إلا من حديث حمدان بن عمر البزار 
عنه» وغيره يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل» عن 


.)075( المعجم الأوسط للطبراني (5 777)) والعظمة أبي الشيخ‎ )١( 
مستدرك الحاكم (طالملع).‎ 20 


(؟) علل الدارقطني .)١510/5(‏ 
(:) أطراف الغرائب والأفراد (5 .)5١7‏ 


 ) 25‏ + يي جردا لحار و 

فالحديث تفرد به إسحاق بن منصورء وقد خولف في لفظه وفي إسناده» وغيره من 
الرواة يروونه عن إسرائيل» عن إبراهيم بن الفضلء» عن سعيد المقبريء به. وإبراهيم 
بن الفضل متروك؛ فيكون الحديث منكرًا. 

*- تفرد برواية هذا اللفظ أبو يعلى في «مسنده). وكتابه مظنة الغرائب والمنكرات» 
وفي إعراض الآئمة عن رواية هذا الحديث في مصنفاتهم حجة كافية على نكارته. 

وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمي من نفس طريق أبي يعلى وخالفه في لفظه؛ فقال: 
حدثنا عمرو بن محمد الناقد» وساق الإسناد» وجاء فيه: «وهو يقول: سبحانك أين 
النعو ار درت تكون 7 

والعجب من تصحيح الحافظ ابن حجر للحديث مع هذه النكارة الواضحة, لا 
سيما أنه قال في معاوية بن إسحاق في التقريب (/51/5): (صدوق ربما وهم)» فمثله 
في أحسن أحواله يكون حديثه حسنًا لا صحيحًاء هذا إذا خلا عن العلل؛ فكيف والعلل 
متلبسة بالحديث من ساسه لرأسه! 

وأعجب منه تصحيح السقاف للحديث! وفيه هذا الاضطراب في لفظه وفي إسناده! 
وهو قد أعل حديث معاوية بن الحكم بالاضطراب باختلافٍ دون هذا الاختلاف 
بكثير! بل ولا يستحي أن يعارض حديث معاوية في الموطأ والصحيح بهذه الرواية 
المنكرة المضطربة؛ بل وير رجحها عليه! فإنا لله! 

أما الهيثمي؛ فإنه لم يصحح الحديث وإنما قال: «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح»» وليس كما قال؛ فإنهما لم يخرجا لمحمد بن العباس الأخرم» وقد تناقض 
اال ار 0 

شيخ الطبراني محمد بن العباس ب بن الفضل بن سهيل الأعرج» لم أعرفه»!!0". 

بحا ا ا مووي ور لاسر 


الفضل بن سهلء ذخ فظنه رجلا واحدّاء فتأمل! 


.)41/94/1١( النقض على المريسي‎ )١( 
.)1737217/1 مجمع الزوائد (8/ 2177 رقم‎ )١( 


م30 


المبحث الثالث 
أصول الخلط عند من ينصب اللمعارضة يبن النصوص 
المطلب الأول: سوء الفهم لظاهر القرآن. 
المطلب الثالث: الخلط بين مدلول اللفظ العربى والمعنى الكلى 
المقترك بين المو جوداضه 


المطلب الرابع: حمل اللفظ على معنى ثابت دون اعتبار تركيبه 


وسياقه الذي ورد فيه. 
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- المطلب الأول: سوء الهم لظاهر القرآن اي نت 0 

هذا بحث نافعٌ يتبين به أصل الغلط عند من يستشكل النصوص المخالفة لمقرراته 
العقدية» ويبحث عن نصوص أخرى تعارضها وينصب بينهما المعارضة؛ ليجعل 
النصوص المحكمة متشابهة وينتهي إلى تعطيل دلالتها جميعاء وأنت إذا عرفت 
أصول الغلط في هذا الباب استرحت من عناء المناقشات التفصيلية المتفرعة عن هذه 
الأصول؛ لأنك إذا أبطلتَ هذه الأصول والقواعد انهدمت الفروع التي بنوها عليها. 

ومحصل الكلام: أن الاعتراضات التي ذكرها السقاف -وسبقه إليه الرازي- لا 
يصلح أن تكون معارض] لنصوص العلوء وإنما يعارض بمثل ذلك من لايعلم حقيقة 
المعارضة؛ «وذلك أن المعارضة نوعان: معارضة في الحكم. ومعارضة في الدليل”". 

فالمعارضة في الحكم: نفي قول المستدلء أو إثبات نقيضه بدليل آخر. 

والمعارضة في الدليل: بيان انتقاضه. أو انتقاض مقدمة من مقدماته؛ ويقال: هذا 
معارضة في مقدمة الدليل. 

وماذكره المؤسس”" ليس بمعارضة في الحكم. ولا معارضة في الدليل؛ وذلك أن 
المعارضة في الحكم المعارض به هو الذي يدل على نقيض قول المستدلء أو على 
مثل قول المعارض.ء فإنه إذا ثبت قول المعترض - نفى قول منازعه الذي يناقضه. 
ومتى نفى قول المستدل - حصل مقصود المعترض؛ وذلك يستلزم صحة قوله الذي 
يناقضه. 

وهذه الآيات لاينازع هذا المؤسس وموافقوه أنها لا تنفي أن يكون الله فوق العرش» 
ولاهي أيض)َ دالة عندهم على أن الله بذاته في كل مكان؛ حتى يقال يلزم من ذلك نفي 
كونه فوق العرش! بل المنازع وذووه لايستريبون أنها لا تدل على شيء من ذلك» ومن 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (0/ 5 )3١‏ وما بعدها. 
(0) يعني: الرازي. 


ب ب 4 أ 
ادّعى دلالتها على أن الله تعالى بذاته في كل مكان؛ فهو مبطل. سواء قيل: إن ظاهرها 
بقتضي ذلك أو لا يقتضيه. فإن أكثر ما يقال: إن ظاهرها يقتضي أنه في كل مكان. لكنْ 
المؤسسٌ وموافقوه لا ينازعون لأولئك في أنها لا تدل على ذلكء ولم يُرد بها ذلك» وأنه 
لاموز أن معدل سما على ذلك 

وإذا كانوا متفقين على عدم جواز الاستدلال بها على أن الله في كل مكان» وعلى أن 
ذلك لم يرد مهاء ولم تدل عليه - لم تكن منافية ومعارضة لما استدل عليه به المثبتون 
بتلك الآيات. وإذا لم تكن معارضة لها؛ لم تكن المعارضة بها معارضة صحيحة. 

وهذا بِيّنّ لما يقابله؛ فإن الاتفاق إذا حصل من الخصمين على أن قوله تعالى: 
«وَهْوَ أنه فى ألسَسَوتٍ وَفِ الَْضِ > [الأنعام:"]» وعلى أنها لم تدل على أن ذات الله في 
الأرضء بل معناها: أنه إلهُ مَن في السماء ومن في الأرض ونحو ذلك؛ كانت الآيات 
الدالة على أنه الله فوق» وأنه فوق العرشء. لا تعارضها هذه الآيات». فإن كونه فوق 
العرش لا يعارضه كونه معبوداً في السماء والأرضء وكونه مع الخلق بعلمه وقدرته 
ونحو ذلكء بل الذين يقولون: ليس هو فوق العرش يوافقون المثبتة على معنى هذه 
الآيات؛ فتعيّن التأويل لهما أو لأحدهماء ويجعل هذا معارضة في الدليل لا في الحكم؛ 
أي: أن التمسك بالظاهر يقتضي الجمع بين هذا وهذاء وذلك ممتنع» فتكون دلالة 
الإثبات منتقضة» وهذه المعارضة باطلة؛ فإن الآدلة على أنه مباين للعالم فوق العرش 
نصوصٌ كثيرة قطعية يعلم بالضرورة مضمونبهاء ويعلم ذلك أيضا بأدلة كثيرة» ويعلم 
بالسنة المتواترة» ويعلم بإجماع سلف الآمة وأثمتهاء ثم إنه موافق للفطرة الضرورية 
والبراهين العقلية"©. 

ومن أصول المغالطات في باب معارضة النصوص: 


.)5708-7٠6 /0( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


- المطلب الأول: سوء الهم لظاهر القرآن ا اتخي- - 2 


المطلب الأول 
هر القرآن 


رأينا فيما تقدم؛ كيف أن السقاف -ومن قبله الرازي في «أساس التقديس» وسائر 
المتكلمين والفلاسفة- يزعم أن ظاهر القرآن هو الحلول؛ فيتعين تأويله على خلاف 
ظاهره». وجعل ذلك أصلا يقيس عليه ما يتأوله من النصوص؛ لينتهى إلى القول بأن 
ظواهر القرآن في العلو معارضة بظواهره في الحلول؛ فتعين تأويل الجميعء وإلا فإذا 
وهذا من سوء فهمه لظاهر القرآن وقواعد الاستدلال الصحيحة. 

فيقال له: 

-١‏ دلالة نصوص العلو والفوقية قطعية لا تحتمل التأويل باعتراف حذّاق 
المتكايب.: 00 و«كل من تدبر هذه النصوص بلا هوى. ونظر فيما جاء عن السلف 
)١(‏ قال التفتازاني في شرح المقاصد: «فإن قيل: إذا كان الدّينَ الحقٌ نفي الحيّر والجهة؛ فما بال 

الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في 

والتحقيق: لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأآديان والآراء من التوجه إلى العلو عند 
الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء؛ أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول 
العامة» حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة؛ كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى 
صلاحهم, والأليق بدعوتهم إلى الحق؛ ما يكون ظاهرًا في التشبيه وكون الصانع في أشرف 
الجهات. مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث». وانظر تعقيبًا 


نفيسًا للعلامي المعلّمي اليماني على كلام التفتازاني هذا في: «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص 
5 الألبان): - 


لووط ا 0 52 22 <* 
في تفسيرهاء وما روي عن النبي مَلِةِ من جنسها؛ أفاده ذلك علما ضروريًا من أقوى 
العلوم الضرورية على أن الرسول لد أخبر بمضمونهاء وأن الله فوق العالم» والعلم 
الضروري لا يندفع بالتأويلات)”". 

ولو افترضنا أنها ظواهر؛ فإن «الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد صار 
قطعيًا؛ كأبار الآحاد إذا تواردث على معتى واحد صار ثواتراء فإن الظئون إذا كثرثك 
وتعاضدت صار بحيث تفيد العلم اليقيني» وهذه النصوص كذلك)7". 

أما الآيات التي يُظن أنها تدل على أنه سبحانه في العالم؛ فلا ريب أن هؤلاء غلطوا 


-وإقرار حذَّاق المتكلمين ورؤوسهم عند المتأخرين بتواتر نتصوص صفات العلوء ووضوح 
دلالتهاء وعُسر فهم مقالتهم في نفي العلو - أشهر من أن يُتكلف بنقله؛ فانظر -مثلًا- كلام 
الغزالي في إلجام العوام» ضمن أربع رسائل للغزالي :)5١-5٠(‏ «فإن قيل: فلم لم يكشف 
الغطاء عن المراد بإطلاق لفظ الإله» ولم يقل -أي الرسول- إِنْه موجود ليس بجسم. ولا 
جوهرء ولا عرضء ولا هو داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا متصلء ولا منفصلء» ولا هو في 
مكان» ولا هو في جهة, بل الجهات كلها خالية عنه ...»إلخ. وانظر كلامًا شبيها له في الإحياء 
(575/5). 
وقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام :)2307-7١١/١(‏ «فإن اعتقاد موجود ليس 
بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به. ولا داخل فيه ولا خارج عنه؛ لا 
يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة» ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة 
المدرك عسرة الفهم» فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العادي ...2 إلخ. 
وقول القرطبي في الأسنى (7/ 177): ١‏ وأظهر هذه الأقوال» وإن كنت لا أقول به ولا أختاره» 
ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه» 
بلا كيف. بائن من جميع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات». 
وانظر كلامًا شبيهًا له في تفسيره (/1/ ١9‏ 770-1). 
وقول إبراهيم اللقاني: «النصوص الظاهرة التي تمسك بها المجسمة والمشبهة -كثيرة جدًا». 
و«الظواهر إذا كثرت في شيء؛ أفادت القطع به)» كما قال السنوسي. 

.)7117/05( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية .)73١15/5(‏ 


- المطلب الأول: سوء القهم لظاهر القرآنزا اخي ‏ قا 8 
فيما ظنوه الظاهر لا لقصور في بيان اللفظ ودلالته ولكن لقصور في فهمهم. ولو 
فوفيها آذ راق تلك الآيات ذل على :مدايةة الري لغيادهةفإها تور ليما دلت علية 
النصوص القطعية من فوقيته على خلقه ومباينته للعالم» «ويجوز باتفاق المسلمين 
أن تفسّر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في 
ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلًا وصرقًا عن الظاهر؛ فذلك لدلالة القرآن 
عليه؛ ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير القرآن بالقرآن» ليس تفسيرًا له بالرأي؛ 
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين)2". 
-١‏ ما يُظن أنه يدل على أنه -سبحانه- داخل العالم؛ فيقال: لا نسلّم أن شيئًا من 
الآيات ظاهرة في ذلك» وحينئذ فلا حاجة إلى تأويل شيء من هذه الآيات» ولو سلم 
ظهوره فمعه قرائن لفظية تبين المراد به فلا يكون ذلك مرادّاء ومع القرائن اللفظية 
لايبقى ظاهراً في المحايثة"» ثم إنه قد ثبت تفسيره باتفاق سلف الأمة بما ينفي 
المحايثة» ويعلم بالحس والعقل ضرورة ونظراً انتفاء ما يتوهم فيه من المحايثة» ومع 
ذلك مع لق ألهؤال على البتسايعة يكوق ضالاً من جحية نقسيه لأمن نيه الآبار ار 
"- أن يقال: ظاهر هذه الآيات إما أن يقتضي أنه بذاته في كل مكان. أو لا يقتضي. 
فإن اقتضى الأول وجب القول بمضمون الصنفين جميعًا؛ فيقال: إنه فوق العرش» 
وإنه بذاته في كل مكان؛ كما تقوله طائفة من الجهمية المجسمة وغير المجسمة» فكان 
على هذا المؤسس”/ أن يقول بقول هؤلاء إن كانت هذه الآيات تقتضي أنه في كل 
مكان بذاته. وإن لم تكن هذه الآيات تقتضي أنه بذاته في كل مكان, وهو الذي تقوله 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)75١/5(‏ 
)١(‏ أي: داخل العالم. 
() المصدر السابق. 
(5) أي: الرازي» ومثله: سائر النفاة. 


0ل ب سه لطا لاه >» 


الجماعة؛ لم يصلح لمعارضة ما دل على أنه فوق العرشء فقد ظهر على التقديرين 
بطلان قوله؛ وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه. فإنه سواء كانت هذه الآيات دالة على 
أنه في كل مكان أو لم تكن دالة؛ فإن القرآن يدل على بطلان قولهم: إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه؛ إذ مضمون القرآن على أحد التقديرين: أنه خارج العالم» وعلى التقدير 
الآخر الذي عارض به المنازع: أنه داخله» والقول بمضمونها قد قاله القوم» وعلى 
التقديرين فقول المؤسس وطائفته باطل0©. 

5 - إذا كان في القرآن ما يدل على أنه خارج العالم» وفيه ما يدل على أنه داخل» فمن 
المعلوم أن النصوص إذا تعارضت فالواجب استعمالها جميعًاء أو ترجيح أحد النصين 
وتأزيل لتر كأبا ترك العمل مجميم التصوسى اللايتوله الجد ولا يدنه ميل 
فكان الواجب حينئذٍ أن نقول: إنه خارج العالم ويُتأول ما دل على داخله» أو نقول: 
إنه داخله ويُتأول ما دل على أنه خارجه. أو نقول بمجموع النصين وهو أنه داخله 
وخارجه. والآقوال الثلاثة قد قال بها طوائف. فأما قول الأشعرية أنه لا داخل العالم 
ولاخارجه؛ فهو خلاف النصوص جميعًاء وتركٌ لاتباع جميع آيات القرآن» ومعلوم أن 
هذا باطل بالضرورة من دين المسلمين ودين كل من آمن بالرسل؛ فيكون فسادٌ قوله 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام'". 

فت أن يقال: لآ ريب أقاتصوضن العلى والقوفية قديرة جذا فى القرآة» وعذه الآيات 
القليلة قد يزعم من يزعم أنه تدل على أنه في داخل العالم» فإن كان الواجب اتباع 
هذا وتأويل هذاء أو بالعكسء أو اتباعهما جميع؛ كان ذلك مما قد يقال إنه يسوغ, 
أما إذا كان الحق خلاف ما يُعرّف ويفهم من الآيات كلهاء وهذا الحق -وهو أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه- لم يدل عليه الكتابء لا نضًّا ولا ظاهراً؛ كان الكتاب الذي 


.)0759 /60( بيان تلبيس الجهمية باختصار‎ )١( 
نفسه باختصار وتصرف يسيرين.‎ )0( 


> المطلب الأول سوء الشهم لظاهر القرآن الي 0 
أنزله الله» وجعله هدى للناس؛ قد أكثر فيه من الآيات التي لا هدى فيهاء بل ظاهرها 
الإضلال والكفرء والحق الذي يجب اعتقاده لم تذكره قط فيه. 

ومعلوم أن من تكلم كلام كثيراً بما يظهر منه نقيض الحقء ولم يتكلم بكلام يظهر 
فيه الحق؛ لم يكن هادي إلى الحقء ولا مبين له» ولا دالا على الحقء بل كان سكوته 
عما يدل على الباطل كما سكت عما يدل على الحق؛ خيراً مما يتكلم بما يدل على 
الباطل» ويسكت هما يدل على اليحقوهزا مقفى قزل الموسس وفوافقية: 

وحينئظ: يكون عدم الكتاب والرسول في هذا الباب الذي هو من أعظم أصول الدين 
على قولهم خيراً وأنفع للخلق من وجود الكتاب والرسولء فإن الكتاب والرسول 
على قولهم لم يهدهم إلى الحق في ذلكء ولا بيّنهه ولا سكت أيضً عما يدل على 
الباطل؛ حتى يكونوا كما كانوا عليه في الجاهلية» بل تكلم بكلام كثير يدل على الباطل 
عندهم» ومعلوم أن هذا القول كفرٌ بصريح الكتاب والرسول؛ وكل قول يستلزم الكفر 
فهو من أعظم الباطل والضلالء بل هو كفرء وهذا لازم لهؤلاء لزوما لا محيدَ عنه» 
وإن كان منهم من لا يهتدي إلى هذا الضلال الذي وقعوا فيه .."). 


)١(‏ نفسه. 


المطلب الثاني 
تأويل التحريف وتأويل التفسير 


5 ٠ 
خلطهم بين‎ 
- 2106 201-17 0 
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قال السقاف (ص”"7) بعد سوق آيات المعية: «فلا مناص لكم من التأويل! فإن 
أولتم تبين أن التأويل ليس ضلالَا ولا كفرًا ولا تجهمًا وتعطيلًا كما تزعمون!! وسواء 
سميتم صرف اللفظ عن ظاهره من حقيقته إلى مجازه تأويلًا أو تفسيرًا أو ما يجوز في 
اللغة أو... فلا يغير ولا يؤثر في حقيقة الأمر البتة» فنحن نسميه تأويلاً وهو صرف اللفظ 
عن ظاهره؛ ولا مشاحة في التسمية» والله الهادي»). 

قلت: يظن السقاف أنه بتحريف دلاللات نصوص العلو وغيرها التي صالت على 
معتقداته الكلامية أنه يستعمل التأويل السائغ الذي هو من جنس تأويل آيات المعية 
والقرب ونحوها مما يُظن أنها تدل على أنه سبحانه محايث لخلقه. 

وهذا في غاية البطلان والمغالطة؛ لأن التأويل الذي سلطه السقاف وأصحابه على 
النصوص ليس معهم فيه أي قرائن لفظية توجب صرف اللفظ عن ظاهره إلا المقررات 
الكلامية» وهذا هو مستندهم الذي أوجبوا به تأويل النتصوص. 

ولا شك أنه ما من طائفة من طوائف المتكلمين إلا ويتأولون النصوص التي 
تعارض معقولاتهم ويسمون ذلك تأويلا أيضًاء ويرد بعضهم على بعض! 

«كما أن الأشعرية يردون تأويلات المعتزلة للآيات والأخبار التي فيها وصف الله 
تعالى بأن له علمآ وقدرة وحياة وسمعًا وبصرّاء وأن له كلامًا قائمًا بنفسه؛ وأنه يُرى 
ونحو ذلكء ويردون تأويل الجهمية من المعتزلة وغيرهم لعذاب القبر والصراط 
والمية ان وغير ذلك 


<> المطلب الثاني: خلطهم بين تأويل التحريف وتأويل التفسير ا <ج يق 01 

وهم والمعتزلة يردون تأويلات الفلاسفة الصابئين للجنة والنار وما فيهما من نعيم 
وعذاب. 

والفلاسفة العقلاء مع سائر المتكلمين يردون تأويل القرامطة والباطنية للصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك. 

والباطنية ترد كل طائفة منهم تأويل الآخرين؛ فإن بينهم نزاعًا طويلاً. 

والمعتزلة أيضًا ترد تأويل الأشعرية ونحوهم للآيات التي فيها تنزيه الله نفسه عن 
الظلم» وفيها إثبات فعل العباد لأفعالهم» وفيها إخراج الأعمال الصالحة من الإيمان 
ونح و ذلك. 

وإذا كان كذلك؛ وهذا هو مستندهم الذي أوجبوا به تأويل النصوص؛ فيكون هذا 
برهانًا قاطعًا على أن مستندهم الموجب للتأويل باطل؛ وإذا بطل مستند التأويل بطل 
التأويل؛ لأنه لولا معارضة المعقول لهذه النصوص لما كان تأويلها باطلاً بالاتفاق؛ 
فثبت أن تأويلها باطل)”". 

وأما تأويل التفسير؛ وهو «أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 
عن ظاهره؛ فلا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلا وصرقًا عن 
الظاهر؛ فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير القرآن 
بالقرآن» ليس تفسيرًا له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة 
من الله ورسوله والسابقين»)”". 

ونحن «لا نذم كل ما يُسمَّى تأويلًا مما فيه كفاية» وإنما نذم تحريف الكلم عن 
مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي)27". 
(الأإانياث كلبنن الحيؤة 581/53 وما عدا 


(؟) مجموع الفتاوى .)75١/5(‏ 
(*) مجموع الفتاوى (5/ .)3١‏ 


علب ب به إِحل نار » 

ولا ننكر التأويل في بعض ما تدعو إليه الحاجة من الكلام والعدول عن ظاهر اللفظ 
وموضوعه؛ لقيام دليل يوجبه» أو ضرورة تلجئ إليه» فأما أن يكون الظاهر المفهوم 
وهو الحجة والبيان بلا حجة ولا بيان؛ فلا يجوز ذلك”27. 

وبالجملة؛ «فلا ربيب أن صرف ظاهر النص بنص آخر ليس مما ينازع فيه الفقهاء. 
والذي أنكرناه هو كون ظاهر القرآن باطلاً وكفراً من غير أن يبين الله تعالى ذلك)2©. 

ومن تطبيقات هذا الأصل ما ذكره شيخ الإسلام في المناظرة في الواسطية: «فأحضر 
بعض أكابرهم « كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي - رحمه الله تعالى- فقال: هذا 
فيه تأويل الوجه عن السلفء. فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: #وَمَهِلْسْرِقُ الوب كَيْسَمَا 


-_ 


ا 


ووأ متم َه أله 4 [البقرة:5١١]»‏ فقال: نعم. قد قال مجاهد والشافعي: يعني قبلة الله. 
فقلت: نعم» هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق» وليست هذه الآية 
من آيات الصفات» ومن عدّها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة؛ فإن سياق الكلام 
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يدل على المراد حيث قال: لوَسَهِالَثْرث وَالْعِْ ب يسما ملوأ هكم وَهُ أل 4» أي: فثمّ جهة 
لله» فإن الوجه والجهة والوجهة في مثل هذاء بمعنى واحد؛ كما قال: #وَلِكُلٌ وجَهَةٌ 
هُوَمُونََا 4» أي: يستقبلها. ويقال: أي وجه تريد؟ أي: أي ناحية تريد؟ فقوله: #كَأيْممَا 
ووأ » أي: أينما تتولوا؛ أي: تتوجهوا وتستقبلوا؛ فثم جهة الله؛ أي: قبلة الله. 

وهذا ظاهر الكلام الذي يدل عليه سياقه. وقد يغلط بعض الناس فيدخل في الصفات 
ما ليس منها؛ كما يغلط بعض الناس فيجعل من التأويل المخالف للظاهر ما هو ظاهر 
اللفظ كما في هذه الآية ونحوها)””. 
)١(‏ بيان التلبيس (5/ 770). 


() بيان التلبيس (5/ .)١65‏ 
زفرة مجموع الفتاوى (”/ .)١917‏ 


ج- المطلب الشالث: الغلط بين مدلول اللفظ العربي اله لير امع ا 


المطلب الثالث 
الخلط بين مدلول اللفظ العربي والمعنى الكلي المشترك بين الموجودات 
- كدت 2106 جه ب 
قال السقاف (ص259): «ومن غريب تخابطات المجسمة الألبانيين وغيرهم أنهم 


يقولون: ينزل بذاته إلى السماء الدنيا بلا كيف. فإذا قيل لهم: هذا محال لأنه الحلول في 
الخلق بعينه» أليست السماء مخلوقة له سبحانه» فكيف ينزل فيها بذاته وبلا حلول؟! 
فيقولون: ينزل بذاته إلى السماء الدنيا بلا كيف. ويغالطون أنفسهم قائلين بكيفية لا 
نعقلهاء والكيف مجهول! ... 

مع أنه يلزمهم أن يوضحوا كيف ينزل بذاته إلى السماء الدنيا أو فيها بلا حلول 
واتصال وهم الذين يقولون وهم يخاطبون المفوضين: (إن الله لم يخاطبنا بما لا نفهمه 
بل خاطبنا بما نعقله ونفهمه)» يغالطون أنفسهم فيتناقضون!! ونقول لهم: أفهمونا كيف 
ينزل بذاته بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال؟!!). 

قلت: هذه مغالطة أشعرية مشهورة يشوشون بها على الناس؛ وهي ضرب نصوص 
صفة العلو بنصوص صفة النزول» وإثبات التعارض بينهما في الظاهر؛ للتوصل إلى 

قالوا: لو نزل الله إلى السماء الدنيا؛ لزم حلوله في المخلوقات؛ ولم يكن عاليًا على 
عرشه. 

وهذه مغالطة ومصادرة على المطلوب؛ لأننا لا نسلّم بأن صفة النزول منافية لصفة 


العلوء بل من جملة أدلة العلو عند أهل السنة: الاستدلال بالنزول والإتيان والمجيء؛ 


لآن النزول في اللفظ العربي لا يكون إلا من علو؛ فلا منافاة بين علوه -سبحانه- على 
خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا؛ لأنه ينزل نزولا لا نعلم كيفيته -وإن كنا نفهم معناه 
الكلي المشترك المصحح للخطاب-. ولا يماثل نزوله نزول المخلوقات التي لا 
تكون إلا بإفراغ حيّر وإشغال غيره؛ لذلك كان الصحيح من قولي أهل العلم: أنه ينزل 
-سبحانه- ولا يخلو منه العرشء وقد أجمعوا على أنه ينزل ولا يكون فوقه شيء حال 
نزوله وقربه؛ لا عرش ولا غيره؛ لأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء, والفوقية صفة ذاتية 
له؛ فلا يكون إلا عاليًا؛ ذانًا وقدرًا وقهرًا. 

بل هذا اللازم متتف في حق بعض المخلوقات! 

«فهذا ملّكُ الموت يقبض روح هذا في أقصى الأرض» وهو نفسه يقبض روح ذاك 
في الناحية الأخرى في الوقت نفسه؛ فكيف لو مات مجموعة متفرقة في نواحي الأرض 
المختلفة؟ 

ونبينا يَكِِ صلّى بالأنبياء على الأرضء ثم قابلهم وهو يعرج إلى سدرة المنتهى! 

ومنكر ونكير يسألان كل ميتٍ في قبره؛ ولو كانوا آلاف الأموات المقبورين في آنٍ 
واحد! 

ولم يلزم شيء مما سبق أيّ تناقض؛ لانعتاق هؤلاء عن قوانين الزمان والمادة 
فكيف تلزمون بها الباري؟ فإذا انفك هذا اللازم عن بعض المخلوقات؛ فانفكاكه عن 
خالقها من باب أولى! وبذلك ينتقض الاعتراض من أصله)”2. 

ثم انظروا من يتكلم عن التعارض والتناقض! فمن ينفي النقيضين عن الله بأنه لا 
داخل العالم ولا خارجه. وهذا صفة المعدوم قطعًا؛ فلا يحق له أن ينبس بحرفٍ عن 
التناقض! 


)١(‏ مستفاد -باختصار وتصرف- من «الانتصار للتدمرية» للأخ الفاضل ماهر أمير. 


24 المطلب الثالث: الخلط بين مدلول اللفظ العربي ا# يق 0 

ولتمام انتقاض اعتراض السقاف والنفاة جميعًا؛ أقول: 

ار والجماعة: «عدم تجاوز المعنى 
الكلي المشترك بين الموجودات إلى الدخول في لوازم وخصائص صفات المخلوقين». 

قروسالنا عن مع اليوول قلنا هو السوط بع علو وك ما اذ عن هذا الى 
من لوازم وكيفيات؛ فهو انخراط في خصائص صفات المخلوقين» وليس هو المعنى 
الظاهر للصفة. 

فمن نفى المجيء والنزول بدعوى استلزامه الحركة والانتقال» وإفراغ حيّر وإشغال 
غيره» وحلوله -سبحانه- في المخلوقات. وانتفاء كونه عاليّا فهذا مبطل؛ لآنه يخوض 
في لوازم وكيفيات نزول المخلوقات ويقيس عليها نزول الخالق» وهذه اللوازم 
والكيفيات ليست هي المفهوم الكلي المشترك لصفة النزول الذي تفهمه العرب من 
كلامهاء وإنما هي أخص من ذلك بكثير» بل هذه اللوازم والكيفيات هي من خصائص 
نزول المخلوقين وليست مشتركة بين جميع الموجودات: بما فيها بعض المخلوقات 
كما سبق؛ فكيف بالخالق سبحانه! 

إذا فنهمت ذلك: 

-١‏ علمتَ أن الخلط بين المعنى الكلي المشترك بين الموجودات» وخصائص 
ولوازم صفات المخلوقين - هو أصل ضلال المتكلمين من نفاة ومشبهة. 

فالنفاة عطلوا الصفات لآنهم توهموا هذه اللوازم جزء من معنى الصفة؛ فوقعوا في 
التعطيل» والمشبهة توهموا استواء دلالة الصفة على الخالق والمخلوق من غير لحاظ 
اختلاف الماهيات؛ فوقعوا في التشبيه» وسلّم الله أهل السنة من ذينك الانحرافين؛ 
فآثبتوا المعنى الكلي المشترك بين الموجودات» ونفوا اشتراكها في الخصائص 
والماهيات والمصاديق الخارجية. 


-١‏ برأتَ من مسلكي المعطلة في التعاطي مع نصوص الصفات» وهما التفويض 
والتأويل. 

فإثبات الصفة مفهومة وجودية مشتركة اشتراكًا كليًا ذهنيّاء وتمييزها في نفسها وعن 
غيرها من الصفات - خروج من براثن التفويضء وإثباتها بلسان الوحي وفهم السلف 
وعدم تحريفها لتتماهى مع المنظومات الكلامية المبتدعة > براءة من التأويل. 

"- نفِيتَ التعارض المزعوم بين الصفات بأن منشأه: الخلط بين المعنى الكلي 
المشترك بين الموجودات وبين لوازم وخصائص صفات المخلوقينء» فلا منافاة 
بين علوة -سييحانه- على غخلقه وبين تزولة إلى السماء الذثياء ولا متافاة بين تيتوكية 
للمخلوقات وبين مجيئه وإتيانه وقربه من خلقه. ولا منافاة بين كونه على عرشه وكونه 

5 - علمتٌ أن القواميس والمعاجم لم تلتزم في تعريف الصفة المعنى الكلي» بل 

تشترط تجريدها عن خصائص المخلوقات. فالتحاكم للقواميس كمعيار لتحديد 
معنى الصفة في لغة العرب من غير لحاظ أنها لم تلتزم ذلك - خلل ظاهر وجهل بتاريخ 
المعاجم وأساليب مصنفيها. 

ومن فهم مبحث «القدر المشترك) في المعاني المشتركة بين الخالق والمخلوق 
- انحلت له إشكالات كثيرة كانت أصلاً في ضلال الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم 
كالأشعرية. 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في تبيينه وتوضيحه بما لم يُسبق إليه وبما لا 
مزيد عليه" ولتوضيح هذا القدر المشترك ني معاني الصفات بين الخالق والمخلوق 
)١(‏ وقد أساء الأشاعرة المعاصرون فهم شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة» بل تعمّد كثير منهم 

التشنيع والكذب عليه» وعلى رأسهم سعيد فوده؛ فما رأيت أوقح كذبًا وأجرأً في البهتان وأفجر- 


4 المطلب الثالث؛ اللقلط بين مدلول اللفظ العربى اه ةر لاع ا 
وتقريبه» أقول: 


-في الخصومة من هذا المتعالم الكذَّاب؛ فإنَّ كذبه من العيار الثقيل جدّاء ومن المكشوف 
الفاضح بأول النظرء وقد كان بعض عقلاء الكذّابيين يخشون مغبة الكذب في كلامهم؛ فيتنزهون 
عنه -أو عن ثقيله- خشية افتضاحهم بين الناسء أما صاحبنا فلكثرة اعتياده الكذب فما عاد 
يعبئ بالفضائح! ولو أخذث أجمع كذباته الثقيلات فقط -دعك من سوء فهمه وإلزاماته 
الفارغة- وفي حق شيخ الإسلام فحسب؛ لصنعت منها مجلدًا كبيرًا! وخذ هذا المثال من وزن 
الكذب الثقيل جدًا: 

نسب الكذَّابٍ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه (يصرح) و(يقول) و(يثبت) الاشتراك في المسميات 
والحقائق الخارجية بين الخالق والمخلوق! هكذا حرفيًا! (يصرح) و(يقول) و(يثبت»)! وكرر 
هذا في أكثر من كتاب له وفي أكثر من موضع! 

السك قال ل كحضي العلادرية (ص3575): (لا كما يقول ابن تيمية إنها من حيث الحقائق 
مشتركة» ولكنها تختلف وتتغاير من حيث الكيفيات والهيئات الوجودية الخارجية». 

؟- وقال أيضًا في النقض (ص 7"0): «فهذا ابن تيمية يصرّح بما نسبناه إليه من التواطؤ في 
المسميات» أي: الحقائق الخارجية» لا في مجرد المعاني العقلية أو العارضة». 

“- وردد هذا الهراء كذلك في رده على أبي يعرب المرزوقي فقال: «هل أنت متأكد أن ابن تيمية 
يقول فعلا بأنه لا اشتراك بين الله تعالى وبين مخلوقاته إلا بالاسم, أما الحقائق فهي مختلفة 
تمامًا على حد تعبيرك؟ صدقني كل من قرا ابن تيمية وفهمه فهمًا صحيحًا لن يتجراً على أن 
يطلق هذا التصريح بالصورة الجازمة التي قلتها ... أيها الدكتور الكاتب: إن ابن تيمية يقول: 
إن هناك مشابهة ضرورية في الحقائق بين الله تعالى وبين العالم المخلوق» الكشف والبيان عن 
أغلاط أبي يعرب المرزوقي ص85. 

4- وقال في نفس الكتاب (ص18١١)‏ أيضًا: «فأساس اعتراض الإمام الرازي على المجسمة 
ومنهم ابن تيمية» وربما ينضم إليه غيره» أنهم يعتقدون أن حقيقة الله تعالى من نفس حقيقة 
الموجودات الحادثة». 

قلت: قد صرّح شيخ الإسلام في التدمرية نفسها التي تصدّى لنقضها هذا الكذّاب -زعم!- بما 
يثبت كذبه وافتراءه؛ فقد كرر شيخ الإسلام وصرح في أكثر من موضع بنفي الاشتراك في الحقائق 
والماهيات والمصاديق الخارجية» بل نفى مجرد العلم بالحقائق» وكرر ذلك في أربعة مواضع 
من التدمرية نفسها! ٍ- 


وروعيطسه لب كا 2 ره » 


-١‏ هو مفهوم؛ أي: معنىّ» فليس عينًا مشخصًا ولا جزءًا من جسم في الخارج» 
والمفاهيم من خصائص الذهنء ينتزعها من الخارج بعد تجريدها من خصائص 
صفات المخلوق. فلا تتعدّى الذهن. 

-١-‏ قال شيخ الإسلام: ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة» تشبه 

معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن في الجنة لحمّا ولبنًا وعسلاً وماء وخمرًا ونحو ذلك» 

وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى» ولكن ليس هو مثله. ولا حقيقته كحقيقته؛ فأسماء الله تعالى 

وصفاته أَوْلى -وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه - أن لا يكون لأجلها الخالق 

مثل المخلوقء ولا حقيقته كحقيقته» التدمرية ص95-/!9. 

؟- وقال أيضًا: «والله سبحانه وتعالى لا يعلّم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصففات 

اليوم الآخر) التدمرية ص .١١١‏ 

“. وقال: «كذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بهاء التي هي حقيقته؛ لا يعلمها إلا هوه 

التدمرية ص .١١١‏ 

5 وقال: «وأيضًا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له» ولا سمي له» وليس 

كمثله شيء» فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات, ولا حقيقة شيء من 

صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات, فيعلم قطعًا أنه ليس من جنس المخلوقات» 

لا الملاتكة ولا السموات ولا الكواكبء ولا الهواء ولا الماء ولا الأرضء ولا الآدميين ولا 

أبدانهم ولا أنفسهم, ولا غير ذلكء بل يُعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد 
من سائر الحقائق» وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة 

مخلوق آخر) التدمرية ص5 5 .١50-١‏ 

فهذه المواضع الأربعة في التدمرية نفسها! 

فأما نصوصه الأخرى فلو جتنا نجمعها لطال المقام جدًا؛ فأقتصر على النص التالي لوضوحه. 

قال شيخ الإسلام: «قال -يعني الرازي-: فالأشياء المشتركة في الموجودية والعالمية والقادرية 

لايجب تماثلها في تمام الماهية. قلت: وهذا حقء فإن اشتراك الشيئين في كونهما موجودين أو 

عالمين أو قادرين لايوجب استواءهما في حقيقتهما» بيان تلبيس الجهمية ؟/ .015-61١‏ 

فتأمل كيف يصرح شيخ الإسلام ويكرر بنفي الاشتراك في الحقائق» بل ينفي تماثلها ولو بوجه 

من الوجوه. بل ينفي العلم بها أصلًا! ثم تجد هذا الكذاب لا يخجل من نسبة هذه الفرية إليه 

بهذه البجاحة والوقاحة! 


4 المطلب الثالث: الخلط بين مدلول اللفظ العربي اي وه 

-١‏ كلي؛ أي: يصدق على أفرادٍ متعددين بالتفاضل لا بالتماثل» ويشمل حقائق 
ومصاديق مختلفة في الخارج» وهذه طبيعة الكليات عمومًا. 

ومعنى هذا القيد: أن هذا الاشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق لا يستلزم 
اشتراكهما في شيء من ماهية الصفة وكيفياتها الخارجية» فالاشتراك مختص بالمفاهيم 
الذهنية لا بالماهيات الخارجية. 

- ذهني» فالذهن هو الذي يلحظ القدر المشترك في المعاني بين الغائب والشاهد. 
ثم يجرد الصفة من خصائص المخلوقء فيصيغ معنى مشتركًا يصح وصف الخالق 
والمخلوق به. 

ومعنى هذا القيد: أن المعنى المشترك لا يتعدى الذهنء وإذا تجاوز الذهن انقطع 
الاشتراك؛ لأنه ليس في الخارج معنى مشتركاء بل ليس فيه إلا المشخص المعين. 

4 - منتزع من الشاهدء فلا يمكن معرفة المعبود» ولا تمييز صفاته» ولافهم الخطاب 
إلا بمعرفة الشاهد وقياس الغائب عليه عن طريق لحاظ الذهن معنى مشتركًا بينهما بعد 
تجريده من خصائص صفات المخلوق. 

وانتزاع المفاهيم «الكلية») من الشاهد هو مقول جميع الطوائف. بل جميع العقلاء. 
ويمتنع معرفة المعبود وفهم صفاته بدون معرفة معان هذه الصفات في الشاهد. 

والمثالية الأفلاطونية والمعارف القبلية الخرافية لم يرتضها حتى فلاسفة الغرب 
الملاحدة مثل شابنهاور وغيره» وقد نص المتكلمون على أن الاشتراك في المفاهيم 
الكلية المنتزعة من الخارج - لا يلزم منها الاشتراك في الماهيات والحقائق الخارجية» 
ونقل نصوصهم في ذلك يطول”". 


)١(‏ راجع نصوصهم في «الانتصار للتدمرية» للأخ الفاضل ماهر أمير. 


المطلب الرابع 


حمل اللفظ على معنى ثابت دون اعتبار تركيبه وسياقه الذي ورد فيه 


7 1 
2 2 7 6 


بعد أن حرّف السقاف معان نصوص العلو والفوقية إلى علو الرتبة والقدر؛ قرّر 
قاعدةً عامة في معاني تلك النصوص؛ فقال في (ص 27): «فيكون كل ما ورد في القرآن 
الكريم وفي السنة المطهرة مما فيه لفظ «السماء والفوقية والعلو) معناه: الإشارة إلى 
كبرياء الله تعالى وعظمته وجلاله). 

وهذا أصل ضلال المؤؤّلة في اشتغالهم بتحريف النصوص على قواعد لسان العرب 
-زعموا-! وهذا من جهلهم, أو تجاهلهم بقوانين اللغة وعدم تمييزهم بين دلالة اللفظ 
مفردة ودلالته مركبة» بل اللفظ الواحد تتغير دلالته من سياق إلى آخر؛ فيدل في تركيب 
على معنى وعلى معنى مغاير للمعنى الأول في تركيب آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته). 
وإن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله» أو بعض صفات ذاته؛ لا يوجب أن 
يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد؛ حتى يكون ذلك طردًا للمثبت ونقضًا للناني؛ بل 
ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات. فهذا 
أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقَاء ونافع في معرفة 
الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه؛ فهو نافع في كل علم خبري أو 
إنشائي» وفي كل استدلال أو معارضة: من الكتاب والسنة» وفي سائر أدلة الخلق)”". 


.)١18/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


<> المطلب الرابع: حمل اللفظ على معنى ثابت دون اعتبار تركييه جعتكز العأ 

وأنت إذا تأملت تأويلات المتكلمين رأيتٌ كثيرًا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي 
وقع بها التخاطبء وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوّلهء وأمثلة ذلك 
كثيرة أقتصر على ما حرّفه السقاف. 

فمما تأوّله السقاف: لفظ الفوقية» وزعم أن هذا اللفظ حيث ورد في الكتاب والسنة 
فلا يفيد إلا فوقية الرتبة والقدرء كقولهم: الذهب فوق الفضة ونحو ذلكء وهذا باطل 
قطعًا؛ لأن هذا المعنى المجازي وإن احتمل في مثل قوله: #وَمَوْقَ كن ذى علو 
عَليمٌ #[يوسف:7]؛ لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة» ولكن 
هذا إنما يأقي مجردًا عن (من)»؛ ولا يستعمل مقرونًا ب(من)» فلا يعرف في اللغة البتة 
أن يقال: الذهب من فوق الفضة. ولا العالم من فوق الجاهل» وقد جاءت فوقية الرب 
مقرونة ب(من)؛ كقوله تعالى: # هون ريم مّن فوفَهِمَ [النحل:٠5]»‏ فهذا صريح في فوقية 
الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة؛ لعدم استعمال أهل اللغة له(". 

وهذا التأويل وإن احتمل في قوله: #وَإِنَا موَقَهُمْ فَهِرُورت #[الأعراف:177]» فذلك 
لأنه قد علم أنهم جميعًا مستقرون على الأرضء فهي فوقية قهر وغلبة» لم يلزم مثله 
في قوله: وهو الَْاهِر قوق عِبَادو- 4 [الأنعام:18]» إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا 
مستوين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة'". 

ثم إن فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما شاكل معناهاء نحو قولنا: 
هذا خير من هذا وأفضل وأجل وأعلى قيمة ونحو ذلكء وأما فوقية الذات فإنها تتنوع 
بحسب معناهاء فيقال فيها: استوى وعلا وارتفع وصعدء ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه 


وينزل من عنده.» وهو عال على كذاء ورفيع الدرجات» وترفع إليه الأيدي» ويجلس 


.)57 75 /1١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
نفسه.‎ )١( 


)لبح ل 
على كرسيه. وأنه يطلع على عباده من فوق سبع سماواته» وأن عباده يخافونه من 
فوقهمء وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه. وأنه دنا من 
رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق السماوات حتى صار قاب قوسين أو أدنى» وأن 
عباده المؤمنين إذا نظروا إليه في الجنة رفعوا رؤوسهم. فهذه لوازم الأنواع كلهاء أنواع 
فوقية الذات ولوازمها لا أنواع فوقية الفضيلة والمرتبة» فتأمل هذا الوجه حق التأمل 
تعلم أن القوم أفسدوا اللغة والفطرة والعقل والشرع"". 

والأمثلة كثيرة لكن المقصود هو بيان غلط المتأولة في حمل كلام الله ورسوله على 
معنى واحد لا يتعارض مع معقولاتهم مع دلالة النصوص المتنوعة على إرادة ذلك 
المعنى المحال عندهم بشتى أنواع الدلالات والاستعمالاتء والله الموفق. 


)١(‏ نفسه. 


جه النائفة سس بق 18ج 


٠.‏ وفيها: نتائج الدراسة: 

-١‏ اتفق نقاد الحديث على صحة حديث معاوية بن الحكم, وتلقوه بالقبول» 
واحتجوا به في مصنفاتهم» ولم يخالف فيه أحد من المتقدمين أو المتأخرين؛ خلا 
بعض شْذَاذ المتأخرين لمخالفته مشاربهم الجهمية. 

"- المطاعن التي وجهت لحديث الجارية لم يثبت واحد منها على قانون النقاد؛ 
لآن باعثها التعصب العقدي لا النقد الحديثي المجرد. 

*- ليس لحديث معاوية بن الحكم إلا لفظ واحد؛ هو «أين الله؟». والألفاظ 
الأخرى وردت في غير حديثه» ومن زعم أنه روي بعدة ألفاظ غير لفظ: «أين الله؟)؛ 
فهو جاهل أو مدلّس. 

؛- لم يصح في ألفاظ حديث الجارية على سبيل الانفراد غير حديث معاوية بن 
الحكم؛ وحديث أبي هريرة من طريق زياد بن الربيع وعبد العزيز بن مسلم القسمليء 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 

ه- أكثر الأحاديث جاءت بصيغة سؤال: «أين الله؟2». فقد جاء السوّال عن الله 
بالأينية: في إحدى روايتي ابن عباس» وأبي هريرة» وعون بن أبي جحيفة» وفي حديث 


حاطبء وعكاشة الغنويء فهذه الرويات كلها تشهد لحديث معاوية بن الحكم. 


عل »جا 22 ٠»‏ 

5- الأحاديث التي جاءت بسؤال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»» و«من ربك؟» 
كلها فيها ضعف واضطراب؛ ولم تسلم من الطعن والمقال. 

1- اختلفت مخارج حديث الجارية وسبب ورود كل حديث؛ مما يؤكد بأنها وقائع 
متعددة» وممن قال بتعدد القصة: ابن خزيمة وابن عبد البر والذهبي وغيرهم, فإن 
أمكن القول بالجمع فبها ونعمتء وإلا فالراجح هو حديث معاوية بن الحكم لما تقدم 
من مرجحات. 

والحمد لله رب العالمين 


2-6 21 )ع 


اللا اح ةةةةةة 0 0ك 


قائمه المراجع والمصادر 


يج 
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.١‏ آثار العلامة المعلمي: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة, الطبعة الأولى. 
ا 

؟. الأحاديث المختارة: الضياء المقدسي» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الثالثة» 7٠٠١‏ م. 

*". إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: شهاب الدين البوصيري» تحقيق: 
دار المشكاة للبحث العلميء دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» الرياض 57١‏ ١ه.‏ 

5. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: ابن حجر العسقلاني ت 
1ه تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر» نشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة)- ومركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية (بالمدينة)» الطبعة الآولى 516١ه1995م.‏ 

5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت»ء الطبعة الأولى» 1799١ه.‏ 

5. أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير» دار الفكر - بيروت؛ 4٠15١ه‏ 
دق ام 

. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق 
د. عز الدين علي السيدء مكتبة الخانجي. مصرء الطبعة الثالثة» 51١1/‏ ١ه‏ -19917م. 


ب بكبلبس هه ا 

8. الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر مصرء الطبعة الآولى» 579١ه.‏ 

4. إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمانء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
577 اه. 

٠‏ . إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال: مغلطاي بن قليج» تحقيق: عادل بن 
محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: 
الأول 177اهد] ددا 

.١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق د. 
يحي إسماعيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الآولى» 519١ه-‏ 
ام 

رب 

5, البصر الزغتاز مسد البوانة أحمد ين عهرو البزاو تيحقيق محفوظ ال ممع 
زين الله وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى. 

٠‏ . البدر المنير في تخريج الشرح الكبير: ابن الملقن» تحقيق مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ الرياضء السعودية» 
الطبعة الأولى» 576١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 

5. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الهيثمي» تحقيق: حسين بن أحمد 
الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة في الجامعة الإسلامية بالتعاون مع مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة الأولى» المدينة الشريفة 511 ١ه.‏ 


إضاءق جي ل ةق 1١1٠‏ 2 

60. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيئمي» تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويش. دار الفكرء الطبعة الأولى» بيروت 5١5١ه.‏ 

7. بيان الوهم والإيهام: ابن القطان الفاسي» تحقيق :د الحسين ابتك سعيده دان 
طيبة» الرياض. الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ - 1991 م. 

رت) 

٠١‏ . تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» تحقيق د بشار عواد معروفء. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى» 1577ه-؟١٠1٠م.‏ 

. تاريخ دمشق: ابن عساكرء تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكرء 
6ه 191460م. 

4. التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباة> الدكن» 

."٠‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد علي 
النجار» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

١‏ التبيين لأسماء المدلسين لسبط بن العجمي» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي» 
دار الريان» الطبعة الأولى» بيروت 5١5١ه.‏ 

؟". تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوريء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

". تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت 799١ه.‏ 

5 تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى» 4١5١1ه-199/8١م.‏ 


هه ب 2 » 

. ترتيب الثقات للعجلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» بيروت 5٠5١ه.‏ 

1". تغليق التعليق على صحيح البخاري: ابن حجرء تحقيق سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقي, المكتب الإسلاميء بيروت - عمانء الطبعة الأولى» 65٠5١ه.‏ 

”. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيدء 
سورياء الطبعة الأولى» 1١505‏ -1985م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر» تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» /17/1ه. 

4. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد الثاني عمر بن موسىء دار أضواء السلف. الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

."٠‏ تبذيب التهذيب: ابن حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة 
الأولى. 75١ه.‏ 

."١‏ #بذيب سنن أبي داود: ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة - المملكة العربية السعودية. 

؟". تبذيب الكمال: المزي» تحقيق د. بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: الأولى» 1١5٠٠‏ -1980. 

رث) 

". ثبت مؤلفات الألباني» عبد الله بن محمد الشمراني» دار ابن الجوزي - الدمام 

الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 


> إضاءة جه 2018 
5”. الثقات». ابن حبان» دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد» الدكن» الهند» الطبعة 
الأول 187 تلام 
الثقات- تاريخ الثقات, أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي» دار 
الباز» الطبعة: الطبعة الآولى 5٠5‏ ١ه-1985م.‏ 
١ج(‏ 
5" جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البرء تحقيق أبو الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١5١ه-‏ 1195١م.‏ 
/ا”. الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: السيوطيء عالم الكتبء الطبعة 
الأولى» بيروت 5٠5١ه.‏ 
". جامع المسانيد» ابن كثير» تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش» دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان. 
9. الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» الود قاع 
١ح(‏ 
٠‏ . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 
(خ) 
.١‏ خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال» الخزرجيء تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» دار البشائر» حلب-بيروت». الطبعة: 


الخامسة. 5١51١اه.‏ 


هم 


عدوعل 4ه علد ييا ره >» 
© 
؟؟. ديوان الضعفاء والمتروكين » محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق حماد بن محمد 
الأنصاريء مكتبة النهضة الحديثة - مكة, الطبعة الثانية» /41 ١7‏ ه -/971١م.‏ 
بو 
“5 . سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض. 
4. سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني» مكتبة المعارف» المملكة العربية 
السعودية» الرياض. الطبعة الأولى» 517١ه‏ - 19947١م.‏ 
. سئن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الرسالة 
العالمية» الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه‏ -9١50م.‏ 
5؟. سئن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيء دار الرسالة 


العالمية» الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه‏ -9١58م.‏ 


لألر سيق الترملي آبى فيس الترفدي» مطيرق ل بكار هاف عان الشرب 
الإسلامى» بيروت» امم. 


8. السئن الكبرىء البيهقي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر 
للبحوث والدراسات. الطبعة الأولى؛» 577 ١ه‏ - ١1١١5م.‏ 

4. السنن الكبرىء النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه-١١٠٠م.‏ 

٠‏ . سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 505 ١ه‏ -1985م. 


إضاءق يميد ااا 8١‏ 

.١‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٠60‏ 5١ه.‏ 

لش 

7. شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط-محمد 
زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي - دمشقء بيروتء الطبعة الثانية» 1٠5١ه‏ - 
17ام. 

*6. شرح صحيح مسلمء أبو زكريا يحيي بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت, الطبعة الثانية» 11"97١ه.‏ 

5. شرح علل الترمذيء ابن رجبء تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة 
المنار - الزرقاء - الأردن, الطبعة الأولى, /1٠5١ه‏ - 19/17 م. 

6. شرح مشكل الآثار» الطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى. 16١5١ه‏ - 595١م.‏ 

(ص) 

7. صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5048١ه-1988م.‏ 

41. صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

. صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى 
الأعظميء المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة. ١5575‏ -7٠٠5م.‏ 

8. صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية» ١1989‏ ه. 


كد ب ب مه إلا اوه » 
5. صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألبان» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويتء الطبعة الأولى؛ "5511١ه-7١٠5م.‏ 
(ض) 
.١‏ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي. دار المكتبة العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى؛ 5 ٠5١ه‏ - 1985م. 
7 . الضعفاء والمتروكونء أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق د. عبد 
الرحيم محمد القشقري, مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
رط 
. الطبقات الكبرى, ابن سعد» تحقيق إحسان عباس»ء دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولي» كة اف 
5. الطبقات الكبرى, القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم, ابن سعد. 
تحقيق زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» الطبعة الثانية» 
0ة١اه.‏ 
لعا 
5". علل الحديث. ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. 
سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع الحميضيء 
الطبعة الأولى؛ /15571ه-5١٠5م.‏ 
5. العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن زين 


الله السلفي» دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى» 6٠5١ه‏ - 1986م. 


ا 00112121313 0100| 
رف) 
. فتح الباري» ابن رجب الحنبلي» جماعة من المحققين» مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة النبوية. 
8. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» 
بيروت» 2/4 ١١اه.‏ 
4". فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» السخاويء تحقيق: علي حسين 
علي» مكتبة السنة - مصرء الطبعة: الأولى» 575١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
رق 
٠‏ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدء ابن حجر العسقلاني» مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الأولى» .١5٠١‏ 
١‏ ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمدء المدارسي الهندي. 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الأولى. .١5٠١‏ 
رك( 
؟"/ الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي» تحقيق» عادل أحمد عبد 
الموجود. علي محمد معوض. عبد الفتاح أبو سنة» الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 1514ه-19910م. 
"/. كشف الأستار عن زوائد البزار» الهيثمي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١749‏ ه - 191/94 م. 
(00( 
4 لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 7"١٠5م.‏ 


هم 


عله أل ييا ره »© 
١م(‏ 

/. مجمع الزوائد» الهيثمي» تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء 
القاهرة» ١5١5‏ ه-11955م. 

1 المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية» ابن حجرء تحقيق: مجموعة 
من الباحثين في 1٠7‏ رسالة جامعية» دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

. المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله النيسابوري الحاكم» مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١1١5١ه‏ - 0٠114م.‏ 

8. مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم الأسد. دار المأمون للتراث» الطبعة 
الأولى» ذمشق 5+6 اه 

4 المسئد» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ عادل مرشد؛ 
وآخرون. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١571١ه‏ - ١١58م.‏ 

..٠‏ المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1451١ه.‏ 

.١‏ المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» ٠9‏ 5١ه.‏ 

7. المعجم الأوسطء الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

87. المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 


> إضاءت حي ا ىلل 04190 

5. المغني في الضعفاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق د. نور الدين عتر» إدارة 
إحياء التراث - قطر. 

5. موطاً مالكء. مالك بن أنس» محمد مصطفى الأعظميء» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل خبيان» الطبعة الأولى 576١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

7. ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 11787ه -19717م. 

(ن0 

1. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
الزيلعي» تحقيق محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية- جدة, الطبعة الأولى» 514١ه/‏ 1991 م. 


4. نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن أبي الفيض الكتاني» شرف 
حجازي» دار الكتب السلفية» مصر» الطبعة الثانية. 


- فهرس الموضوعاتت يي  _‏ ####سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ‏ ا ا )ا 


فهرس نحط 


بين يدي البحث: ام 6 6ط اط ل مرق ل ةر ل ل قا ل ل ل ل و ل ا 
بعض تمظهرات التحيّر المذهبي في التعاطي مع قواعد المحدّثين ممعي اده 
المنهج وآلية البحث د١0‏ 
الفصل الأول: دراسة الحديث رواية ودراية: 00000100 
المبحث الأول: الألفاظ الواردة في الأحاديث - دراسة نقدية: 0 
المطلب الأول: سياق ل 0 «أين الله؟» 1 
الحديث الأول: حديث معاوية ؛ بن الحكم السُلَمِي ي َدَإْلَهَعَنَُ -ب0 0000 
تخريج الحديث ماق خط جا قوم وطق لول ل عر قبا لو اق لطي لل ول لط ل 1 1 
درجة الحديث وأحكام الأئمة النقاد 111111100000 
احتجاج الأئمة بحديث الجارية في كتب الاعتقاد 111 001001 
متابعات الحديث 00011 00 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ولْكَدُعَنهُ معد سعط اواو ل العا روبد أن او راط الع شعاد 51/6 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس ووَعَإنَدْعَنْهُ 3220 
الحديث الرابع : حديث أبي جحيّفة وهب بن عبد الله السوائي صيَدَلئَدعَنَهُ 00 
ل ا 00 
الحديث السادس: حديث عكاشة الغنوي رََْنَدُعَنهُ 11 1[ 0000 


الحديث السابع ا 0100000 


بوي ببح لبن ار » 


ضح-ضه 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثامن: حديث كعب بن مالك وََاْسَدْعَتَهُ د هر لط نو حو نه و شم د لخو م 14 


الحديث التاسع: حديث عبد الله بن عمر وَدَإَبَدعَنه 0 
المطلب الثاني: سياق الروايات الواردة بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» 00000 
الحديث الأول: حديث عبِيدٍ الله بن عبد الله و ا و 1 
الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عباس ووَدَإيَُعَنهُ 00000000000 
الحديث الثالث: مرسّل عطاء بن أبي رباح 001 00 
المطلب الثالث: سياق الروايات الواردة بلفظ: «من ربك؟» 1 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة وََإْيةعَنَهُ 1 0 


الحديث الثاىن: حديث الشريد بن سويد ْتَدُعَنَهُ ار 


وقفة مع كتاب حسن السقاف: «تنقيح الفهوم العالية») ا 
أولًا: كثرة اللحن والأخطاء الإملائية في كتابه؛ حتى في كتابة الآيات القرآنية .... ٠١8‏ 
ثانيًا: بذاءة لسانه وقبح ألفاظه وفجوره في الخصومة د ل ل ا عي لقتل 
فالتا قصدرره ف :غرخن المادة العلمية مم عم لوول ا ا ل و ع لم ل 1 
رابعًا: جهالاته وتعدياته في الصناعة النقدية ا اا الى 


2- فهرس الموضوعات حي ل سس ال ١‏ ب 7 


الموضوع الصفحة 


خامسًا: معارضة أحكام الآئمة النقاد 0 000000 
سادسًا: تحكيم أهوائه في الرجال ا 


مناقشة الاعتراض الأول: تفرّد عطاء بن يسار به عن معاوية» وعطاء ثقة فيه لين. ١١‏ 
مناقشة الاعتراض الثاني: اختلاف الرواة على عطاء في إسناده وصلا وإرسالا... ١9‏ 


مناقشة الاعتراض الثالث: تفرّد هلال بن أبى ميمونة بهذا اللفظ عن عطاء. وهو ثقة فيه 


لين» وخالفه توبة العنبري فرواه بلفظ آخر ا 
ندائعة الاعافتى الرابع :رواه يع ين ابي كبر وهو هدنس وقد عفدن 00010 
مناقشة الاعتراض الخامس: مالك يسمي راوي الحديث: عمر بن الحكم» وليس 
معاوية بن الحكم ا 00000 


المطلب الثاني: الانتقادات الموجهة لمتن الحديث ومناقشتها: 000000 
مناقشة الاعتراض الأول: لفظ «أين الله» مرويٌ بالمعنى وليس من لفظ الرسول ١87‏ 
مناقشة الاعتراض الثاني: اختلاف ألفاظ الحديث وتفرّق الرواة فيه تداكو قرا 
وقفة مع كتاب «رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية» لنضال آل رشي 

١‏ - حكمه على الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلاف الرواة في لفظ حديث الشريد بن 


-١‏ حكمه على الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلاف يحيى بن أبي كثير وفليح بن سليمان 
على هلال بن أبى ميمونة في لفظ الحديث ...ص ١5١‏ 000 


آذ ظ ا ادعو امعان 
ووعععببب لبه جلي ف 2ر0 » 


الموضوع الصفحة 
- حكمه على الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلاف يحيى ومالك على هلال في اسم 
صحابي الحديثء وفي بعض سياق القصة ااا 
4 - حكمه على الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلاف ابن جريج مع هلال على عطاء 
(الذي ظنه ابن يسار) في لفظ الحديث 1[ 00000 
مناقشة رواية ابن جريج عن عطاء و ار 
- حكمه على الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلاف أصحاب يحيى بن أبي كثير عليه في 


ميمونة في لفظ الحديث 0 
درء علة الاضطراب عن متن الحديث ممقو كن طق اك شاد لز القع ا 11 
مناقشة الاعتراض الثالث: إشارة بعض النقاد إلى اضطراب متن الحديث يرن 


مناقشة الاعتراض الرابع: البيهقي نففى وجود قصة الجارية من صحيح مسلم .. 40 ؟ 
مناقشة الاعتراض الخامس: تصرّف مسلم في «صحيحه» يدل على عدم احتجاجه 


مناقشة الاعتراض السابع: مخالفة هذه الرواية للروايات الصحيحة التي جاءت بلفظ: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله» وبلفظ: «مَن ربك»» وهي أصح وأرجح منها ا 
مناقشة الاعتراض الثامن: مخالفة لفظ الحديث لما هو معروف من هدي النبي كَلِةِ أنه 
كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام» سأله عن الشهادتين وليس عن الأينية ل 
مناقشة الاعتراض التاسع: إن النبي مَل بِيّن أركان الإيمان في حديث سؤال جبريل» 
ولم يذكر فيها عقيدة أن الله في السماء ااا 


3- فهرس الموضوعان هج -ا ا ل بج فخ ١ض‏ 
الموضوع اكه 


النبى يَكئِةِ صاحبها بأنه مؤمن؟ 0 
مناقشة الاعتراض الحادي عشر: مالك لا يقول: «فإنها مؤمنة»» وإعلال الإمام أحمد 


الفصل الثاني: دراسة الحديث فقهًا ودلالة: 1 ز 1 1 اا 
المبحث الأول: قب قيمة الوحي ني المجال العقدي عند الأشعرية 2 
الماني الأرلة بل قد الاتسرية ريض ل معرفة 741 2200-9 
المطلب الثاني: جدل النص والظاهر لحك تس ط باطو اح الكل اطول الور امش 7 
المطلب الثالث: طريقة اشتغال المتكلمين بأخبار الصفات 0 
المبحث الثاني: اعتراضات المنتقدين على دلالة الحديث 0 000 
المطلب الأول: استحالة ظاهر الحديث؛ لما يوهمه من ثبوت المكان ا 
المطلب الثاني: عدم أخذ العلماء بظاهر رواية: «أين الله؟» ا 1 
المطلب الثالث: معارضة دلالة الحديث بظواهر نصيّة أخرى بام وي لك 
الحزمة الأولى: معارضة معنى الحديث بظواهر بعض الآيات: ا ا 
الآية الأولى: قوله 5 # فَلَمَآ تنه فدص من شلطي الوا اليس في الْبفعََالْمرحكَةٍ من 
لشَّجَرَةٌ أ يمومه إزْت أنا ندري كالصلبيرت 4+ [القصصض: ]*٠‏ م و ا مم 
الآية الثانية: قوله تعالى: # وَالدِنَ حكتروا مهب كما بِبقِيعَةيحْسَبَهُ الطَمَكَانُ 3 و 


باه أ يجده شيعا جد ع وك كاه رالا ا لساب * [النور: 39].. 
الآيتان الثالثة والرابعة: (آيات القرب)» كقوله تعالى: 0 0 ولكن لّا 
نبصِرُونَ * [الواقعة: 5. وقوله تعالى: و َب ِليَوِمِنَ حَبلٍ وريد © [ق: ]١١‏ .. 


ب ب هه ب 2 2 » 

الموضوع الصفحة 
الآبانت الخامية والبنافسة والسابعة: (آزاف البيعية) عقر له تعال ١‏ ما بكر ين 
جو كَلَكَةٍ لاهو وايش وَلَاحمْسَةٍ إلا هْوَ سَاِسُهُمْ وله أدَقٌ من دَلِكَ لآ أَكْثر ِلَاهْوَ مَعَهْرَ أن ما 
كان » [المجادلة: 0]» وقوله: #إنَى مَمَكُما أسْمَْ وأ * [طه: 5]» وقوله: #وَهُوَ 
مَعَكْْنَمََشْتُمَ © [الحديد: ] ل ا 
الآية الثامنة: قوله تعالى: #وَفَالَإِفٍ ذَاهِبٌ إِلرَقَ سَيَبَدِبنِ © [الصافات: 94] 1 


2 


و 


الآية الداسحة: قولة تعال + « روات ذ 5 ولق عله ويك فَمَهرَك وَيَعَلهُ ما 
تكَمْسِبُونَ 1# [الأنعام:”7] 100010101 1[ 000 
الحزمة الثانية: معارضة معنى الحديث بظواهر أحاديث أخرى 0000 
الحديث الأول والثاني: قوله يَِةِ: «إذا كان أحدكم يصليء فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله 
قبل وجهه إذا صلى». وقوله يَكئِِ: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أو إن ربه 
بينه وبين القبلة؛ فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قلميه) ام 
الحديث الثالث: قوله يَكَِِ: «الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» 


ا ا ا اا 1[ 1[ ا 
الحديث الرابع: قوله 5ةِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا الدعاء») 
حك فنع عقا ا واه مد لاعف 2 فاه قرو 43 فج فلك ماق قا ع لوا مدع قاع قري واه ودع فا مم ع مدق قانع رك قرام مدع قالع ع لان ار لام ع ةق 1 3 1170/1 
الحديث الخامس: قوله 386 «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» 
ده اسع ود داه مع ات مع لاع لك لو بعرم ا لك تر وده ام رك لام عق 2 1 جرع ال6 رق لزاه ع ا ار ات لاي لاع ع ا جر 1 11/117 


الحديث السادس: قوله يَكِِ: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» 7/05 
الحديث السابع: ما روي عنه كَلةِ: «أذن لي أن أحدّث عن ملك قد مرقت رجلاه 
الأرض السابعة» والعرش على منكبه» وهو يقول: سبحانك أين كنت؟ وأين تكون؟» 


- فيهرس الموضوعات حي لل سق ل 8 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: أصول الغلط عند مَن ينصب المعارضة بين النصوص 0 
المطلب الأول: سوء الفهم لظاهر القرآن ا 0000 
المطلب الثاني: الخلط بين تأويل التحريف وتأويل التفسير موا و واد ل وو لق 
المطلب الثالث: الخلط بين مدلول اللفظ العربي والمعنى الكلي المشترك بين 
الموحوقاق تسل جه حوس سوبا الوط عورف ماه ماطا واه م شاط لاا ل و ا ا 23 
المطلب الرابع: حمل اللفظ على معنى ثابت دون اعتبار تركيبه وسياقه الذي ورد فيه 
0 
الخاتمة 11 0 
قائمة المراجع والمصادر ا ا ااا ااا 13110111ظ 


